امدق 


للعو جعت الفتاوتت والز تتا ره 


تصدمهاككية الحتوىّ جامعة ا لاسكنمبة 


مجلة مُحكمةٌ تصدرها كلية الحقوق 


جامعة الإسكندرية 
رئيس التحرير 
الاستاذ الد كتور 
مصطفى محمد الجمال 
عميد الكلية 
سكرتيرا التحرير 
الاستاذ الد كتور الاستاذ الدكتور 
محمد زكى أبو عامر رمضان أبو السعود 
وكيل الكلية وكيل الكلية 


للدرامات العليا والبحوث لشئون التعليم الطلاب 


شروط النشر بالمجلة بالاتفاق مع سكرتارية التحرير 


رؤساء التحرير السابقون 


الدكتور / زكى عبد المتعال 2 مؤسسالمجلة 
(مكوكحده م4ؤا) 

الدكتور / السعيد مصطفى السعيد )1١9444-1١4144(‏ 

الدكتور / حسن أحمد بغدادى )1١46-0(١‏ 

الد كتور / حسين فهمى (١156-لامقل)‏ 

الدكتور / أنور سلطان -١564(‏ كدتحل) 

الدكتور / مصطفى كمال طه 19د ملاحلع) 


الدكتور / على البارودى (كلاوا) 


تعليق على حكم 
مجلس الدولة-المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا 
بالجلسة المنعقدة يوم الاربعاء /118//17/1 فى الدعوى 
رقم لسنة 784ق المقامة من النيابة الادارية ضد.. 
وآخرين 


دكتور 


العميد السابق لكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


تعليق على حكم 

مجلس الدولة-المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا 
بالجلسة المنعقدة يوم الاربعاء لام8719خ14 فى الدعوى 
رقم ١0.‏ لسنة و؟#ق المقامة من النيابة الادارية ضد.. 
١‏ وآخرين 


خطورة هذا الحكم 0 تقتصر على حدود المبلغ الذى دان حوله,) 
فهو مبلغ لا يتجاون ٠٠لار/6501‏ جنيه مصرى, ونصف صليون جنيه 
ليس شيئا بالقياس إلى ما يمكن أن يضيع على الدولة من مثل هذه 
الطريقة فى تناول مسئولية موظفى شركات القطاع العام, أو ما يمكن 
أن يكون قد ضاع فعاا, والعلم فى ذلك عند الله وحده, 


ولآن الحكم حديث,م وقد وقع فى أيدينا بالصمدفة البحتة) ولآأنه 
يمس شخصيات قد تكون معروفة من كبار مستويات الادارة العليا فى 
شركتين من كبرى شركات القطاع العام فى مصرع) ولان حيثيات الحكم 
قد طالت أكثر مما ينبغى فى تفاصيل لا قيهة لها بالنسبة لتحديد 
مسئولية مديرى الشركتين الكبيرتين,.) فإننا سلضرب صفحا عن ذكر 
الأسهاء أى تحديد الشركتين» وسنضرب صفحأ عن ذكر كل التفاصيل 
التى وردت فى حيثيات الحكم ١14[‏ صفحة فولسكاب] ذلك أن الذى 
يعنينا على وجه الخصوص هو التحذيرع بكل ما نهلك من قوة التحذيرع 
من معاملة شركات القطاع العام التى تعمل وتتعاقد بعقود مدنية 
وتجارية مشهورة, معاملة موظفى الدولة على أساس احترام أي عدم 
احترام لوائح لا صلة لها بالعقود الهبرمة ولا بتنقيذها, 


فالوقائع تحتلخص فى أن الشركتين قد أبرمتا عقد مقاولة ضخم 
لبناء مصلع ضحم وتم العقد بين شركة قطاع عام متخصصة فى 
المقاولات) لحساب شركة قطاع عام أخرى تقيم المصنع,. ودخلت أطراف 
أجنبية لم يرد ذكرها فى الحكم, فى بعض الجوانب الفنية فى المصنع 
المقام) وهيئة أجنبية أخرى قدمت معونة مالية وتولت الاشراف, 
وتضمن العقدم الذى تجاوزت صياغته خمسين صفحة) تحديد مواعيد 
ومسئوليات تنفيذ متبادلة من عمل ودفعات ومستخلصات,.. الخ كما 
هو الشأن فى عقود المقاولة الدولية والداخلية. 


وعندما كارت مشاكل التنفيذ_وهذا يحدث عادة فى عقود المقاولة 
كما يتم تسويتها عادة فى اجتماعات دروية بين كبار رجال شركة 
المقاول وكبار رجال شركة رب العمل تدخلت النيابة الادارية 
بتحقيقاتها الهطولة. وموجز ما قيل أنه حدث أنه من خلال العمل 
المستمرى تم التوقيع من أحد مهندسى شركة المقاول باستلام طوب 
قبل التسليم الفعلى لهذا الطوب بناء على عقد قرعى قيل أنه بيع 
صورى لاخفاء خساشس الشركة رب العمل) شم جاء دون المقاول ليسترد 
المبالغع السابق خصمها كثمن لهذا الطوب عن طريق مستخلصات تقدم 
بها المقاول وانتهى الأمر عند هذا الحد. ولكن النيابة الادارية رأت 
ادائة خلاكة عشس من المحالين من رجال الشركتين معا على أساس سوء 
التصرف والتواطؤو. وقد برأت المحكهة التأديبية لمستوى الادارة 
العليا جميع المحالين إليها ولكنها استثنت من هذه البراءة الشاملةع 
المحال الخامسن وهو مهلندس مدير تنفيذ العملية [درجة ثانية]) وهو 
أصغس المحالين قدرأ ودرجة فاختصعه بالادانة وأوقعت عليه عقوبة خصم 
شهن من أره, 


وقد جاء فى ديباجة الحكم ما يلى: 
فى الدعوى رقم 05٠0‏ لسلة 9»“ق 


المقامة من النيابة الادارية 


ضد: ....... رئيس مجلس ادارة الشركة [رب العمل)]" وآخرين. 
الاجراءات 


بتاريخ *؟ أغسطس 19/0 أقامت النيابة الادارية الدمموى 
الماشلة بايداع أوراقها سكرتارية المحكمة شاملة ملف القضية رقم 
7 لسنة (1987..,.. [هلم١١‏ دكىلالم؟ة!] متضمنا أوراق 
ومذكرة التحقيق وتقرير اتهام ضد: 


ا ...,., رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العام رب العمل, 

:1- ,...,. نائبيع رئيس مجلس ادارة نفس الشركة للشلون 
المالية والتجارية , 

ا ......, نائب رئيس مجلس ادارة نفس الشركة لهواد البناء 
وسابقا رئيس القطاع التجارى بالشركة , 

31 تتء., مدين عام بهكتب رئيس مجلس ادارة الشركة 
المقاول, 

0_- ....., مدير تنفيذ بالشركة المقاول [درجة ثانية ]. 

1- ...... رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة رب العمل 

' [درجة عالية], 


/ا- ...,.. مهندس بقطاع التخطيط والمتابعة بالشركة رب 
العمل, 

8- .....,. مدي عام المراجعة بالشركة.رب العمل, 

5- ...,,. مدير مصنع بالشركة رب العمل. 

-١‏ ...,. رئيس القطاع المالى بالشركة رب العمل, 

-١1‏ ....,. مدير الحسابات الشركة رب العصل, 


-١‏ ,.... رئيس الحسابات المالية بالشركة [درجة خانية], 
“5 1- ,..., محاسب بادارة المراجعة بالشركة [درجة خانية], 


لانهم فى خلال المدة من منتصمف عام ١9/6‏ وحتى الآن بدائرة 
الشركة رب العمل والشركة [المقاول]) خرجوا على مقتضى الواجب 
الوظيفى ولم يؤدوا أعمالهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الشركة 
التى يعملون بها وخالفوا القواعد المالية المقررة وأتوا مسلككاً غير 
لائق بكراية الوظيفة بأن ......, 
الأول اع بزو يي 
الأول والثانى والغالث : ,. ,, ,, 
الأول والرابع والخامس ...5 .. 
الأول والخامس والسادس والسابع: .. ., 
الثاتى والثامن: ,. .. .. ا .. ا..اى”, 
الثافن قالط ١:‏ .ىا .ا مواوء 66 لوو امء 
العاسع فقط: ىى ا اىى 
العاشن والحادى عشن: ,, .. 
العاشر والثانى عشس: .. ., 
الثالث شن ني بويا وا وا ووم 


وبناء عليه يكون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات المالية 
والادارية المنموص غليها فى المواد لاسرا وود و١6‏ من نظام 
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ./) لسنة 2١591048‏ وطلبت 
النيابة الادارية محاكمتهم طبقا للنموص المشار إليها بالمواد ٠0“‏ 
وم من نظام العاملين بالقطاع العام والمادة الاولى من القانون رقم 
41 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات 
التأديبية غلى العاملين بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم ١19‏ 
لسنة 19/1١‏ وبالمادة 11 من القانون رقم 11١1٠‏ لسلة م95١‏ 


باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكهات التأديبية المعدل بالقانون رقم 
١‏ لسنة (/9! وبالمادتين ١6‏ و19 هن القانون رقم 1٠‏ لسنة 
١7‏ بشأن مجلس الدولة,...". 


ويلفت النظر بطبيعة الحال أن الاتهامات الموجهة إلى المحالين 
استندت إلى مخالفات ادارية ومالية فى نصوص القوانين المذكورة. وأن 
هذه الاتهامات وجهت إليهم بغض النظر عها إذا كانوا فى شركة 
“المقاول" أو شركة "رب العمل") دون تمييز ودون حفريق» وأن 
تحقيقات الدنيابة الادارية) عقب تحقيقات هيلة الرقابة» قد تناولت 
خصوص مخالفات تفصيلية محددة فى هذه القوانين دون أن تنظر قط 
فى العقد القائم الهام المبرم بين الشركتين. وقد انساقت المحكمة 
الادارية إلى النظر فى هذه التفاصيل والرد عليها دون أن تنظر هى 
الأخرى فى العقدىم ولم تتصوس -وكان ذلك مها ينبغى عليها كمحكمة 
مسئولة عن تطبيق القانون ككل أن العملية هى غملية واهحدة فى 
جوهرها لا تقبل التجزئة, وأنها, لكى تستطيع أن تكشف الهذنب أو 
المذنبين الحقيقيين كان يجب عليها أن ترتفع عن مستوى التفاصيل 
الادارية والمالية الضيقة إلى المستوى الاشراف العام على كيفية تنفيذ 
العقدم حينئذ فقط تتمكن من معرفة المخطىء ومعرفة البرى) وهو 
ما لم تفعله, ومن شم فإنها اكتفت بأن ردت على مذكرة النيابة 
الادارية بالترتيب الذى قدمت به الاتهامات. [الأولع والأول والثانى 
والثالث, الأول والخامس والسادس والسابع... الخ]) وكان بديهياً أن 
هؤلا, المديرين الكبار يعرفون كيفف يقدرون قبل الخطو موقع هذه 
النصوص وكيفية احترامها ولو فى الظاهر. ووقع المحال الخامس فى 
الخطأ حين تلقى أواصس رؤسائه بطاعة حرفية ولم يحرص على تغطية 
نفسه بورقة أومستند مها تحفل به هذه القوانين التنظيمية) فقالت عنه 
المحكمة : 


"ومن حيث أن ما تضهنته المذكرة المقدمة من المحال الخامس فى 
"ردم إلى رئيس مجلس ادارة شركة [رب العمل] وكذلك 
جاء بالمستخلص رقم "1 الذى أعده المحال الخامس من أحقية شركة 
[المقاول-وهى الشركة التى يعمل بها هذا المحال الخامس] لعلاوة 
اضافية عن استخدام الليكا فى أعهال مشروع التوسع الرابع [المذكرة] 
أو التوسع الثالث [المستخلص] مقابل ما لم يتم استخدامه من 
الملوب_بفرض صحة ما ادعاه إلى مستحقات المقاول؛ الأمر الذى تكون 
معه المخالفة الماثلة ثابتة فى حق المحال الخامس-بوصفه المدين 
التنفيذى للمشروع والذى حرس المذكرة وأعد المستخلص) ولايقنع فيما 
أبداه بالتحقيقات أو بهذكرة دفاعه من أنه كان يهدف إلى الحصول على 
مستحقات شركغه وأنه لاا شأن له بالأسلوب المحاسبى الذى تتبعه 
الشركة [رب العمل] لسداد هذه المستحقات) ذلك أن واجب الامانة 
يقتضى مله عدم الالتجاء إلى أسلوب غير مشروع للحصول على 
مستحقات شركته فى حالة صحة ادعائه بوجود هذه المستحقات ومن شم 
يتعين القضاء بهجازاته تأديبيا عن هذه المخالفة,.." وهو الجزاء الذى 
قدرته المحكهة بخصم شهر من مرتبه, 


واضح أننا غرضدا مقتطفات موجزة من الحكم, حرص على وقت 
القارىء وورق مجلة الحقوق, ونحن نعتقد أن المحكمة الادارية كان 
يجب الا حقتصلر على التحقيق من مخالفات "ادارية أي مالية" فى 
نطاق قوانين نشك كثيرأ فى قدرتها على استيعاب ما يمكن ان يتم 
حين يريد موظفو شركات القطاع العام أن يبددوا المال العام كيف 
شاءوا, فالمحكمة الادارية, فى علمها الشامل بالقانون)» تستطيع أن 
ترجع إلى العقد وإلى قواعد القانون المدنى أو التجارى ولايمدعها من 
ذلك نص بل ان ذلك هى واجيها فى المحل الاول. وتستطيع بالتالى 
أن تحدد مسئولية المتعاقدين وفقا لقواعد العقد وتصوص القاتون 
المدنى أي التجارى, كذلك لم يكن من المناسب أن تنساق المحكهة 
وراء تحقيقات النيابة الادارية التى تحصر نفسها فى اطان هذه 
التشريعات الخامة, والواقع أنه من الطريف أن نذك. أننا قد اطلعنا 
-فى قضية أخرى خامة بأحد البنوك على سؤال وجهة المحقق إلى 
أحد المديرين المتهمين فإذا بهذا السؤال يدل على جهل المحقق بنص 
واضح من نصوص القانون المدنى الصريحة» وكان أن رد المتهم بأن 
أحاله إلى نص' المادة المذكورة, ومن البديهى بعد ذلك أن التحقيق 
خرج تماما عن سيطرة المحقق إلى سيطرة المدير المتهم الذى أدرك 
مدى جهل المحقق بها يسأل فيه, 


والمحكمة -أيا كان نوعها هى ولاشك الضمانة الأخيرة احماية 
المال الضخم الاأى يقع تحت سيطرة شركات القطاع العام وقد ضام 
بالفعل كم هائل منه. ولا يجوز لها أن تنحصر فى تحقيقات الرقابة 
الادارية أوالديابة الادارية. وسوف ورد فى ايجان بالاسطلشين 


أساسيتين: 


أولا: الأسلوب التجارى لا الادارى: 


احفق الرأى, منذ نشأة القطاع العام فى بداية السعينات وحتى 
آخر قانون يحكمه [ق/ا9 لسنة “م19 -م“؟ من قانون الاصدارغ على 
أن شركة القطاع العام شركة مساههمة تخضع -فيها لم يرد به نص 
خاص- للاحكام التى تسرى على شركات المساههمة الخاصة التى تنشأ 
وفقا للقانون 1659 لسنة ١/19غ)‏ فشركات ا لقطاع العام تخضع للقانون 
الخاص وتستخدم الأسلوب التجارى [لا الادارى] فى العمل سواء فيها 
بينهاع أى فيما بينها وبين شركات القطاع الخاص. وقد استقر الفقه 
والقضاء والتشريع الصريح, العام والخاص, على ذلكع ومتذ أمد بعيدع 
سواء فى مصر أي فى سائر دول العالم التى يوجد بها شركات قطام 
عام, غربأ وشرقاأ. فلم يعد الأمر موضع مناقشة من أى نوع, ولم يكن 
هذا الاتفاق مجرد تحزب أو انتصان لرأى على رأى» وإثما كان 
استجابة اجمامية لضرورات منطقية وعهلية حاسهة كنا قد شرحناها فى 
بداية الستينات فى كتابنا عن القطام العام[ ١‏ ].وكنا قد كتبنا تحت 
حأخيير الخوف على مستقبل الاقتصاد القومى حين تحولت الأغلبية 
الساحقة من مال الشعب إلى شركات القطاع العام. فقلنا بكل ما 
استطعنا من تعبير وايضاح أن نجاح هذه الشركات يتطلب من مديريها 
كفاءة واقدام وجرأة ومبادرة مع التعرض لبعض المخاطر التى لايفلت 
منها أى مشروع تجارى بالمعنى الواسع [تجارى وصناعى]) وضرورة 
العمل بالأسلوب التجارى بدلا من الاحتهاء فى السلبية وانتظار 
الاعتهاد والتوقيعات الاعلى درءأ للمسئولية) أياما كان الضرنر الجسيم 
الذى يمكن أن يغرحب ملى التأغير فى التصرف, 


وقد تحققت مخاوفنا للاسف الشديد. ولسنا فى مجال البكاء على 
اللين المسكوب على ضخامته,م وإنها نحن فى مجال انقاذ القليل الذى 


1111101000 
)١(‏ أنظر بتغصيل طويل كتابنا بعنران "فى سبيل نظام قانونى مرحد للمشروع التجارى العام" خاصريند 74 بعنوان "السرعة والاثتمان 
والعرف التجارى” وبئد ٠١7‏ وما بعد. فى موضوع الرقابة على القطاح العاب 
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ومن المعروف أن الأثبات التجارى حر. لسنا فى حاجة حتى إلى 
أن نورد بصوص المواد التى أكدت ذلك. وشركات المقاولات بالذات 
تعمل كخلية نحل ويتبادل العاملون فيها التعليمات والأوامر بكل 
وسائل الاتصال الشفوى والتليفونى واللاسلكى. وسرعة العمل تقتضى 
عدم انتظار المخاطبات المكتوبة ولا الطلبات المختومة والمعتهدةع كها 
يحدث فى مكاتب الموظفين. ولجوء العامل فى الشركة القطاع العام إلنى 
الحمول على ورقة من هذا النوع هو فى حد ذاته مدعاة للريبة فى 
نواياه الحقيقية , 


ومع ذلك) فإن العامل الوحيد الذى أدانته المحكهة بخصم شهر من 
أجره حاول أن يقدم قصاصة ورق تثبت أنه تصرف بناء على أمر 
رؤسائه وفى حدود اختصاصه, ولكن المحكهمة لم تقتنع بقماصة الورق 
لضآلة حجمها. ومن الغريب فى مجال التقدير أن تكون التهمة 
المنسوبة إلى المحالين الثلاخة عشر هى التواطؤ, فتحكم المحكمة على 
المحال الخامس وحده بالادانة دون أن تفسس لنا كيف يكون متواطئاً 
إذا كان وحدهم فهو تواطأ مع نفسهم وأغرب من ذلك أن مهمة هذا 
المحال المسكين الذى يعمل فى شركة المقاول هى أنه وجه خطاباً 
بالمطالبة بحق شركته إلى رئيس شركة رب العمل, ومن المسلقى 
البديهى ان عامالا فى درجته الصغيرة لا يجرؤ على مثل هذا الطلب 
إلا إذا كان بأبورأ بدلك سن رؤسافه. ولكن المسكمة الادارية -وهذا 
هو الشىء المؤسف حقأ. حمرت نفسها فى إطان "المخالفة الادارية 
والمالية ") فلم حر شيئأ أوسع أو أشمل من هله المخالفة, 


ومن المشهور المستقر فى الأعراف التجارية أن يتم ابرام عقودع 


ليس لتحقيق أهدافها الكالاسيكية المدنية, وإنما لاهداف تجارية أخرى. 
وتلك مرونة مشروعة طالها لا تخالف النظام العام, ومعروف أن 
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الصمورية فى ذاتها جائزة ومشروعة [المواد 11؟ و16" مدنى]) 
اللهم إلا إذا كان التصرف الحقيقى الذى تخفيه غير مشروع, تلك 
بدهيات القانون المدنى. وعقود البورصة وعقود الائتمان مليئة 
بالأمثلة, كذلك تعمد البنوك إلى إبرام عقود بيع تقصد بها الرهن فى 
صور متباينة وكذلك الايجار [الائتهان الأيجارىف و8388 | رأذ83 
+060] بالإضافة إلى صور عديدة للائتمان الممرفى[؟]. كذلك يتم 
بين التجان الذين تقوم بينهم خثقة أو علاقة مستمرةع عهليات اثتمان 
متبادلة فى الأزمات الوقتية) فى صوس كثيرة مختلفة, للخروج من 
الازمة أو لتوفير الفوائد المصرفية أى للاعفاء من الالتجاء إلى القرض 
الصريح مها يضر بسمعة التاجر, بل أحيانا قد يفضل التجار ابرام 
التصرف فى مكان مختلفه عن موقع العمل لمجرد الهرب من قيود 
ادارية أو رسوم أو ضرائب باهظة. ويظل ذلك سليها إلا إذا تضمن 
مخالفة للنظام العام» ككهبيالة المجاملة التى يقصد ساحبها اخفاء أي 
تأجيل افلاس التاجر اضراراً بدائنيه, 


ومن أجل ذلك نادينا بالحاج» فى بعض قطضايا البنوك العى ثارت 
فى السنوات الأخيرة) بضرورة أن يتدرب المحققون فى هذه القضايا 
على معرفة خبايًا وأسراب العمليات المصرفية, ليس فقط لتبرئة الابرياء 
الذين . يحفزهم اعالامهم لعملهم المصرفى على التحلى بالشجامة) وإنها 
أيضا حتى لا يفلت المجرمون الحقيقيون الذين يحرصون على التقدم 
للمحقق بكل المستندات الشكلية الالازمة فيعجز ععمن كشف الخلل الذى 
ارتكبوه بسوء نية, ومن المعروف ان الموظف إذا فكر فى أن يختلس 
أو يرتشىع وكثيرأ ما يفعل) فإنه يكون أقدن الناس على اعداد كل 
التوقيعات والاعتهادات والاختام التى يقذففه بها فى وجه المحقق حين 
تثور المساءلة. بل لقد أصبحت حرائق الجرد الموسمية مثار تند 
مشهور حين يلجأ من اختلس الجزء ان يحرق كل ما فى المخزن أو 
المستودع لاخفاء جريمتهى غير عابىء ما يلحق مال الشعب من اضرار. 


(؟) داجع مقالنا فى مجلة "اثمال والصناعة" التى يعدرما بنك الكويت الصناعى. العده الأول ١980‏ بعنران “السلطة التقديرية لرجل 
البنك فى ابرام العمليات الاثتمائية” ص ه. ١‏ , 
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وإذا كنا ننادى بتدريب المحققين) فإننا نقف أمام كلمة "محكمة " 
بكل تجلة واحترام. ذلك أنه أيا كان اختصاصها ونوعهاء ادارية أو 
مدنية أو تجارية أو جنائية, فهى فى علهها الشامل بالقانون قادرة 
على أن تعرف على وجه اليقين أين تكمن جذور المشكلة المعروضة 
أمامها, وهى تستطيع أن تحقق بنفسها ما حراه ضروريأ لابراز هذا 
الجوهر إذا اغفله المحققون, فالمحكهة هى المالاذ الأخيرع ليس فقط 
تحقيق العدالة) وإنها أيضا لحماية مال الشعب الذى تديره شركات 
القطاع العام, 


ثانيا: عقد المقاولة بين الشركتين: 


عقد المقاولة الذى تم بين الشركتين لا يمكن تجاهلهم وإذا 
تجاهله المحقق فالا يجون أن تتجاهله المحكمة, فإذا كان المحقق قد 
انحصر فى اطان "المخالفات الادارية والمالية" فجاءت اتهاماته قاصرة 
وتفصيليةع فإنه كان يبنغى على المحكمة أن تنظر إلى العقد نفسه 
وتجعله معيار المساءلة, ذلك أن عمال شركة المقاول وعمال شركة رب 
العمل ليسواع أكثناء تنفيذ هذا العقدع مجرد موظفين من موظفى 
الدولة يخضعون لقرارات ولوائح الموظفين» وإنهما هم عمال تاجرين 
يقومون بتلفيذ عقد مكتوب تحدد فيه مواعيد ومسلئوليات على نحو 
قاطع, ولذا فمن البديهى أننا إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان العامل فى 
هذه الشركة أى تلك قد اخطأ أو لم يخطى, فلابد أن نرجع إلى عقد 
المقاولة المبرم. بل إنه ينبغى أيضا أن نرجع إلى الالتزامات العامة 
لطرفى عقد المقاولة كما هى منصموص غليها فى المواد 1147 و3717 
من القانون الهدنى, 


وليس هنا مجال الشرح الكامل لهذه النصوص, والواقع أن هذا 
العقد بالذاتع عقد المقاولةعي قد اكتسب أهمية ضخهمة فى ميدان 
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التجارة الدوليةع وكشصر فيه المتخصصون سواء فى تحرير العقود أو 
فى التحكم الدولى. وتنفيذ هذا العقد بالذات يستمر فترة زمنية 
أحيانا تطول ويتطلب أحيانا تدخل دولة معيئة. والتزامات المقاول فى 
التنفيد تتم عادة تحت رقابة خبراء رب العمل ومهندسيه المعينين 
وتجعله أى المقاول) فى حالة تبعية مستمرة قد لاحصل إلى تبعية 
العامل فى عقد العمل ولكنه -أى المقاول. يظل فى حاجة مستمرة إلى 
رضاء رب العمل عن مستوى التنفيذ,. ولا يقتصي الأمر على الالتزامات 
الواردة فى القانون [م 47 إلى م 7015 مدنى] وهى قاسيةن. بل 
غالبا ما يضيف رب العمل فى نصوص العقد كثيرأ من الالتزامات 
الافافية) كتقديم تأمين مالى ضحم أو خطابات ضمان مصرفية والخضويم 
المستهر لطلبات وتعديلات يطلبها رب العمل متى شاء. فيأتى المقاول 
إلى موقع العمليات بآلاته التى قد تكون باهظة الثمن ويقيم برجاله من 
فنيين واداريين بتكلفة يومية قد تكون عالية,) ويواجه بصورة يومية) 
صعوبات فى العمل وصعوبات فى السيولة الدقدية) وينعطن بطبيعة 
الحال) إلى جانب رضاء رب العمل عن مستوى التنفيذ أن يحصل منه 
دون تأخير على المستحقات التنقدية فى مواعيدها المتفق عليها فى 
العقد. ويعتمد فى ذلك كله على كفاءة وهمة مدير التنفيذن فى 
الموقع, 


ومن المؤكد أن هذه الصورة لم تكن قط أمام المحكمة التأديبية 
لمستوى الادارة العليا التى أصدرت الحكم الذى نحن بمدده, ذلك أنها 
أدانت المحال الخامس: مدير التنفيذ فى الموقع, لانه طالب بمستحقات 
شركته إشركة القطاع العام التى قامت بدور المقاول] من شركة رب 
العمل, والمطالبة حق, والمبلغ الذى طالب به حق, وقد طالب به 
لشركة القطاع العام التى يعمل بها لا ليضعه فى جيبه, هذا الموظف 
مذنب لأنهع كها جاء فى حيثيات الحكم "هو الذى حرر المذكرة وأعد 
المستخلص" ذلك أن واجب الأمانة يقتضى منه عدم الالتجاء إلى أسلوب 
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فير مشروع -هكذا تقول المحكمة- للحصول على مستحقات شركته فى 
حالة محة ادعائه بوجود هذه المستحقات, "أما بقية المحالين سن 
رؤساء ومديرين الذين يشرفون على تنفيذ العقد وعلى هذا الموظف» 
فهم فى نظ المحكمة من الأبرياء, 


والواقع أنه لا مفر فى نهاية هذا التعليق من أن اكرر صيحة 
الخطر التى بدأته بها. إذ ليست هناك حاجة تلى قراءة ملف القضية 
للتأكد من أن هذا المحال الخامس) المتواطى, الوحيد”*, قد وقع عليه 
ظلم خطيرع سببه أن التحقيق كله قد دان خارج نطاق جوهر 
المساءلة الحقيقية. وأهمل الاعتداد بنصوص العقد وأحكام القانون 
المدنى والتجارى وظروف وأسلوب العمل فى عقود المقاولات. ومن 
أخطر ما يمكن أن يخرتب على مثل هذا الحكم هي ذلك الشعور 
بالاحباط الذى يمكن ان يشعر به الموظف الكف,م الذى يبادر» من 
منطلق الثقة بالرؤساء والحرص على مصالم شركة القطاع العام التتى 
يعمل بهاء فينتهى به الأمر إلى أن يقع وحده فى نطاق العقاب: جزاء 
سنمان القديم يتكرر فى شركات القطاع العام الحديثة, وخطر أيضا أن 
يكون مثل هذا العقاب درسأً بليغأ للعاملين فى هذه الشركات) يتعلمون 
فيه أن يقبعوا فى كهف السلبية مع آلاف القابعين, مكتفين بقبض 
مرتباتهم أول كل شهرع هذا إذا كانوا شرفاء, يتعففون عن الغنيهمة 
السهلة التى يمكن أن يحصلوا عليها مقابل حفنة من التوقيعات 
والأختام؛ مها هي متاح وميسون فى سائسل الادارج, 


000 
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رمضان أبو السعود 
أستاذ القانون المدنى 
وكيل كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 
المحامى بالنتقض 


يسم الله الرحمن الرحيم 


بمهيك: 

من الثابت أن البيع غير المسجل (أو غير المقيد فى ظل قانون 
السجل العينى) لا ينقل الملك من البائع إلى المشترى حيث لا يتم هذا 
النتل إلا بالتسجيل أو القيد 210 

ولكن يرتب هذا البيخ التزاما على عاتق البائع بإتخاذ الإجراءات 
اللازمة لنقل الملكية. وتتطلب هذه الإجراءات تدخل البائع حيث لابد من 
اقراره بصدور البيع منه وأن يكون صحيحا مصدقا عليد وللمشترى الحق 
فى مطالبة البائع -تنفيذا لالتزام- بأن يتخذ تلك الاجراءات التى تؤدى 
إلى تسجيل العقد وبالتالى إلى نقل الملكية. 

ولكن قد ينكر البائع صدور البيع مند وقد يمتنع عن الذهاب إلى 
جهة الشهر للتصديق على توقيعه» أو يمتنع عن اتخاذ إجراءات مطلوبة 
منه لاجراء هذا التسجيلء؛ هنا يجوز للمشترى أن يطلب تنفيذ العزام الباكع 


222 فتقنى الفقرة الأولى من المادة © 47 من التقنين المدنى بأنه “فى المواه العقارية لا تنتقل الملكية ولا الستوق 
العيتية الاخرى» مواء أكلن ذلك فيما بين المتعاقدين أم كفن فى حن الغير إلا إذا روميت الأحكام المبينة فى 
قانرن تنظيم الشهر العقارى. 
وتقضى المادة التأسعة من القائرن رقم 4 ١١‏ لسنة 60 ١5‏ الخاص بتنظيم الشهر العقارى بان “جميع التصرفات 
التى من .ثانها إنثاء حت من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله رحالك الأحكام النهائية 
المثبتة لشى» من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية 
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تدث) ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين فوى الشان ولا 
بالنسبة إلى فيرهم. 
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين فرى الشان. 
وتقعلى المادة 50 من التائين رقم 7 6 ١‏ لسنة 4 ١430‏ بشان نظام السجل العينى بان “جميع التصرفات التى 
من شأنها انثاء حق من الحتوق الحيدية العقارية الأصلية آم نقله أو تغييره أو زواله ركالك الأحكام النهائية 
المثبتة لشى, من ذلك يجب قيدعا فى السجل الميتى ويدخل فى هذه التصرئات الوقف والوصية. 
ويترتب على عدم القيد أن الحقرق المشار إليها لا تدثأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا قتزول لا بين ذوى الشان ولا 
بالنسبة إلى غيرهم. 
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية. 
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بنقل الملكبية تنفيذا عينيا وذلك عن طريق دعوى صحة التعاقد. ("2 ويطلق 
عليها فى العمل “دعوى صحة ونقاذ عقد البيع" وحيث يلجا إليها المشترى 
للحصول على حكم بثبوت البيع يقوم مقام العقد الصالح للشهر وإذا صدر 
الحكم نى هذه الدعوى تصالح المشترى» أصبح فى حوزته سندا رسميا (هو 
الحكم) متى قام بتسجيله انتقلت إليه الملكية دون حاجة لتدخل من 
البائع. 

هذه الدعوى هل تخضع لنظام التقادم؟ بمعنى أنه هل يشترط أن ترفع 
خلال فترة زمنية معينة» وألا أمكن دفعها بالتقادم؟ 

هذا ما ستحاول سيإذن اللا أن نوضحه اونستجليه فى الصفحات 
القليلة التالية 


6١‏ وقد يلجا المشترى إلى دفع دهوى *صحة التوقيع" على البائعه وهذه الدعرى تعد من الدهاوى التحنظية الثى 
شرمت لكى يطمئن من طريقها الشخص الحاصل على محرد غرفى من آخر إلى أن ذلك الآخر المنسوب إليه توقيع 
المحرد المذكود لن بنكر فى المستقبل توقيعه عليه وهذ! بقطع النظر عن موضرع المحرد وعن نوع العلاقة الثابتة 
به وصحة التصرف المدون فيه أو عدم فيقتصر محل البحث فى هلء الدعرى هلى حصول الترقيع من المدعى 
عليه أو عدمه دون تعرض لموشرج المحرب. أما أثر هذه الدعوى فهر أن الحكم الذى يصدر فيها بصحة التوقيع 
يقر مقام التصديق على توقيع العاتدين على العقد العرفى؛ وهر بالتالى يجعل العقد غير المصدق على ترقيعه 
قابلا للشهر إذ! توافرت فيه سائر الشروط الأشرى اللازمة لنالك. 
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المبحث الأول 
الأساسالقانونى الذى تستئد إليه دعوى صحة التعاقد 


من السهل أن نتبين الاساس القانونى الذى تستند إليه دعوى صحة 
التعاق وذلك فى ظل التقئين المدنى الحالى ("2 حيث تقضى المادة 
٠‏ من هذا التقئين مأنه "فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام 
التنفي: إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام" 64 

وإذا كانت هذه المادة تضع المبدآأ العام فى التنفيذ العينى بالنسبة 
للالتزامات التى تسمح طبيعتها أن يقوم حكم القاضى متام التنفيذ العينى 
فيه (27 فإن المثل الذى كان يراود المشرع عند وضعه لهذا النصهى فى 
تنفيذ التزام باكع العقار بنقل الملكية تنفيذا عينيا. حيث ورد فى المذكرة 
الايضاحية للمشروع التمهيدى ما نصه "يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ 
العينى أحيانه برغم ضرورة وفاء المدين نفسه بما التزم به. فإذا امتنع 
البائع مثلا عن التصديق على امضائه فى عقد البيع؛ فلم يتيسر التسجيل» 
جاز للمشترى ان يستصدر حكما بصحة التعاقد» فيكون هذا الحكم بمنزلة 


(2267 أما فى ظل التقنين المدئى القديم فلا نجد مقابلا لنمالمادة 5٠١١‏ من التقنين المدنى الجديد. رمع ذلك 
فالملاحظ أن احكام التعناء فى ظل التقنين القديم كانت تؤمسىدمرى صحة التماقد سفالبل على النترة الثائية من 
المادة ١١0‏ من التقئين المدنى القديم والتى تقضى بأنه “ومع ذلك يجوز للدالن إن يتحصل على الاذن من 
المحكمة بعمل ما تعهد به المدين أو بإزالة ما فعله مشالنا لتعهده مع الزامه بالمصاديف رمذ! وذاك مع مراماة 
الامكئن بحسب الاحوال 


- ويلاحظ أن هلاه المادة تقابل'فى المشروخ التمهيدى للقانون المدنى الحالي المادة 5403 والتى كانت تت 
بأنه -١“‏ فى الالتزام بعمل يقرم حكم القاضى مقام التنقيذ, إذا سمحت طبيعة الالتزام بذلك. -1١‏ ويكون الأس 
كلك بوجه خاصى, إذ! كان المدين ملزما أن يقرم بإجرا. يقتضيه تنفيذ التصرف" وقد قم حذف النقرة الثانية من 
هذا النصعند مناقثة المشروح فى لجنة القانون المدنى بمجلى الشيوخ وذلك “لانها تتضمن حكما تطبيقيا لا 
حاجة إلى افراد نس خاصله". أنظر مجموفة الأعمال التحضيرية ج ؟' ص 7١-4159‏ *. 

زض4 ويلاحظ أنه من تطبيقات هذ! المبدا ما نعرعليه المشرع فى الملدة ؟ ٠١‏ من التقئين المدنى الحالى بان إذا 
وعد مشخصبإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعافد الآخر طالبا تدفيذ الومد. وكانت الشروط اللازئة لتمام العتده 
وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل؛ متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشى, المقطنى به مقام العقد”. 


"١ 


العقد وتنتقل ملكية العقار المبيع بمقتضاه عند تسجيله(10) 

نمن الثابت أن الملكية فى العقار لا تنتقل إلى المشترى إلا 
بتسجيل عقد البيع 9" و"يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق 
المبيع إلى المشترى." (المادة 458 من القانون المدنى» 'فإذا قام البائع - 
وهو المدين بهذا الالتزام - بما يجب عليه من إجراءات لنقل الملكية (أو 
الحق العينى بصفة عامة) كان ذلك منه وفاء اختياريا وإلا جان للداكن 
-المشترى- أن يلجا إلى طلب الوفاء القهرى ويتم ذلك تطبيقا للمادة 
المشار إليها بأن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت التعاقد» وعندئذ 
يقوم هذا الحكم مقام العقد المصدق على التوقيع فيه ويسجل الدائن هذا 
الحكم فتنتقل إليه الملكية التى التزم المدين (البائع) بنقلها إليد فيكون 


التزام المدين بذلك قد تم تنفيذء تنفيذا عينيا بالرغم مند(4) 


ع عب وكلالك إذ1 وعد مشخصىبإبرام عقد وامتنع هن الوفاء برعدس جاز للمحكمة أن تصدد له ميمادا للتنفيذ فإذا لم 
يقم بالوناء فى خلال هذا الميعادء حل حكم التضاء محل العقد المقصره إبرامد. ذفى كل من هذين التطبيقين 
يقرع الحكم مقام التنفيذ العينى: ويغنى عنم" مجموغة الأعمال التحضيرية ج ؟' ص59 * و58*, 


زفف عيث تقضى المادة 4 ٠‏ ” من القانون المدنى بان “الالتزام بنقل الملكية أو أى حن عينى آخر ينمل من تلقاء 
ننه هذا الحت إذا طن محل.. الالتزام مثيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك درن الحلال بالتراعد المتملقة 
بالتسجيل.”. 

43 أنشن الرسيط للنهررى ب ؟ فقرة 417 ص86 , سليمان مرقصصفى بشرح القانون المدنى «الالتزاماتت 
فقرة 5 7١‏ ص)ل * وفقرة * ٠‏ ص 47 4*8 وأنظر من مؤلفات البي. السنهودى فى الوسيط جه » 
الطبعة الثأنية ١945‏ فقرة 174 عى5 ١2ء‏ جميل الشرقاوى فى شرح العقوه المدئية -البيع والمقايطكد 
14 ص07 .١‏ سليمان مرقصومحسد على أمام “عقد الببع فى التقدين المدنى اللجديد" 0 © ١9‏ فقرة 
0 ص 4 ال عبد المنعم البدراوى فى عقد البيع فى القاترن المدنى؛ الطبمة الارلى ١47‏ فقرة ٠7‏ 
ص ه » لاء وأنظر اله الرجيز لى عقد الببع ١97١‏ فقرة ١4٠‏ صى 2570 اسماعيل غانم فى الوجيز فى عقد 
البيع ١93777‏ فقرة 41١97 1١١1‏ محمد لبيب شنب ومجدى صبحى خليل فى شرح احكام عقد البيع 
4 فقرة 4 لم صى 4١748‏ أنود سلطان وجلال العدوى فى الموجز فى العقره المسملة -الجزه الآرل- البيه- 
6 فترة 44" ص7٠‏ ولهما أيعنا المتود المسملة مقد البيم- ١407١‏ فقرة 0م" ص )5 ", ترفيق 
حسن فرج فى هقد البيع والممايضة ١505‏ فقرة ١1517‏ ص٠-‏ 25 محمد على عمران فى الرجين فى شرح 
عقدى البيع والتأمين فقرة 40 ص4 2,١4‏ خميسخضر فى عقد البيع فى القانون المدنى ١415‏ فقرة 4م 
م70١‏ محمد ناجى يأقرت فى العقوه المسملة (البيعالايجارالمقارلة© 20/837 ١948‏ ققترة لا* ص 236 
عيد العزيز عامر فى عتد البيع ١9317‏ فقرة ١74‏ صن 157. أحمد نجيب الهلالى وحامد ذكى ض شرح 
القاثون المدنى -عقوه الببع والحوالة والمقايمئة ) © ١١‏ الطبمة الثأنية فقرة © "ء سليمان مرقعيفى شرح 
القائين المدنى -7- المجلد الأول -عقد البيع الطبعة الرابعة ١98٠‏ فقرة ١0170‏ ص77 *: معطفى الجمال 


يف 


هذا هو الاساس التانوني الذى تستند إليه دعوى صحة التعاقد؛ فهى 


ليست سوى استخدام الدائن لحقه فى الزام المدين بتنفيذ التزامه تنفيذا 


ومع ذلك فيرى البعض (26 أنه “بالإضافة إلى تأسيسدعوى صحة 


إلى 


فى عقد البيع على الآثة النابشة 154٠‏ فقرة ١١١‏ صى 6 4, برهام عطا الله غى «عرى صححة التعاقد على * 
البيع متا ص 2106 

هذا وقد صدر عن القعناء المعرى المديد من الاحكام التى رهدت كون +عرى صحة التعاقد هى وسيلة لتنفيذ 
التزام البائع تتفيذا عينيا. 

ومن عناء الأحكان 

ممر الابتدائية الاعلية ١574/7/6‏ المحاملة س8 رقم 4 ” ع5 * وحكمها فى ١9 150/١١/١8‏ المساماة 
س7 رقم 7407 ص 74 *: طنطا الابتدائية 7072/4/5 ١9‏ المحاماة س١‏ رقم )١‏ ) س4 47/7 بني سويف 
الكلية 1507/8/١6‏ 15 المحاماة من" رقم 4607 ع٠‏ - 24 اسكتدرية الابتدائية الأهلية 1111/1١/1١‏ 

المحاماة مس 7 رقم © » * صى” ١‏ 4 طنظا الابتدائية الأملية ١10377/5/57‏ المحاملة م8 رقم 71 ٠لا‏ 

اسكتدرية الابتدائية 6 ١101517/1١/15‏ المحاماة سه رقم 6 صن0”؟؟ وسكمها فى 1١91710/11/51‏ 

المحاماة س8 رقم 71717 صن * ١ء‏ اسيرط الابتدائية 1517/١5/1١‏ المجمرهة الرسمية © ١5/8/17‏ 

دكرنس الجزئية أ ١581/5/5‏ المحاماة سن ١6‏ رقم ١١١‏ قم لين 25١١‏ امنا الجزئية 
2 المحاماة سن؟ ١‏ رقم )) م4847 فاقوس الجرّئية ١157/5/57‏ المحاماة سلا رقم 
مس0 57/ منقلوط الجزئية ١950/1/17‏ المحاملة سل رقم 50 صى0*, رجا الجزفية 
المساملة مس رقم ٠١7‏ ص 4 )١غ‏ استئناف مصر ضى ١470/15/16‏ المساملة بن١ ١‏ 

رقم ١41‏ ص 4 2١4‏ استئئاف مصر الأهلية © ١1 548/١5/75‏ المحاملة سن؟ رقم ٠٠‏ صن * /ء وحكمها فى 
١١! 6‏ المجموعة الرسمية س 48" ص ١8ء‏ استثتاف أسيوط فى ١978/1١/١7‏ السجموهة الرسمية 
س #0 صن437, حكمها فى ١574/1/١8‏ المجسرعة الرسمية م9" صن47) مصر المختلطة 
1 المحاملة س١‏ رقم ٠6‏ صى 4756 , استثناف مختلط ١1155/5/9‏ فى المحاماة س4 رقم 
7١ **‏ ١٠ء‏ وحكمهافى ١15717/115/51١‏ فى المحليأة مس8 رقم ١41‏ ص4؟ 21 ر) ١951/5/9‏ 

المحاماة من ١١‏ رقم الا صى 481 و577/7/754١‏ المحاماة من ١)‏ رقم 71/4 قسم ثلن ص 0/7107 

1977/5/٠١‏ المحاملة س١ ١‏ رقم له هه ص 2١1١84‏ وأنظر احكام النقض الآنيت 

انض ١576/1/17‏ المجموعة الرسمية س ١474/1/5١ ,١8*سح 64 ٠‏ مجموهة القرامد جه ١‏ رقم * * 

١169/1/17 7*7‏ المجموفة الرسمية سني1) 947 ١546/4/١6‏ مجسرغة القواعد جه ١‏ رقم 
خخ صض07 ١504/6/50‏ المرجم الابق رقم ع هه صى568/1/514.0710١‏ فى المجمومة الرسمية 
س4 ١941/0/16 2,4٠‏ مجمرعة القراعد ج ١‏ رقم ١101‏ صىاا؟, ١١1*8/6/١6‏ مجسومة 
النتضس 9 ص6١‏ )4 نقض ١917/04/5١‏ طمن 5481١‏ س؟"9 ب ١174/8/4‏ طمن "5٠‏ س"'”قه 
6 طعن 11١‏ سلالاق ١174/115/1١‏ طمن **) س)اان 1474/4/7 طمن ١68‏ 

اس *لاق ١435/18/*‏ طعن 778 مى*ات ١5079/5/0*‏ طمن ١1107/115/1١ ق)٠س 1١١‏ طهن 
4 س'ان ١9/1/1١٠8‏ طعن +4 سسيلاات ١540/1/5١‏ طمن )*١‏ سداق 
٠‏ طمن 415 س7 4 ١981/11/57‏ طمن رقم ١591‏ س4ان ؟11481/115/5 

طعن ٠861م‏ س4)قء 44/7/57 طمن لا ٠١١‏ سل ذأاق ١584/5/١5‏ طعن 5٠١‏ سسىء*قيه 
ونقض 5 ١444/15/1‏ طمن 71 س١‏ دق 


برعام عطا الله - المرجع السايق - ص 5086 و 500. 


رفن 


التعاقد على أنها دعوى تنعيد عينية فإنه يمكن أيضا اعتبارها "دعوى 
تعويضعينية" فقيام حكم المحكمة محل توقيع البائع المصدق عليه يعتبر 
خير تعويض للمشترىءفما التزم به البائع يجب أن ينفذ عينا وإذا لم يتم 
التنفيذ فلا مناصمن تعويض المشترى. وخير تعويضفى هذه الحالة هو 
التعويض العينى واحلال حكم القاضى محل توقيع البائع وتسجيل الحكم 
الصادر بصحة ونناذ العقد لنقل الملكية إلى المشترى 6٠١0‏ 

والواقع أنه فى مجال دعوى صحة التعاقد فإن الأمر لازال متعلقا 
بتنفيذ التزام المدين تنفيذا عينياه «بالتالى فلا محل للكلام عن 
التعويض-عينيا كان أم نقديك- إلا إذا استحال تنفيذ التزام المدين عيناء 
وما يتوصل إليه المدين فى دعوى صحة التعاقد ليسربتعويض وإنما هو 


تنفيذ لالتزام المدين. وعلى ذلك فمن الخطأ القول بتاسيسدعوى صحة 


التعاقد على أنها دعوى تعويضعينية )١١(‏ 


60-١‏ ويبدر أن هذا الرأى كفن متاثرا بما وره فى بعض الاحكام. من ذلك مثلا ما قعنت به محكمة طنطا الابتدائية فى 
(المحاملة م رقم ) ) ص 4 7 ؟) واللاى قضى بأنه “يترتب على عقد الببع الصميع غير 
المسجل التزام البائع بعمل الاجراءات القانونية لتسجيله وتسليم المبيع للمشترى وضمان عدم المنازعة فيه 
كما يتوتب عليه التزام.. المشترى ١بدفع‏ الثمن» فإذ! امتنع البائع عن القيام بعمل الاجراءات... القانونية 
المرصلة للتسجيل كان للمحكمة أن تحكم مليه بالتعريعنات وهذه التعريضات لا تكون دائما مالية بل ويجوذ ان 
تكون أيعنا عينية لأن القاضى ملم بالهكم مالوفاء عينا إلا إذا مس حكمه حرية البائحم الشتصصية فإذا رفض البائع 
اتمام الاجراءات اللازمة لتمام البيع كان للمشترى الح فى مقاضاته للحصول عل حكم يقرم مقام العقد 
المعدق عليه رسميا ليستطيع بذلك تجيل". وانظر أيمنا حكم اسكتدرية الايتدالية الأهلية فى 
1 (المساماة س/ رقم .١*‏ ص7 ٠‏ 9) والذى جاء فيه “أنه إذا امتبع البائع عن القيام 
بالتزاماته يسكم عليه بالتضميدات وهذء التضمينات كما انها تكون ماليةه قد تكون عيديته فيجوز للمشترى أن 
يطلب الحكم بالملكية ويكون السكم المعدق عليه رسميا مقام المقد المسجل. 


لحف كما أن للتعويض العينى مجال مختلفء ولا يصار إليه إلا فى أحوال مختلفة بعيدة كل البعد عن مجال التنفيذ 
العينى للالتزا4 فقد قت محكمة الدقض بان “التمويض الحيني عن الفعل الضار هو الاصل» ولا يضار إلى عرضه 
أى التعريض التقدى إلا إذا استمال التعويضيميناء فإذ! رفع المضرود دهراء مطالبا بتمريض نقدى» وهرض عليه 
المدعى عليه التعريضعينا -كره الثىء المغتعب وجب قبل ما عرضهه بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها 
إذ! حى أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض قدى. وغلى ذلك 
فإذا استولت جهة الادارة على عثار دين اتخلذ إجراءات نزح الملكيةه فقاطاما المالك مطال! بقيمة المقان, 
وأبدت الادارة أثناء مير الدعرى استعدادها أن ترد الارضالمغتمبته وقضت المحكمة للمدعى بقيمة 
الارضودون أن تمتد باستعداد المدعى عليه للره ودين أن تنفى استحالة الرد أو جدية الاستحداد ل, فإن حكمها 
يكون قد خالف القانون “نقض 15/19 8/1 ) مجدونة عمر ج * رقم 780 ص80 5. 


5 


وإذا كانت دعوى صحة التعاقد تستند إلى التزام البائع بنقل الملكية 
وامكانية تنفيذه عيناء فإنه ليبدو غريبا ما قضت به محكمة النق ضالمصرية 
من أحقية البائع -فى البيع العقارى غير المسجل- من رفع دعوى صحة 
التعاقد. 

فقد قضت بانه "لا يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعهاء وإنما 
يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها التانونء 
وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الفرضمن الطلب الاحتياط لدفع ضرر 
محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيد وإذا كان 
الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر 
منهما إلى المطعون عليه وتمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على 
الحكم لان البيع تم وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم ١174‏ لسنة 
07 ويجب تسجيله وإنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق 
الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة وأن تكليف الاطيان لا ينتقل إلى 
اسم المطعون عليه إلا بعد اتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضراكب 
المستحقة على الاطيان وكان يبين من الحكم الابتدائى -الذى ايده 
وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه- أنه قضّى برفضدموى الطاعنين 


-- ونضيف إلى ما تقدم أيضًا إلى أن البائع حفى البيع العقارى غير السجل ليله أن يختار الثفيذ بطري 
التعويض. فقد قعنى بأنه “لا يجرز للبائع عند عدم تسيل عقد البيع أن يختاد بمحضدفبته الحن فى الزامه 
بالتعويضفقط دون الزامه بتتفيذ البيع الصادر من والا تهددته المعاملات بين الأفراه من جراء تف احد 
المتعاقدين وتمسكه باختيار طريق ضار بالعاقد الآخر “مصر المختلطة فى ١479/1/51‏ المحاملة س” دقعم 
لا * © ص 4106. . 

وانظر عيد السلام ذعنى فى “اوجه النقض التشريصى لقائون التسجيل الجديد" المحاماة مى/ا ص74 4 حيث 
يقولك “ان الالتزامات الشخصية المنوه عنها بالمادة الارلى من قانون التسجيل ليست عى مجره المطالبة 
بالتعويمنات نظير عدم تمكين المشترى من التسجيل لعقد البيهه إنما هى الالتزامات الناشئة عن طبيمة العقد ٠‏ 
الخاص بالحق العينى المقارى وعلى ذلك يجرذ المطالبة قضائيا بالحكم بصحة العقد فى ذاته وهر غير مسجل 
وكل ذلك يرجع إلى أن الالتزامات الناشئة عن طبيعة المقد التزامات مستقلة من نفس المقده بامتباد ان البائع 
هو بائع ملزم بواجبات وله حقوق» وبإعتبار أن المشترى يلتزم هو الآخر بواجبات وك حقوق باعتباره مشتريا. وان 
تسجيل العقد لا ينصرف إلا لنقل الملكية من حيث عى”. وأنظر أيمنا صليب مامى فى “التسجيل واشهار 
التصرفات المقارية” المحامثة س8 ص 70١؛‏ حلمى بهجت بدرى فى تعليقات علي الأحكام المدنية اتر عقد 
البيع غير المسجل- التانون والاقتصاه السنة الثالثة ص 748 / حيث يقول أن حق المشترى لا يقتصر على 
التعريضات ولا يجوز أن يتخلص البائع من التزامه بأن يوه الثمن والتحريضات للمشترى. 


"© 


استنادا إلى أن البائع لايمئك رفع دعوى صحة البيع» دون أن ينفى الحكم 
وجود مصلحة للطاعنين فى اقامة دعواهماء فانه يكون قد أخطأ فى القانون 
بما يوجب نتضه(310١1)‏ 

وقد أستند البعض على هذا الحكم واستنتج "ان المغترى يلتزع أيضًا 
بالسير فى إجراءات نقل الملكية. إذ قد يقوم لدى البائع مصلحة فى أن 
تتم إجراءات التسجيل بحيث تنتقل الملكية إلى المشترى» وهنا إذا 
امتنع المشترى أو تقاعسفقد يكون للبائع مصلحة فى أن يرفع دعوى 
صحة التعاقد فله ذلك طالما أن مصلحته مشروعةء فدعوى صحة التعاقد 
متاحة للمشترى وللبائع على السواء50١)‏ 

والواقع أنه لا يمكن التسليم بهذا القضاء ولا بتلك النتيجة التى 
رتبها عليه البعض وذلك استنادا إلى ما يلى: 

أولا: أن التسجيل شرع لمصلحة المشترى» وبالتالى فله أن يجريه أو 
يتقاعسعن اجرائه دون مسثئولية عليه مع تحمله مكافة النتائج التى 
تترتب على عدم التسجيل. 

ثانيا: ان دعوى صحة التعاقد إنما هى دعوى بطلب التنفيذ العينى 
لالتزام البائع» ومعنى رفعها من البائعم أن تكون دعوى تنفيذ لالتزام 
المشترى» ولكن هل يلتزم المشترى هنا بأن يتخذ ما يلزم لنقل الملكية 
إلى ققسه؟ 

ثالث ان امتناع المشترى عن اجراء التسجيل بإعتباره حقا لد لا 
يجب أن يؤثرنى'أن هذا المشترى يجب ألا يكون فى ذلك متعسفا فى 
استعمال حقه وإلا جاز للبائع مقاضاته طبقا لقواعد التعسفه وليس برفع 
دعوى صحة التعاقد. 


زهيلفق أنظر تقض ١517/19/17‏ طمن مىء )اق مجموعة أحكام النقضس / ا صن ١‏ *. 
(0201 برهام معطا الله الموجع السابق ص١١‏ 


لحن 


رابعا: أنه إذا ثبت تعسف المشترى فى اجراء التسجيل فاللبائع أن 
يرفع دعواه عليه لالتزامه باقمام التسجيل باعتبار ذلك هو الجزاء على 
التعسفه ولا تكون الدعوى فى هذه الحالة دعوى صحة تعاقد. 

خامسا: ومما يؤكد صحة ماتقدم أن حكم النقضالمشار إليه لم يذكر 
صراحة وبشكل قاطع أن من حق البائم رفع دعوى صحة التعاقد» وإنما كل 
ما قاله هو أن القانون لم يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما تقبل أى 
دعوى تسندها مصلحة: وأعطى مثالا لهذه المصلحة: من الاحتياط لدفع ضرر 
محدق أو الاستيثاق لحق يخشى أن يضيع دليله عند النزاع فيد ومعنى 
هذا أن للبائع أن يطلب الزام المشترى بالتسجيل لدفع هذا الضرر 
المحدق» ومثل هذه الدعوى لا نعتقد أنها تدخل ضمن دعاوى صحة 
التعاقد. 

نخلصمما تقدم أن دعوى صحة التعاقد تقوم على التزام نشا عن 
عقد البيع العقارى» وإذا كان الأمر كذلك فما هى الخصائصالتى تتميز بها 
تلك الدعوى؟ 


يا 


المبحث الثانى 
خصائص دعوى صحة التعاقد 
-١‏ أنها دعوى شخصية: 


من تقسيمات الدعاوى سنى فقه قانون المرافعاته- هو تقسيمها إلى 
دعاوى شخصية وأخرى عينية:» وذلك بالنظر إلى التقسيم التقليدى للحقوق 
إلى حقوق شخصية وأخرى عينية. 
فالدعوى الشخصية]/2675011716 :4614407 هى تلك التى تستند إلى 
حق شخصى أى يكون رافعها صاحب حق شخصى يرمى برفعها إلى حماية 
هذا الحقءإومثالها دعوى الدائن قبل مدينه مطالبا بالدين» ودعوى المستأجر 
قبل المؤجر ودعوى المضرور قبل المسئول للمطالبة بالتعويض. 
أما الدعوى العينية 766112 640171 لمذفهى تلك الدعوى التى تستند إلى 
حق عينى بمعنى أن يكون رافعها صاحب حق عينى ويرمى من رفعها 
إلى حماية هذا الحق العينى كدعوى الملكية أو الاستحقاق 671 4611071/ 
7 يرفعها المالك على من يعتدى على حق الملكية أو ينازع 
فيه ودعوى الرهن التى يرفعها الداكن المرتهن على من ينازعه فى حق 
الرهن» ودعوى تقرير حق انتفاع أو حق ارتفاق وهى التى يرفعها صاحب 
حق الانتفاع أو الارتفاق على من ينازعه فى حقد(؟ 6١‏ 
١ن‏ أنظ فى التفرقة بين الدعاوى الدعاوى العينية والدهاوى الشخضية المؤلفات الآتيت فنان فقرة 4١‏ ص 7) 
ومابعدهاء سرليس وبيرو ج ١‏ فقرة ١757‏ مكرر ص 5١١ء‏ جلاسون ج ١‏ ص77 24 موديل فمقّرة 4 * س8 *, 
عبد الفتاح اليد فى المرائعات المصرية ١45١‏ صن 7١+‏ ومابمدعا محمد المشماوى وعبد الوماب 
المثماوى ج. ١‏ فقرة 41775 ومابعدها ص4 .5"٠١‏ رمزى سيف فى الوسيط فى شرح المرافعات المدئية 
والتجارية الطبعة الثامنة ١454‏ فقرة ٠١7‏ ومابعدها ص 74١ء‏ عبد المنعم الشرقارى فى المرافمات المدنية 


والتجارية ١1077‏ فقوة 1) ومابعدها ص 4 *. مسمد حامد فهمى فى المرافعات فقرة ١54؟,‏ فتحى والى فى 
قانون التمناء المدنى طبعة أولى ١9377‏ جه ١‏ فقرة ١‏ ومابعدعا صى7*١‏ ومؤلفه مبادىء قانون التعطاء م 
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فتمييز الدعوى الشخصية عن الدعوى العينية يقتضى ابتداء تمييز 
الحق محل الحماية وهل هو حق عينى ام شخصى(9١)‏ 

ودعوى صحة التعاقد -كما رأينا- هى الدعوى التى يرفعها المشترى 
بعقد غير مسجل طالبا الحكم فيها بصحة العقد ونفاذه أو ثبوته فهى 
يرذعها بصفته دائنا لا بصفته مالكا أو صاحب حق عينى ولذلك كانت 
دعوى صحة التعاقد من الدعاوى الشخصية لا العينية (157) 

فيلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر 
العقارى تقضى بأنه “ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان(17) 1 


ل المدني طبعة ثانية ١97‏ فترة * ) وبابمدها ص 274 أحمد أبر الرفا فى المرافعات المدنية والتجارية 
الطبعة 6 .١‏ منة 9 فترة ١1775‏ ومابمدعا ص ١78‏ عبد المنمم عبد العظيم جيرة فى مبلدى, المرانمات 
صص4)؟ وبابمدها حلمى الحجار فى القانرن القضائى الخاص- بيروت - ١58)‏ فثرة 8م 
ومايعدما صن 0٠١‏ 
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إزنحف أنظر عبد المتعم البدراوى فى حقد البيع فى القانين المدني. الطبعة الأرلى ١9*07‏ فقرة 07١‏ سي ؤه, 
الستهررى جه ) ص 4 5١‏ هامش(١)‏ - أحمد تنجيب الهلائى وحامد زكي. فقرة 514 ص 70148 محمد لبيب 
نشب ومجدى صبحى خليل. فقرة “م صى 2١75‏ اسساميل غائي فقرة ١١*‏ ص ,٠6١‏ جميل الشرقارى 
س1 © 9. سليمان مرقص. ص 27707 عبد العزيز عام فقرة ١74‏ ص5 ١7‏ محمد ناجى ياثوت. ص ١١‏ طقرة 
/ا*» وانظر أيضا عبد السلام ذمنى فى قانون التسجيل الجديد والمبادىء القانونية المقرية من قبل - المسامااة 
س7 ص 007 ملاك كامل فى “تسجيل عرائض الدمرى" المحاباة سن 9 صض477. خميس خضل صضن 21708 
محمد على غمران. فقرة 40 مي 4 9١ء‏ توفيق فرج ص١ ١‏ 7ء وأنظر استئناف مشتلط ١٠/9١/19140م‏ 
ص * ص8 

اعدف ومداه الفقرة تطابق ما جاء بالمادة الأولى من قانون التسجيلء وقى صدهه تفسير هلم الفترة كحتب الأستلا عبه 
السلام فعنى فى “الخشوالتراطق التدليسوالتسجيل فى نقد التقض“الطبمة الثأنية © ١54‏ ص84 ر١7‏ فقوة 
* 8. “ليس الخرض من غبارة الاكتزامات الشخصية الرارمة بالملدة الاولى من قائرن التسجيل مجره المطالة بمال 
نقدىه والوقوف عند التعريض. وعبارة المادة ما يأتى “ولا يكون للمقود غير المسجلة من الآثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المتعاقدين” وإذا رجعنا مساشر جلات اللجنة الخاصة التى وضمت قانرن التجيل نرى ان 
“برناددى” قرد بجلسة ١5537/11/7 ٠‏ بان العقد فير المسجل لم يخرج عن كونه ومدا بالالتزام بنقل الملكية 
ولا الزم البائع بالتعويضء وقرد بالجلسة نفسها “بيولاكازيللى" بان الملكية لا تنتقل بين الطوفين وبالنسبة للغيى 
إلا بالتسجيل» وأن مجره اتفاق الطرفين يجمل المشترى الظامر بمتابة «الن لا يجرز له فقط سوى حن المطالبة 
بتعويض عند عدم حصول القيد رسمياء بل يجوذ له رفع دعرى تلحصرل على حكم يسمل محل العقد الرسمى ريجوز 
تسجيلهم ثم أخذ “بيولا كازيللى” يتسائل فيما إذا كان من الجائز للمشترى طبقا للقانون الجديد حق رقع دعوى 
للحصول على حكم لاجل تسجيله. وأقر “بيوكازيللى” صحة هذا الرائه ودأى السيد المرحوع عبد الحميد يانثا 
معصطفى أنه بعد تقريره قاعدة أن الملكية لا تنتقل بين الطرفين إلا بالتسجيل» نه يصبع إذ ذاك ترك النمل حت 
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وبالتطبيق لما تقدم. فإنه فى عقد البيع العقارى مثلاء لمشترى العقار 
الحق فى تسلمه وفي الحصول على ريعه وثمراته طبقا لأحكام هذا العقد 
حتى قبل حصول هذا التسجيل وكذلك لهذا المشترى الحق فى مطالبة 
البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية تنفيذا عينياء فإذا امتنع أو تأخره جاز 
للمشترى أن يحصل فى مواجهته على حكم بإثبات عقد البيع؛ فيقوم هذا 
الحكم مقام العقد المصدق على 'التوقيع فيه ويكون قابلا للتسجيل. 
للمغتري بعقد غير مسجل -اذن- حق شخصى تحميه دعوى شخصية 
يمارسها قبل البائع له حتى يتستى» تسجخيل الحكم الصاذر فيها فتنتقل إليّه 
الملكية. ومع ذلك فقد ذهبت قلة من الأحكام إلى عكس ذلك. فقد قضى بأنه 
"ليسلمشترى العقار بعقد عرفى غيز مسجل رفع دعوى للحصول على حكم. 
بإثبات البيع الصادر له ليقوم مقام العقد المصدق عليه رسميا حتى 


قيما يتفرع عن هناء القامدة من الاشكالات للتعناء ننه" 

وأنش الاحكام الآتية التى قردت أن عقد البيع غير المسجل ينشىء بين طرفيه التزامات ششفصية كما 
تعرضت هه الاحكام لتتحديد معنمون هذه الائتزامات: 

استثناف مصى ١١11//15/137‏ المحاماة سن ١8‏ رقم 8 6 ص١0‏ 4, استثناف أسيوط ١11707/١/7‏ 
المحاماة ن/1١‏ رقم 5071 عن ) )لاء استئناف مصر ١517/4/19‏ المساماة س8 ١‏ رقم *لا ص5 2١٠١‏ 
وحكمها فى ١1717/1/15‏ المصاماة س ١١‏ رقم 164+ ص ,٠١* ٠‏ و/410//11/50١‏ المصاملة س8١‏ 
رقم )1١1١‏ ص5 65,.ر10/17 ١574/1‏ المحاملة س ١9‏ رقم )91١‏ ص5 *217 ١571/15/5,‏ المحاماة 
رقم 10)* ص05 ١٠١ء,‏ استنناف مختلط ١977/6/1١‏ المحامكة ىلا١‏ رقم "١1‏ ص8 )5 ,١‏ استئناف 
مصر فى ١535/4/18‏ المصاماة سن ١7‏ رقم ١01‏ ص6 54, و/14719/91/11 المساملة س4 ١‏ رقم 
+)» ص 4247١‏ استئناف مشتلط ١571/1/11‏ فى المحاماة مس7١‏ رقم 0) ص ) )24 مصر الكلية 
+ المحاملة مس ١6‏ رقم ١4١‏ قسم تلن ص* * ”2 استئناف مختلط ١576/١1١/51‏ فى 
المحاماة س١١‏ دقم ١*4‏ ص٠*7,‏ نقض91515/11/117١‏ المحامتة س١‏ رقم 4 )5 208537 أبر 
تيح الجبزئية © ؟9/١/5170١‏ المحاماة س ١١‏ ص 88 »١‏ فاقوسالجزئية ١91171/1/1771‏ المحاماة س ‏ رقم 
ص 5*0 أسيوط الجزئية *11//1/1 ١9‏ المحاملة س7 رقم ٠”‏ ) س5 ,0١‏ مصي الابتدالية الأملية 
4 المحاملة سه رقم م5 عن" * ر١910/9/1١‏ المحاماة من رقم 4 "٠‏ صن *؟, استثناف 
مشتلط //517/15 ١5‏ المحاماة س8 رقم 4١١‏ ص5707:؛ استثناف معر الأملية 158/15/17 ١4‏ المحاماة 
سه رقم 44 ص لالا و ١978/11/56»‏ المصاملة س4 رقم *٠‏ ص *لاء نقض1/0١/١941١1‏ 
المحاماة س ١١‏ رقم 8 مم7 *5, نقضى 5/10/0 ١144‏ مجموعة القراهد ب ١‏ رقم ١6‏ ص١م8,‏ 
نقض ١577/1/6‏ المرجع السابق رقم ١84‏ ص » لالاء نقض1/107 ١4 1/١‏ المرجع السابق رقم ١81‏ 
ص * لاا, نقض 81/64/15 ١5‏ المرجع السابق رقم 1 ١1‏ ص8 77 نقض6 15/9 ١178/1‏ المربع السابق 
بقم ١5‏ صن25377 نقض5/7/** ١5‏ المرجع السامق رقم ٠٠٠‏ عن 5377, نقض 8/16/4 * 14 المرجع 
السابق رقم 7١‏ سن ١528ء‏ نقضن ١905/1/11‏ المرجع الاب رقم 4 من ,١1‏ نقضن 5 ١/15/4م/19‏ 
طعن ١"‏ س١ة)ق2‏ نقض54817/1/537١‏ طمن 55464" سأ أقء 
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يستطيع بذلك تسجيله ونقل الملكية» لان قانون التسجيل قيد 
النصوص الخاصة بانتقال الملكية بمجرد الايجاب والقبول بين المتعاقدين 
فلا يمكن أن ينشا من الالتزامات الشخصية التى هى الاثر الوحيد للعقد 
العرنى غير المسجل أى أساس لحق عينى. وعليه يتعين رفضمثل هذه 
الدعوى لان الاحكام ,ليست منشئة للحقوق بل مقررة لهاء ولما فى مخالفة 
ذلك من هدم المبادىء الاساسية التى قررها المشرع بقانون التسجيل(4١)‏ 

والواقع أن المشترى مفى دعوى صحة التعاقد- لايطالب سوى متنفيذ 
التزام نشا عن عقد البيع؛ فدعواه اذن ششخصية وهو لم يدع بعد مان له 
حقا عينياء وفرق كبير بين هذه الدعوى وبين دعوى تثبيت الملكية التى 
يطالب فيها بالحق العينى والتى لا يمكن رفعها إلا إذا كان عقده مسجلاء 

ولذلك "تعتبر دعوى اثبات التعاقد الحاصل عن بيع لم يسجل عقده 
لعدم استيفائه الشكل القانونى دعوى ششخصية لا عينية لان الحقوق 
العينية لا تنشا إلا بعد تسجيل الحكم الذى يصدر فيها ليقوم مقام عقد 
البيع. أما قبل التسجيل فتتولد عن العقد التزامات شخصية فقط فتكون 
الدعوى بهذه الالتزامات شخصية كذلك(4١1»‏ 

وهذا ما تستقر عليه محكمة النقضء» فقد قضت بان الدعاوى 
"الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى ويطلب بها 
تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق ومن ذلك الدعوى التى 
يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب مها الحكم على البائعم بصحة 
التعاقد» وقد راعى المشرع هذا الازدواج فى تكوين الدعاوى. حينما جعل 
الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الشخصية العقارية -وفقا للمادة 5ه 
مرافعات قديم- معقودا للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار موضوع النزاع 


(18) اسكتدرية الابتدائية ١9117/1-/57‏ المجموعة الرسمية سن55 عى 6 5» والمحاملة س4 رقم ١0١6‏ 
20512192 


78-2-171١ المجموعة الرسمية‎ 1١917 -/١/4 اسكندرية الابتدائية‎ )1١9< 


؟١‎ 


أو موطن المدعى عليه"( ٠‏ ”2 

والواقع أنه إذ! كان الفقه والقضاء قد انتهيا إلى أن دعوى صحة 
التعاقد دعوى شخصية لتنفيذ التزامات البائع تنفيذا عينيك فإن هذا لا 
يمنع من أن حقوق المشترى قد تعلقت بالعقان ,الأمر الذى يمكن معه 
وصف تلك الحقوق بانها حقوق عينية عقارية فى دور التكوين والانشاء. 
ولذلك فإن وصف الالتزامات الشخصية الناشئة عن عقد البيع بانها 
حقوق شخصية بحتة أمر لا يعبر عن الحقيقة الكاملة فى هذا الصدد. وهذا 
ما سنزيده ايضاحا وتفصيلا فيما يلى. 


1 وهى فى ذات الوقتت دعوى عقارية: 


الدعوى العينية العقارية» هى تلك الدعوى التى قتعلق بحق عينى 
عقارى» وفى هذا الصدد تعتضى المادة 87 من التقنين المدنى بأن "يعتبر 
مالا عقاريا كل حق عينى بيقع على عقا بما فى ذلك حق الملكي 
وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقا ويعتبر مالا منقولا ما عدا 
ذلك من الحقوق المالية"*(51) 


(90) | نتض ١507/9/6١‏ طعن 05١‏ س4ان. 


011 وتقطى الغترة الثانية من المادة *٠‏ من قانون المرائعات “رفى الدعارى الشخصية المقارية يكرن 
الاختصاص للمحكمة التى يقّع فى «الرتها العقار أو موطن المدعى عليه". وجاء بالمذكرة الايمئاحية لقانرن 
المرانعات القديم تعليقا على المادة ٠8‏ (المقابلة للمادة ٠‏ * من التقئين الحالى) أنه “رئى فيما يتعلق 
بالدعرى الشخصية العقارية وهى التى تستند إلى حت شخصى ويطلب بها تقرير حن عينى على عقار أو اكتابه 
عذ! الح عالدمرى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب فيها المكم على البائع بصحة التعاقد 
واعتبار الحكم ناقلا للملكية من تأدريخ تسجيل صحيفة الدعوى. وكذالك فيما يتعلق بالدهارى القريبة منها وى 
المعبر عنها فى القائون القرنسي بالمواه المختلطة ومى التى تستند إلى حقين أحدهما نشخصى والآخر عينى 
وتوجه إلى المدهى عليه بإختباره مدينا بالاول وملزما فى الرقت نفسه باحترام الثانى بإعتباره نتيجة لثبرت السق 
الأول كمثل «عرى المشترى على البائع بتسليم العقار المبيع تنفيذا لعقد البيع ودعوى البائع على المشترى 
ننه بفضسخ الببع وده العقار إليه - دلى فيما يتعلق بهذه الدمارى جميمها النصرهلى أنها تكرن من 
اختعاص المحكمة التى بيقع فى «ائرتها المقار او محل المدعى عليب ذلك اعتبارا بحال الدعوى أر بئاية الصنة 
الشخصية او دهاية للاندواج الراقع فى تكوين هذء الدعاوى على كل حال" 


ردنا 


والدعوى الشخصية العقارية هى تلك التى قستند إلى حق شخصى 
فليس لرافعها حق عينى؛ ويكون الفرضمنها الحصول على عقار أو حق 
عينى على عقار وبناء على ذلك فإن الدعوى التى يرفعها مشترى العقار 
بعقد غير مسجل على البائع له بطلب الحكم بنفاذ البيع حتى إذا ما سجل 
هذا الحكم انتقلت ملكية العقار المبيع للمشترى» تعد من الدعاوى التى 
تحمل طابع الدعاوى الشخصية: لأنه ليسللمشترى بعقد غير مسجل حق 
عينى؛ لآن بيع العقار بعقد غير مسجل لا ينقل الملكية إلى المشترى 
وإنما يرتب التزامات شخصية بين المتعاقد والمتعاقد الاخر معد ريهى 
عقارية لان الغرضمنها الحصول على ملكية العقار نتيجة لتسجيل الحكم 
الذى يصدر فى الدعوى. (57) 

ومع ذلك» فيذهب الفقه السائد إلى اعتبار دعوى صحة التعاقد من 
الدعاوى المختلطة: فالضابط فى تقسيم الدعاوى إلى شخصية وعينية هى 
بطبيعة الخق الذى تستند إليه الدعوى وفى تقسيمها إلى عقارية ومنقولة 
إلى طبيعة الشىء (محل الحق) الذى تقام الدعوى للحصول عليد ومع هذا 
فإن هذين التقسيمين متداخلان بمعنى أن الدعوى الشخصية مثلا قد 
تكون عقارية. ودعوى صحة التعاقد شخصية لان رافعها (المشترى) يستند 
إلى حق شخصى (مصدره عقد البيع غير المسجل) قبل البائع بالزامه بنقل 
ملكية العقار إليه وهى دعوى عتارية لأنها ترمى إلى حصول المشترى على 
حق عينى على العقار المبيع؛ فهى دعوى عينية عقارية بحسب المآل 65579 

وينتقد البعض اصطلاح الدعاوى المختلطة "فإذا كانت الحقوق تنقسم 
إلى حقوق شخصية وحقوق عينية وليسهناك ما يمكن تسميته بالحتوق 


6 دمزى سيف -المرجع السابق- فقرة ١١١‏ صض6495١.‏ 
21 عبد المنعم الشرقاوى - المرجع السابن- فقرة 44 صس؟” و87 وأنظر جديرى فى الاحكام المختلطة” المجلة 


الفصلية للقائون المدنى ١47٠‏ ص *: سوليسربيروى ج ١‏ فقرة ١*7‏ ص1107ء مرديل فقرة * * ص 37لاء 
فنسان فقرة 4 ص8 64 و49. 


؟ 


المختلطة» فكذلك الدعاوى التى تحميهاد وإنما قد يلتجا الشخصإلى 
التضاء رافعا فى نفسالوقت دعويين: دعوى عينية ودعوى شخصية» فنكون 
بصدد دعويين مرفوعتين معا لا بصدد دعوى واحدة مختلطة. وهاتان 
الدعويان قد ترميان إلى نف سالهدف وقد ترميان إلى هدفين متتابعين 
يعي تتوقف احداهما على نجاح الاخرى وفى الصورة الأولى نكون بصدد 
دعويين ترفعان فى نفس الوقت ‏ (كدعوى مشترى العقار بعقد مسجل ضد 
البائع لالزامه بتسليم العقار) ويكون جمعهما معا فى طلب واحد بسبب 
وحدة الهدف بينهما. أما الصورة الثانية (ومثالها دعوى البائع بفسخ العقد 
. واسترداد العقار من المشترى) فهى صورة مختلفة لأنها تعبر عن دعويين 
متتابعين؛ بحيث أن المجرى العادى للأمور كان يوجب رفع أولهما وانتظار 
الحكم بتبولها ثم تقديم طلب مستقل بالثانية إذ أن الثانية لا تنشا ألا 
بتبول الاولى. ولكن اقتصّى جمعهما فى طلب واحد مبدأ الاقتصاد ني 
الخصومة" (51) 
هذا بالنسبة للدعاوى المختلطة التى يختلط فيها تقسيم الدعاوى إلى 
شخصية وعينية» وحيث يقصد بالدعوى المختلطة هنا الدعوى التى تستند 
فى ذات الوقت إلى حق شخصى وآخر عينى ناشئين عن رابطة قانونية 
واحدى 
وهناك الدعاوى المختلطة: التى يختلط فيها تقسيم الدعاوى إلى 

مدقولة وعقاريته حيث أن هذا التقسيم الاخير لا يرد إلا على الدعاوى 
العينية» حيث تنقسم إلى دعاوى عينية عقارية ودعاوى عينية منقولة. ومع 
ذلك فالفقه السائد يرى اجراء تقسيم ممائل بالنسبة للدعاوى الشخصية 
فيقسمها إلى دعاوى شخصية عقارية» ودعاوى شخصية منقولة. ومثال 
الدعوى الشخصية العقارية دعوى صحة التعاقد. وكما انتقد اصطلاح 
الدعاوى المختلطة الاولى» ينتقد جانب من الفقه الدعاوى المختلطة 
(14 2 فتحى والى -المرجع السابق- طبمة ©1510 فقرة 0) نم 


ان 


الثانية" فالدعوى الشخصية تستند إلى حق شخصى والحق الشخصى رابطة 
بين شخصين؛ ولي سسلطة على شىء ولهذا فإنه لا يمكن اعتبار محله آنا 
منقولا وآنا عقارا لان محله لا يمكن أن يكون شيئاء سواء كان منقولا أو 
عقارا. والقول بإمكان وجود دعوى شخصية عقارية يعنى تصور امكان وجود 
حق شخصى على عقار ! ولهذا فإن الدعوى الشخصية هى دائما دعوى 
شخصية لا توصف بأنها عقارية أو منقولة. على أن ما تقدم لا ينفى أن 
المشرع الوضعى قد انساق وراء الفقه فاعترف بالدعوى "الشخصية العقارية" 
وميزها بقاعدة اختصاص خاصة وهى امكان رفع الدعوى باعتبارها دعوى 
شخصية أمام محكمة موطن المدعى عليه وبإعتبارها دعوى عقارية أمام 
محكمة موقع العقار:(* ")2 
يتبين مما تقدم أن وصف دعوى صحة التعاقد بأنها دعوى عقارية 
(والدعوى العقارية هى دعوى عينية) قد يبدو فيه تناقضا مع كونها دعوى 
شخصية. لانه لا يمكن أن يغيب عن البال أن دعوى المصادقة على البيع 
فى طبيعتها دعوى. شخصية فكيف يمكن القول بانها دعوى استحقاق 
بحسب المآل إذ مجرد وصفها بأنها دعوى استحقاق معناه أنها دعوى عينية 
والواقع أن كل ما للمتصرف إليه من حقوق قبل تسجيل الحكم الصادر فى 
هذه الدعوى لمصلحته إنما هى حقوق شخصية بحتة» والدعاوى إنما 
وجدت لحماية الحقوق» أو لا يصعب القول بوجود دعاوى عينية هقررة 
لحماية حقوق شخصية؟ نعم أن حقوق المشترى ستؤول فى النهاية إلى 
1*2 فتحى والى -المرجع السابق- فقرة 4 4 ص 6 وه 8. ويقرل أحمد ملم (فى أصول المرافعات ١5015‏ فقرة 
7 ص10 و0106 “أما السقوق الشخصية أو الالتزامات فكان ينيغى -إذ أنها ليست سلطة على أشيام 
وإما دابطة بين أشخاص- الا تقبل وصف (منقرلة أو عقارية) على النحو الذى ترصف به الحقوق العينية إلا 
أن المشرح نص على أن ما عدا الحقرق العينية العقارية يعتبر إمالا منقزلا) - المادة 45 من القانين المدض - 
ودون أن نستطره إلى مناقثة هذا المنطق على غرابته نقرر- متى استسلمنا له - أن الدعارى المتعلقة بالسقرق 
الشخصية كلها يمكن إذا وصفها بأئها شخصية منقولته وبالتالى لا يمكن أن توجد «عارى شخصية مقارية. إلا ان 


المشرع - مرة أخرى - نع فى قانون المرافعات هذء المرةة على وجرد عله الدعارى (الشخصية العقارية) - المادة 
٠‏ 6 مرافعات. 


و 


استحقاق الملكية أى أنها ستنقلب عينية» ولكن لابد من ملاحظة أن 
عملية الانتلاب هذه لاتتم إلا بعد صدور الحكم وكذلك بعد تسجيلد7 25 
وفى شأن تفسير كون دعوى صحة التعاقد دعوى عقارية يذهب الفقه 
الساكد إلى أن هذه الدعوى" وأن كانت دعوى شخصية إلا أنها فى 
نفسالوقت دعوى عقارية لان الغرضمنها فى النهاية الوسول إلى نقل 
ملكية عقار أو حق عينى عليه فهى ترفع بناء على التزام شخصى بنقل 
ملكية عقار ولذلك كان نظرها من اختصاص المحكمة التى بيقع فى دائرتها 
ذلك العقار".(7؟5) ١‏ 
بينما يذهب البعضن إلى أنه لا يجب مجاراة الفقه الساكد فى هذا 
التفسير؛ وإنما علينا أن نتقصى أسباب نشأة ما يسمى بالدعارى 
الشخصية العقارية حيث يلزم هذا التقصى فى سبيل تحديد طبيعة دعوى 
صحة التعاقد. 
"من الثابت أن الدعوى ليست مكاكن مستقل بوجودمء بل هى صورة 
للحق ذاته. فالحق يظل ساكنا طالما أنه لم يوجه إليه أى اعتداى فإذا 
حدث مثل هذا الاعتداء على الحق فإنه يتجاوز عندكذ مرحلة السكون إلى 
الحركة لرد هذا الاعتداء وهذه الصورة المتحركة للحق هى الدعوى؛ 
فالدعوى هى الحق فى مرحلة الحركةء وعلى ذلك فإن انتقال الحق من 
زفقة أحمد نجيب الهلائى وحامد ذكى - المرجع السابق فقرة 788 صن 8 70 و85 5. رأنظن الاستاذ كامل مرنس 
فى “شه التصرفات العقارية - القيد والتسجيل" ١475‏ فقرة 44 ص ) ١)‏ حيث يقول “دعوى اثبات التماقد 
الحاصل عن بيع لم يسجل عقده من الدعارى الشخصيت لان الحقوق العينية لا تنشا إلا بعد تسجيل الحكم 
الذى يعصدر فيها ليقوم مقام عقد البيع. رقبل التسجيل يتولد عن التعاقد التزامات شخصية فقطه فالدعرى بهذه 
الالتزامات شخصيت- 
زفقة عبد المنعم البدراوى - المرجع الابق - طبعة ١9*87‏ فقرة 550١‏ ص4 *5* رالوجيز له طبعة ١137١‏ فقرة 
ص77 ”, جميل الشرقارى - المرجع الابق ب عى ١١84‏ توطيق فرج - المرجع السابق - فقرة ١7‏ 
45٠”‏ سليمان مرقص- الموجع السابق - طبمة ١9 8٠‏ ص 27378 اسماميل غائم - المرجع السابق - فقرة 
١١+‏ ص١١‏ لبيب مسيخرمجدئإخليل - المرجع السابن - فقرة 8 عن 54 .١‏ محمد على عمران - المرجع 
المابق نقرة 0 ص ١46‏ الى 158, خميس خط - المرجع السابق - فقرة »لم ص5١‏ ناجى ياقرت - 


المرجع السابق - فقرة » ص » لء عبد العزيز عامر - المرجع السابق - فقرة ١74‏ ص٠‏ 7١؛‏ السنهودى - 
المرجع الاب - الطبمة الثانية صن:4 ١١‏ فى الهامش. 


هر 


السكون إلى الحركة لا يجب أن يؤثر فى طبيعته وأن بدأ أثر هذا 
الانتقال فى مظهره . 

وعلى ذلك فإن كل دعوى تحمى حقا عينياء قتكون من نفس طبيعة 
الحق الذى تحميب فلا تعتبر لذاتها عقارا أو منقولا وإنما تلتمسهذه 
الصفة فى الحق نفه ولذلك توصف الدعاوى التى تحمى حقا عينيا واقعا 
على عقار بأنها عينية عقارية. ومن أمثلة هذه الدعاوى. دعوى استحقاق 
العقاه ودعوى الاعتراف بحق عينى أصلى متفرع عن الملكية ودعوى اتكار 
هذا الحق. 

هذا وقد دريج الشراح الفرنسيين على أن يضيفوا إلى الدعاوى 
السابقة بعض الدعاوى التى وأن كانت لا تتعلق بحق عينى على عقار فإنها 
ترمى إلى الحصول على ملكية عقار أو إلى استرجاع ملكيته بانحلال 
العقد الذى أدى إلى انتقالها ويضربون مثلا للحالة الاولى بدعوى الزام 
البائع بنقل ملكية عقار إذا لم تكن الملكية قد انتقلت فور انعقاد العقد 
لعدم تحديد العقار تحديدا كافيا لنقل ملكيته فى الحال أما الحالة 
الثانية فتنطوى تحتها دعاوى البطلان والفسخ والالغاء وأيضا الرجووع» 
واسترداد العقار المبيع وفاء تنفيذا لشرط الاسترداد(54) 

وقد جارى الشراح المصريون الفقه الفرنسى؛ فقالوا بوجود الدعاوى 
الشخصية العقارية» وأدمجوا تحت هذا الوصف الدعاوى السابة:(؟ "كما 
اعتبروا من ضمن هذه الدعاوى دعوى صحة التعاقد. 

والذى يبرر اتجاه الشراح الفرنسيين هى تلك العبارة التى وردت فى 


زذية أوبرى ودو وبارتان ج ١‏ ص 4 *؛ بودرى وشوفو فقرة ١١١‏ ملانيول وربير وبكياره فقرة * 4, كولان وكابيتان ج 
١‏ ص ١١ل‏ بلانيول ودبيير ج ١‏ فقرة 1710 جارسونيه وسيزاد برو ج ١‏ غترة 794, جلاسون وقسهيه 
انترة ©#ولء 


نطف كامل مرمى - طبحة +98 -ج ١‏ ص »4 7ء أبو هيف فى المرافعات المدنية والتجارية ص ؟ ) 7 المشماوى 
فى قواعد المرافمات ج ١‏ ص05-* و١١4.‏ 
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الفقرة الأخيرةمن المادة55 0مدنى فرنسى والتى تعتبرمن العقارات مإعتبار 
موضوعها"الدعاوى التى ترمى إلى استحقاق عقار 120146714 ألا 40141011 65ل” 
عأطنا 1711771 0 ويقولون أن هذه العبارة ترجمة خاطئة 
للمبدأ اللاثينى اكت كاأدطم::ناجمآ 1771771011 24 1671411 01/26 40110 الذزى 
لا ينصرف إلى دعوى الاستحقاقء بل إلى كل دعوى ترمى إلى الحصول 
على عقان ولو لم تكن قائمة على حق عينى؛ ومن هنا نشا اصطلاح 
"الدعاوى الشخصية العقارية" 

أما مجاراة الشراح المصريين لهذا الاتجاه فقد كان يبرره اقتصاد 
المشرع المصرى فى النصوص الخاصة بالتفرقة بين المنقولات والعقاراته 
مع عدم وجود نص يبرر الخروج على أحكام القانون الفرنسى» فاعتبر عدم 
النصفى القانون المدني القديم على حكم خاص بالدعاوى مظهرا من مظاهر 
عدة لايجاز الحذف الذى أخذ به المشرع عند نقله عن المشرع الفرنسى. 

فإذا انتفت هذه العلة وجب بالضْرورة اختفاء الحكم المترتب عليهاء 
وبالتالى الامتناع عن مجاراة مذهب الشراح الفرنسيين فى تفسير 
النصوص التى وردت بقانونهم. أما المشرع المصرى فقد نصصراحة فى 
المادة “47 من التقنين المدنى الجديد على أنه لا يعتبر من العقارات إلا 
“كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقان. فإذا لم تستند الدعوى إلى حق 
عينى وجب حتما اعتبارها منقولة» ولى كان من شان الحكم فيها لصالح 
رائعها حصوله على حق عينى على عقان ؤإنما تكيف الدعوى بحسب 
طبيعتها وقت رفعهاء لا بحسب ما ستتمخضعنه من نتائج على أثر الحكم 
فيها؛ وظاهر أن هذا الوضع أقرب إلى منطق القواعد العامة. 

وهكذا يبين أن المشرع لا يعترف فى التقنين المدنى الجديد 
بطائفة "الدعاوى الشخصية العقارية" وأن وصف العقار لا يتسق إلا مع 
الدعاوى التى يستند رافعها إلى حق عينئى مقرر له على عقان والواقع أن 


م 


الدعاوى العينية هى وحدها التى يمكن أن يكون هدفها المباشر الحصول 
على عقار أو منقول أما الدعوى الشخصية فهى لا تصل إلى الشىء إلا 
عن طريق المدين» فهدنها المباشر تنفيذ هذا الالتزام فهى منقولة دائماء ولو 
كان من نتيجة هذا الالتزام حصول الدائن على حق عينى على عقان تلك. 
نتيجة غير مباشرة لاا يسوغ أنتتأثر بها طبيعة الدعوى على الاطلات. 

ولما كان المرجع فى وصف الأموال بكونها عقارات أو منقولات إلى 
أحكام القانون المدنى؛ وهو لم 00 قبيل العقار إلا الدعوى المتعلقة 
بحق عينى على عقاره كان حتما على واضعى قانون المرائعات أن يراعوا 
اتساق أحكامه مع أحكام القانون المدنى لان تنسيق التشريعات يدخل 
فى صميم فن التشريع. ولكنهم سهوا عن ذلك بالنص على ما يأتى: 

"ونى الدعاوى الشخصية العتارية يكون الاختصاص للمحكمة التى 
يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه 

وبما. أن هذه الطائفة من الدعاوى قد انقرضت وفقا لاحكام القانون 
المدنى؛ وهو العمدة فى هذا المجال فإن هذا النصيكون قد ولد ميتاء 
ويجب أن تختصمحكمة موطن المدعى عليه وحدها بنظر جميع الدعاوى 
التى لا تستند إلى حق عينى, 

ودعوى صحة التعاقد ليست إلا مثلا لتلك الدعاوى التى تكفل لكل 
صاحب حق شخصى الحصول على حقه جبرا على المتعهد فى حالة 
امتناعه عن الوناء بما تعهد به كما انها ليست سوى تطبيقا لمبد!ا اساسى 
فى القانون بمقتضاه يحق للدائن أن يطالب بالتنفيذ العينى ولا يرضى به 
بديلا» طالما أن تنفيذ عين ما التزم به المدين لا يستدعى تدخلا 
شخصيا من جانبد 

كما أن اعتبار دعوى صحة التعاقد من قبيل دعاوى الاستحقان بحجة 
أن غرضرافعها منها الحصول على الاستحقاق مآلاء لانها تؤول بعد تسجيل 


لحا 


الحكم فيها إلى استحقاق رافعها لملكية العقار موضوع الدعوى» فهو أمر 
منتقد. فهذا التشبيه يكون بين ضدين:؛ إذ أن احدى الدعويين شخصية 
بحتة والأخرى عينية محضة: فيكون قياس احداهما على الأخرى قياسمع 
فوارق كثيرة 

فإذا خلصلنا أن دعوى صحة التعاقد شخصية محتة فلا مناصمن 
اعتبارها منقولة كسائر الدعاوى التى تتعلق بحق .شخصىء وذقا لصرييح عبارة 
المادة 7م من القانون المدنى الجديد. ويكون الاختصاص بنظرها 
للمحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليد"00 2 

والواقع أن الذى دعا إلى اعتبار دعوى صحة التعاقد دعوى عقاريت 
أن هذه الدعوى وأن كانت تبدأ شخصية إلا أنها تنتهى بحصول رافعها 
على الملكية» ولكن هل يكفى هذا الاعتبار فى سلامة هذا التاأصيل؟ 

يلاحظ أن العبرة فى تكييف الدعوى وهل هى شخصية أم عقارية 
(عينية) يتحدد بطلبات المدعى فى الدعوى» والمدعى فى دعوى صحة 
التعاقد بماذا يطالب؟ هل يطالب بتشبيت حقه فى الملكية؟ الواقع أنه إذا 
بدا منه هذا الطلب فدعواه مرفوضة» فدعوى تثبيت الملكية لابد وأن 
تستند إلى حق ملكية ثابت» والفرضهنا أن الملكية لم تنتقل إلى 
المشترى بالعقد غير المسجل؛ اذن لا يطالب المدعى سوى بتنفيذ التزام 
البائع باتخاذ ما يلنم نحو نقل هذه الملكية» فهى دعوى مطالبة اذن بتنفيذ 
التزام أو حق شخصىء ولا عبرة بعد ذلك بنتيجة هذه الدعوى وما إذا 
كانت ستؤول فى النهاية إلى حصول رافعها على الملكية, فالعبرة فى 
التكييف ليسبما سوف تنتهى إليه الدعوى وإنما مما انصبت عليه 


الدعوى فى البداية من طلباتء 


[حف محمد على عرفة فى مرح القائون المدنى الجديد فى حىّ الملكية ١99٠‏ ج ١‏ الفقرات من 88-864 
177 2111-1 


ولكن إذا كنا لا نعتد بنتيجة دعوى صحة التعاقد» فإن ذلك يقتضى 
منا التسليم بان حق المشترى سنى عقد البيع العقارى غير المسجل- هو 
محض حق شخصىء فهل هذا السليم صحيح مطلقا؟ 

الواقم أن البيع “لم يصبح من العقود الشكلية التى تجب فى 
انعقادها توافر عناصر شكلية حتمية. لأن البيع وهو تعهد بنقل الملكية هو 
ذلك البيع الذى يقع مالرضاء والقبول دون أى قيد هاء ونقل الملكية هو 
وحده الذى أصبح شكليا خاضعا لشرط العلانية وهو التسجيل. والبيع قبل 
قانون التسجيل وبعده عقد رضائى. فإذالم يتم تسجيل العقد بقيت الملكية 
لدى البائع. لكن مع بقائها لدى البائم؛ فإن مزايا الملكية قد انتقلت بالفعل 
إلى المشترى» ونفذت على الاثنين البائع والمشترى التزامات العقد فكما 
يصبح البائع دائنا مالثمن وله حق مطالبة المشترى بد فكذلك المشترى 
يصبح دائنا بحق تسليم العقان فله رفع دعوى بتسليمه اياه ولى لم يسجل 
عقده. وإذا .حصل التسليم للمشترى وهلك العقار تحت يده فهلاكه عليه 
وحده دون البائع الذى ظلت العين على اسمه بمثابته مالكا لها اسميا. وإذا 
لم يعمل البائع على تمكين هذا المشترى من أن يصبح مالكا بالتسجيل» 
فله حق رفع دعوى للحصول على حكم وتسجيله وللمشترى حق استغلال 
عقار» وعقده غير مسجل. والعقار هو فى مال المشترى ويجوز التنفيذ عليه 
وفاء لديون دفي مق 1 دائنى الباقع 62*10 وحيازة المشترى للعقار هى 
حيازة ملكية تشبه الملكية الحيازية عند الرومان لمن اشترى بغير القيود 
التانونية المعروفة فكان البريتور الرومانى يقرها ويفرضآن المشترى 
تملكها بالتقادم, بينما لم يحصل تتقادم؛ بل افترضالقاضى التقادم فرضًا 
لتاييد الملكية الحيازية لدى صاحبها. 


ردى انقض7 ١570/1/1‏ المحاملة اقم 59 ص 8703١‏ استثداف مشتلط ١١74/7/4‏ جازيت المحاكم 
المختلطة 7١‏ رقم+ ١5‏ صن99١.‏ 
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والمشترى حينئذ بعقد غير مسجل إنما هى حائز للعقار جيازة المالك 
سواء بسواء. عليه الوفاء ‏ بالثمن. وله حق . الاستغلال والهلاك عليه وحده. 
ولدائنيه حق الوفاء عليه .وله استغلاله وتأجيره ورهند له عليه كل حقوق 
المالك جميعها. والبائع ممنوع منعا باتا قانونيا من التعرضله أو مشاغيته 
والوقوف دوئه بحجة عدم تسيل العقد. والمشترى هو المالك الظاهر 
والتسجيل عمل من أعمال المشترى» فله أن يجريه وله أن لا يجريب(077 

ونضيف إلى ما تقدم أن الشفعة تجوز بالنسبة لعقد البيع غير 
المسجل وذلك على أساس"أن نقل الملكية ليسركنا من أركان البيع 
ولكنه أثر من آثارهم وأن قانون التسجيل لم يقض ببطلان عقد البيع غير 
المسجل وإنما قضى.فقط بتعليق نقل الملكية على شرط التسجيلء كما 
أن التسجيل إنما شرع أصلا لمصلحة المشترى؛ فله أن يعمله أو لا 
يعمله"2” "كوأنه "من الخطأ البين أن يقال بأن عقد البيع غير المسجل هو 
عقد ناقصء بل هو بيع كامل وصحيح. وكل ما هنالك أن نقل الملكية 
-وهو أثر من آثار البيع- أصبح خاضعا لإجراءات شكلية تنحصر فى 
تسجيل العقد. ومع ذلك فالشفعة جائزة فى عقد المشترى غير المسجل؟40 © 

وبعد ابداء الملاحظات المتقدمة» هل يمكن القول حباطمئنان كامل- 
أن حق المشترى حفى عقد البيع العقارى غير المسجل- هو محض حق, 
شخصى؟ 

لقد استشعرت بعض الاحكام القضائية شيئا من الحرج فى القول 
بالايجاب على هذا التساؤل ولذلك ذهبت هذه الاحكام إلى اعتبار حق 
المشترى أنه حق مضاف إلى العقار 4476771 كلال تمييزا له عن هجرد 
(6)57 2 عبد اللام ذم - المرجع السابق - فقرة ١ه‏ ص ١‏ 7 و١لا.‏ 


[ضففق أنظر حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئداف الأعلية فى ١53717/١5/*‏ المحاماة سه رقم 9117 
ص ؟؟. 


9 مصعر الابتدائية المختلطة ١555/6/١‏ المساملة من" رقم ه ٠‏ » صن 80737 وأنظر نقض .151-/11/١١‏ 
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الحق الشخصى 26750711171 الآ كلا وكذلك عن الحق العينى تبرع: يرز (9 07 

والواقع أن حق المشترى سفى عقد البيع العقارى غير المسجل- 
يتجاوز محض الحق الشخصىء فإن المشترى غير المسجل لديه مزايا 
الملكية وله مظاهر الملكية جميعها والبائع قد منعت عنه مزايا الملكية 
ومظاهرها وحرم منها فعلا. للمشترى الغلة التى كانت للبائع. وعلى المغترى 
غرم العقار بهلاكه عليه وله غنمه بغلته وثمارم واما البائع فلا غرم عليه 
وليسله غدم. المشترى غير المسجل غير مالك ولكنه صاحب الغلة وحامل 
مفاتيح الملكية. والبائع مالك ولكن مفاتيح الملكية ليست بيدم 

المشترى تعلقت حقوقه بالعقار وبذات العقان والتزامات البائع قبله 
التزامات تعلقت أيضا بالعقان ولا يمكن قانونا خلاف ذلك. فإذا تعلق حق 
الدائن بالعقاره وجب تعلق التزام المدين بالعقار أيضا. إذ الحق من ناحيته 
الايجابية الدائنية يجب أن يكون منسجما مع ناحيته السلبية المدينية. 
فإذا جاز لتمشترى (الداكن) المطالبة بتسليم العقارن والمطالبة بغلته وجب 
على البائع (المدين) تسليم العقار ورد غلته 

وإذا جاز التسليم والغلة للمشترى الدائن؛ التزم البائع المدين مهما 


[حقفق أنظر استئناف مشتئط ١9377/11/15١‏ المحامة س8 رقم ١40‏ ص8 17. وأنظر أيضا محكمة اسنا السجزئية 
المحاملة مس١‏ 857 رقم ١‏ ) 4 والذى جاء فيه “من المبادىء المجمع عليها أن المقد 
غير المسجل يجمل للمشترى حقا متملقا بالعقار بجيز له استيفاء إجراءات التسجيل» ولان العقد غير المسجل 
يحتبر صحيحاء ولكن انتقال الملكية فيه معلق على مثرط موقف وهو التسجيل”, 
هذا وقد قعنت محكمة استئناف مصر فى ١171/6/16‏ - المحاماة سن ١7‏ رقم ١7‏ ص5 4" - بان “القول 
بان عريعنة الدعوى لا ترمى إلى تترير حق عينى وأنها خاصة بالتزامات شخصية بحتة غير خاضعة للتسجيل وأنه 
لذلك لا يجوز تسجيلهاء وإذا تجلت فلا يكون لتسيلها آثر ما على الغير» فهر قول منقوض من أساسه لأنه وان 
كان عقد البيع فى ذاته لا يقرر به قبل التسجيل موى التزامات شخصيت إلا أنه بتسجيله تنثا هذه الحقوق 
العينية العقارية وتستحيل تلك الالتزامات إلى حفوق عيئية عقارية. وهذه الاستحالة من شخصية إلى عقارية حى 
التى ارادما القانون بالذات. على ان هذء الالتزامات الشخصية لعقد البيع غير المسجل لا يمكن وصفها بالحتوق 
الشخصية البحتة التى بتنافر وصفها بالشخصية مع عيئية الحقوق. إنما عى حقرق .شخصية امعتبارية لوقت معين 
أو عى حقوق عيئية عقارية فى دور التكوين والانثاء بحيث تتكون وتدث) نهائيا إذا ما لسقها التسجيل. وعى على 
هذا الاعتبار حقوق عينيةه والعيئية معلقة فيها على شرط التسجيل”, وأنظر أيعنا فى ذات المعنى حكم محكمة 
دمياط الجزئية فى ١9 067/17/١1‏ المحاملة س17؟ رقم ١74‏ ص949؟. 


؟. 


له. فالمشترى داكن بالعقان والباكع مدين بالعقان والعقار محل الدين. والبائع 
ممنوع من التصرف فيما ليسلد له الملكية الاسمية: والاسمية فقط لا 
الملكية فعلا. له الملكية سلبا وليست له وجوبا. 

المشترى حينئذ صاحب دين شبه عينى؛ دين المطالبة بعقارهم والبائع 
مدين يلتزم بتسليم العقار لصاحبه والتخلى عنه لد 

ليسدين المشترى الأول غير المسجل مجرد دين مالى فى ذمة البائع. 
وليس البائع مدينا بدين هالى للمشترى. إنما المدين مدين بدين غير 
نقدى؛ بدين تعلق بالعقار وهى شبه عينى. هذا الدين شبه العينى تعلق 
بذات العقار وأتصل منفس العقان فهو له أن يطالب بالعقان ولا يطالب 
بالنقد إلا إذا استحال الوفاء له بذات العقان والالتزام الشخصى الوارد 
بالمادة الأولى من قانون التسجيل هو التزام شخصى بعيد المدى متعدد 
الانواع. وهى قد ينصرف إلى ما يلتزم به المدين البائع من أن يمكن 
المشترى من وضع اليد على العقار ومن استغلاله بل ومن التصرف فيه 
بالبيع والتأجير والرهن ومن الهدم ومن البناء. تمكينه من مزايا الملكية 
جميعها تمكينه من أن يحمل فيما بعد لقب مالك. ولي سللمدين الوقوف 
حجرة عثرة فى طريقه وللدائن حق طلب التمكين من القضا» بل وحق 
حمل لقب مالك منه أيضا بتسجيل الحكم. ومادام المشترى قد حاز العقار 
بمزايا الملكية وظهرت يده عليه كالمالك سواء بسواء» وزالت امارات 
الملك وحقوقه عن البائ» فقد حاز المشترى كل شىء فى العقان وزال عن 
الباكع كل شىء فيه والعقار للمشترى وليس للباقع».(1؟©2 

والواقع أن دعوى صحة التعاقد "وقد تعلقت بالعقار واتصلت بالحقوق 
التى تقررت للمشترى عن العقاره هى دعوى لا تتصل بحق شخصى بحت 
يستحيل إلى مسئولية شخصية بحتة وإلى تعويضمدنى صرفه بل هى 


زحضفق عبد اللام ذعنى - المرجع السابق - فقرة 87 و4 من5 07 2 7/. 
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دعوى ترمى إلى تأييد العقار فى مال المشترى وتثبيت قواكمه فى ثروته 
المالية وفى ذمته المالية؛ فهى دعوى» وأن كانت دعوى غير عينية» بسبب 
عدم التسجيل لعقد البيع؛ إلا انها دعوى تتعلق بحقوق هى لباب الملكية 
ومزايا الملكية وخلاصة الملكية والفرض الأكبر من الملكية: 051 

وإذا كان المشترى حفى البيع العقارى غير المسجل- ليسله الحق فى 
رفع دعوى تثبيت الملكية- كما يستقر على ذلك قضاء النقضلدينا إلا أنه 
"يرفع الدعوى بتثبيت حقوقه بشأن العقار (دعوى صحة التعاقد) ثم يسجل 
عريضة الدعوى لياخذ حكما ليسجله وليمنع بذلك قصرف البائع فى العقار 
ثانيا إلى آخرء مع أنه أثناء قيام الدعوى وبعد تسجيل العريضّة لم مزل 
غير مالك. والدعوى على هذه الحال تحكى دعوى تثبيت الملكية. والفرق 
بينهما لنظى والنتيجة المرجوة واحد:ة(54) 

والمشترى فى البيع غير المسجل طبقا لعقيدة محكمة النقضليسله 
سوى مجرد أمل فى الامتلاك فى المستقبل؛ وان الامال ليست حقوقا يحتج 
بها على الغير. ومثل هذا القول يغفل الحقوق التى نالها المشترى بعقد 
غير مسجل؛ حيث اغفل تلك الحقوق إلى الحد الذى سمت فيه المحكمة 
العليا تلك الحتوق بمجرد الأمل.(55) 

"وهل يمكن تسمية الحقوق التى آلت إلى المشترى بسبب البيع 
فاصبح واضعا يده ومستغلا ومنتفعاء بمجرد أمل؟ وهل تصرفه فى عقاره ' 


أففدى المرجع السابق نقرة ٠١‏ ص45,. 

هي المرجع السابن فقرة © 9 ص97 و3114. 

حضف انر مثلاا حكم نقض5728/15/115١1‏ - المحاماة من١١‏ رقم 5*0 صل١7*‏ وانظر 
انقض ١595/11/51‏ مجموعة أحكام النقضرس ١9‏ رقم 511١‏ ص ١75‏ جحيث جاء فيه "أن الملكية لا 
تنتقل فى المواه العقارية ولا السقوق الحينية الاخرى سراء بين المتعاقدين أم بالنسبة للخير إلا بالتسجيل. وما 
لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين فادوخ 
التماقد إلى وقت التسجيل سرى مجره أمل فى الملكية دون أى عق فيها “وأنظر أيضا نقض ١508/15/60‏ 
مجموعة أحكام النقضس 9 ١‏ رقم 59 ص 1956 
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ورهنه وهدمه وبناؤه ووقفه يعتبر مجرد أمل؟ وهل يهلك العقار تحت يده 
وهلاكه عليه ويسمى كل ذلك فقط بالامل؟ وهل ينفذ عليه داكنوه فينفذون 
على العقار ويقومون ببيعه عليه ويقتسمون ثمنهد فلا يصيب التنفيذ إلا 
مجرد أمل؟ أليس القول بمجرد الأمل قولا قد أرسل ارسالا دون النظر فيما 
آل من الحقوق بسبب البيع إلى المشترى؟"(:4) 

وأما القول بأن الامال ليست حقوقا يحتج بهاء فهل معنى ذلك تطبيق 
تلك القاعدة على حالة المشترى وقد فاز بمزايا الملكية؟ وهل تسمى 
حقوقه مجرد أمل لا يحتج بها على الغير؟ 

وإذا جاءه غاصب من طريق الغدر والختل والنصب وأيضا الاحتيال 
فهل يقف المشترى ازاءه مكتوف اليدين؛ لان كل ما عنده مجرد أمل؟ وهل 
إذا تعرضله متعرض؛ يمنع من الاستعانة بدعاوى منع التعرض لدفع ايذاء 
المعتدى الاثيم لمجرد القول بأن كل ما له هو مجرد أمل؟ 

وهل جال فى خاطر واضعى قانون التسجيل عندما وضعوا المادة 
الأولى منه أنهم إنما يبتفون منها ومن وراء صياغتها أن الالتزام الشخصى 
الذى يتفرع عن العقد غير المسجل إنما هو مجرد أمل؟ وهل يترتب على 
ذلك الأآمل من حيث أنه مجرد أمل التزام شخصى ؟ أم أن الامال ليست 
حقوقا يحتج بها؟ وهل يترتب على الامل حق؟ 

أن هذا المبدأ -وهى أن للمشترى مجرد أمل فى الامتلاك قد ناله 
الكثير من الضعف البين والبنو الظاهر عن روح القانون وكان من نتيجته 
هضم حقوق المشترى التى نالها من عقد البيع واغفال النظر عنها وحصر 
رابطة التعاقد بين البائع والمشترى حصرا ضيقت فيه المبادىء. على 
المشترى تضييقا خياليا نسيت فيه ما ناله المشترى بالفعل من همزايا 
الملكية"(131» 
640 عبد السلام فعض - المرجع السابق ب فقرة ٠١١‏ صن ٠١١‏ 


مه المرجع السابق فترة * - ١‏ صن" ١١‏ و7 .٠١‏ 
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والواقع أن محكمة النقضوأن كانت قد فسرت اصطلاح الالتزامات 
العفدية علي فو يعر يحترة الساشتري. غير الفسيل 0د انها جع )ذلك 
قد اعترفت فى أحكام عدة بوجود حقوق لهذا المشترى عملت على 
صيانتها إلى حد بعيد 

ومن ذلك ما قررته فى /10١11م«914؟‏ )"أن الذى جرى عليه 
القضاء وتعتمده محكمة النقض والابرام» هو أن عقد البيع لم يزل معد 
قانون التسجيل من عقود التراضى التى تتم قانونا بالايجاب والقبولك وكل 
ما أحدثه هذا القانون من تغيير فى أحكام البيع هى أن نقل الملكية بعد 
أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضى نص الفقرة الاولى من المادة 
5 مدنى -قديم - أصبح متراخيا إلى ما بعد التسجيل. ولذلك بتى 
البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية إلى المشترى» 
كما بقى المشترى ملزما بأداء الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات التى 
تترتب بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع. وقد جرى القضاء كذلك 
بأن ليس للبائعم لعدم تسجيل العقد وتراخى انتقال الملكية بسببه أن 
يطلب الحكم على المشترى متشبيت ملكيته هو للمبيع. وكما يجرى هذا 
الحكم على البائع يجب أن يجرى كذلك على من يخلفه فى تركتب فإن 
على الوارثك أن يقوم للمشترى كمورثه بالإجراءات القانونية اللازمة 
للتسجيل من الاعتراف بصدور العقد بالاوضاع المعتادة أو بإنشاء العقد من 
جديد بتلك الاوضاع. ومتتى وجب هذا على الوارث فلن يقبل منه أن 
يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لان من يضمن نقل الملكية لغيره 
لا يجوز له أن يدعيها لنفس59؟) 


45 المحاملقس؟١‏ رقم ١90‏ صض857. 


2.2 وأنظر فى ذات المعنى أيضنا نقض 19477/١/*‏ المساملة سن ١7‏ رقم )١©‏ ص8475, استثناقه مصر 
© المحاملة س7 ١‏ رقم ١71‏ اصس7 58 استلتاف مصر 1477/15/4 المحاملة من ) ١‏ صن »2١‏ 
نقض )3970/1/0 - مجلة المحامى سن ١‏ صض 81١١‏ رقم 81: نقض 1174/1/١‏ المحاملة س١‏ رقم )لا 
ص7 7١‏ نقض ١901/11/7‏ المحاماة سن؟؟ رقم ص47 )ء نقض ١977/11/17‏ مجمرة 2د 
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"وهذا من جانب النقضما يدعو إلى دعم الحق المرتب على العقد 
غير المسجل» وجعله حقا له أساسه وقوتف وأن الاعتداء عليه لا يعتبر 
اعتداء على "أمل" إنما هو اعتداء على حق ثابت. ليسذلك الحق "أملا" 
فى الملكية ولا تمهيدا لنقل الملكية. وإنما هى الحق الذى يأتى عن 
الملكية ولا يمكن أن يأتى عن غيرها. إذ كيف يمكن تكييفه تكييفا 
قانونيا سليما بمجرد "الأمل" وهو يصبح له الاستغلال والتصرف والبناء 
والوقف والهبة» وكل أنواع الحقوق المترتبة على الملكية؟ بحيث إذا أفرخ 
العقد العرفى غير المسجل فى قالب عقد رسمي بعد ذلك فإن العقد 
الرسمى إنما يجىء مؤيدا للعقد السابق عليه ولا يعتبر عقدا جديدا 
بسبب جديد؛ تسجل العقد الرسمى أو لم يتسجل. لان الواقعة القانونية 
بالبيع قد وقعت بالعقد العرفى الأول ولما عمل العقد الرسمى لم تقع واقعة 
بيع جديد خلاف البيع الأول بل واقعة البيع واحدة. والاولى هى التى ظلت 
باقية وتدعمت وتايدت بالعقد الرسمى»لم تقع واقعة بيع جديد خلاف 
البيع الأول بل واقعة البيع واحدة. والأولى هى التى ظلت باقية وتدعمت 
وتأيدت بالعقد الرسمى الذى جاء مؤيدا لها لا منشئا و محدذا ليه:(1415) 

عقد البيع غير المسجل إذن له من الاثار ما يجعله عقدا قائما منتجا 
لكافة آثار البيع إلا الاثر الخاصمنقل الملكية وهذا الاستثناء الاخير جعل 
هناك من رأى أن البيع غير المسجل لا يكون بيعا وإنما يكون عقدا غير 


سس عمر جه ١‏ رقم لال ص7 ,١4‏ المنصورة الكلية كخلعلع عور المجمرهة الرسمية *“ دقم لالا, 
انقتض1/)/- ١51‏ - مجموعة النقضمى ١؟‏ ص ه +" والذى جاء فيه أن “عمد البيع مراء أكان مسجلا أم 
غير مسجل يلزم البائع بان همكن المشترى من الانتفاج بالمبيع وحيازته حيازة عادلة, أما عدم تسجيل المشترى 
عقد شراله فلا يترتب عليه سقوط حقه فى الضمان لآن التزام البائع به هر من الالتزامات الشخصية التى قدشا 
عن عقد البيع بمجره انعقاده والتى تنتقل من البائع إلى ردفته فيمتيع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه 
من حقوق بموجب عقد البيع”, وأن نقض| ١5177/*/4‏ مجمرعة النقضرس 4 ” رقم ١15‏ ص *" لا والذى 
جاء فيه أنه “ليس للبالع لعدم تسجيل العقد رتراخى نقل الملكية بسببه أن يدهى لنفسه ملك المبيع على 
المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا بجوذ أن يدعيها لنفسه". 


[طلفق عبد السلام ذعنى - المرجع الابق - فقرة ١١4‏ ه١15١‏ و817١‏ ولكن ليسمعنى ما تقدم أننا نؤيد القرل 
بالائر الرجعى للتسجيلء 
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مسمى وأن البيع لا يتم إلا بالتسجيل. ولكن هذا الرأى لم يصادف قبولا 
وتأييدا لا من الفقه ولا من القضاء. 

والواقع أن البيع غير المسجل يشبه إلى حد بعيد أحد الأنظمة التى 
عرفها القانون الرومانى. وتفصيل ذلك أن القاعدة فى هذا القانون هو أن 
الاتفاق وحده لايكفى لنقل الملكية من ذمة شخص إلى آخر؛ فلابد من أن 
يضاف إلى العقد عمل مستقل عنه لنقل الملكية به وهو عمل رسمى أو 
مادى يقصد به نقل ملكية المال وقد ظل هذا المبدا محترما حتى فى 
عصر الأمبراطورية السفلي» وفى قانون جستنيان ذاته حيث يقرر فى 
مجموعة الدساتير الامبراطورية (7--070) أن: "ملكية الاشياء تنتقل 
بطريقتى التسليم والتقادب لا ممتعرة الاتفاقاتم ١‏ 

"هذا هو التمييز الجوهرى فى القانون الرومانى بين العقد من جه 
وبين الطرق الناقلة للملكية من جهة أخرى أى بين سند الملكية كلالل/8 
وهو العقد «وبين الطريقة الناقلة لها 204161144 77104115 أى العملية التى 
تتحقق بها انتقال الملكية» وعلى ذلك يقتصر أثر العقد السابق على 
عملية نقل الملكية على انشاء الالتزاماته سواء أكان هذا العقد بيعا أم 
اشتراطا شفويك أى سواء "كان عقدا رضائياك أم عقدا رسميا فالبائع أو 
المتعهد يحتفظ بالملكية حتى تتم العملية الرسمية لنقل الملكية أى 
الاشهاذ أو الدعوى الصورية أو حتى يتم محرد التسلبم العادى للش( 65 


ةق أنظر محمد عيد المشعم بدر وغيد المدمم البدراوى فى "مبادىء القانون الرومائى - تاريشه ونظمه" 4 ١19‏ فقرة 
ملاس و١٠‏ /77, مسمد عبد المنمم بدر “الائون الوومانى” الكتاب الثانى فى الأموال 19545 
فقرة 4 ) »* عى ١7»‏ فمن الثابت فى القانون الروماني “أن ملكية الاعيان إنما تنتقل بقلمنها رحيانتها المدة 
. القانرئيةه أما الاتفاقات المجردة فإنها وحدما لا تتقل الملكيت ‏ /» كلاط]1704/11071” 
الت انلا /ء/170715 ججلتر” 007717114 بكتاع هم كققلا؟: 071 ب"كلاط 071 آتزهعلاكلا 
.(2,3 ,2401175 عاضا ,1-20) 
فالاتفاقات المجربة 5]7718165 186165 كانت عند الرومان الأرائل لا تكفى لنقل الملكية الكوبريتية أى 
الررمانية الشرهية حتى بين المتعافدين لا فى عقارات ايطاليا ولا فى غيرها من المنقولات الكريمة. بل كان 
لابد فى التصرف الناقل لملكيتها من إجراءات شكليق مقررة “عبد العزيز فهمى فى “فوامد وآثار فقهية 
رومانيت" 67 ١9‏ ص25 
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فلقد كان التشدد فى التعامل بالتبايع عند الرومان وخضوعه إلى 
إجراءات واشهادات ورموز من الامارات الدالة على مبلغ ما كان يحيطون 
به التبايع عندهم من الحيطة والدقة حتى يشهر أمره لديهم وحتى يعلن 
على الكافة. ولما تقادم العهد فيهم وعمت المعاملات وكثرت وقطعوا 
أشواطا فى طريق المدنية وكان من شان التشدد فى الرموز والاشهادات 
تعطيل المعاملات التى أصبحت لا تأتلف ومبدأ السرعة الذى بدأ يظهر 
بظهور الادوار والمراحل الأولى من المدنية» أخذ "البريتور" الرومانى يتحرر 
من تلك القيود الشكلية عن طريق الاحتيال على القانون والعمل على 
الخلاص من شذوفم 

فإذا حصل التبايع الرومانى من غير طريقة التبايع بالاشهاد (بالميزان 
والشهود) 7161167810 ومن غير طريقة الدعوى الصورية 65510 عثلاز ازا 
بأن حصل التبايع بواسطة التسليم (المناولة اليدوية) 764180 فإن الملكية 
الرومانية . البحتة 7]8176فلة4 25700714414 لا تنتقل فى تلك الحال إلى 
المشترى» إنما الذى ينقل إليه هى الحيازة فيصبح المبيع فى حيازة 
المشترى أى تنتقل إلى المشترى ما يسمى "بالملكية الحيازية" 
6 071111 كما كان يسميها الرومان أو الملكية الناقصة. ولما 
كان من المعروف عندهم أن للملكية التامة دعوى مقررة لحمايتها من عبث 
العابثين وهى دعوى تثبيت الملكية 76/610100440 (أو دعوى الاستحقاق) 
وأنه لا يمكن للملكية الناقصة الاستعانة بتلك الدعوى إلا بعد مضى 
المدة القانونية للتملك بالتقاد» رأى البريتور الرومانى "بوبليسيوس" 
كلع ااطرط .(41) أن يفترضانتراضا مجازيا أن المشترى قد تملك بالتقادم» 


زححف الملاحظ أنه لا يعلم على وجه التحديد تاريخ ظهور هلاه الدعرى ذلك أن الثابت أنه كلن هناك عدة 
أشخاص يحملرن اسم كلا 1آرالاط تولوا منصب البريترد ولكن لا يعرف أيهم راطع صيغة هلاء الدعرى 
والراجح انها لهرت فى نهاية المصر الجمهورى. أنظر جيران طبعة ١5355‏ صص*لال هامش5ء ابلثون فى 
تاريخ الملكية البريتورية والدعوى البوبليسية المجلة العامة للقانين 1517 28-151١‏ 10, 


وأن مدة التقادم قد انقضت» ومى فى الحقيقة لم تنقض. وأباح له إذا 
كان حسن النية ولديه صبب صحيح؛ حق رفع دعوى تثبيت الملكية 
الناقصة 671116 اع اطلام همل حماية له من عبث العابثين بالملكية الحيازية 
هذه وذلك فيما إذا كان المنازع له هو غير البائع. وأما فى حالة ما إذا' 
نازعه هذا الأخير فإنه يدقع دعواه بالدفع المعروف "بدفع الشىء المبيع 
بالمناولة اليد وي" 764/480 61 مالمعلهانعماع, وهو أشبه بما يحكى فى 
الوقت الحاضر قاعدة "من سعى فى نقضرما تم على يديه فسعيه مردود 
عليه (47) 
"وأما وقد حملت دعوى حماية الملكية الحيازية أو الملكية الناقصة 
اسم البريتور الرومانى الذى قررها وهو بوبليوس» فإنه يصح تسميتها الان 
"بالدعوى البوبليسية" على غرار الدعوى البوليصية التى حملت هى الآخرى 
اسم المشرع الرومانى المعروف بولصض كلانه أو 61/1. وبالدعوى 
البوبلسية هذه. يتمكن حينئذ ذلك المشترى بعقد غير مسجل من العمل 
على حمايته فى "ملكيته الحيازية" وعلى درء اعتداء كل معتد عليها. وهذه” 
الملكية الحيازية وسلاحها الدعوى البوبليسية إنما تدخل فى مال 
المشترى وتصبح جزءا منه بحيث تصح أن تعامل فى ماله معاملة أى مال 
آخر من مفردات كروته وأملإكد (41) 
واليس وجود -العقار تحت يد المشترى غير المسجل يحكى ذلك 

النوع من الملكية الحيازية التى سعى البريتور "بوبلسيوس" الرومانى فى 
حمايتهاء ليسفقط ضد الغير بل وضد البائع بالذات ؟ حيازة المشترى'هذا 
العقار وانتفاعه به وتصرفه فيه وظهوره أمام الكافة بمظهر الحائز له والمنتفع 
١. 00‏ التشرعيد السلا ضع فى رسال التسجيل 1950 ص4 وباببدع. وكاب الغو راتوا فقن 1١‏ ميغ ١ ١‏ 

وه 2٠١‏ وبقال له بالفرنسية عن الشفعة وقانون التسجيل بمجلة جازيت المحاكم المختلطة 70 ص 5 55. 
6144 الملاحت أن الدعرى البوبلسية قد ققدت الكثير من اعميتها فى عهد جوستنيان حيث كانت قبله تستخدم وسيلة 

لحماية الملكية البريتودية خاصة فى حالة نقل سشىء نفيسبطريق التليم وتلك الحالة ذالت بزوال التفرقة بين 

الأشياء النفيسة والاشياء خيو النفيسة وأصبع مجال تطبيق هذ. الدهرى منحصرا فى حالة واطع اليد بحسن في 

أنظر مقال ابلتون - السابق الامثارة إليه ص 4 ©٠ء‏ كولان وكابيتان ج ١‏ فقرة ٠‏ 4. 


اه 


به يكون كل ذلك مجموعة من الحقوق» هى نفس الحقوق المستفادة من 
حق الملكية بالذاتء. وهل تزيد هذه الحقوق لدى المشترى عند تسجيله 
انق ام تقل هى لا تزيد ولا تنقصيم 

"أن دعوى اثبات صحة التعاقد وصحة التوقيع ودعوى تسليم العقار 
: وتسجيل عريضة الدعوى.. وجواز التنفيذ على العقار وجواز الشفعة فيه 
كل هذ! أدلة قاطعة على أن للعقد غير المسجل آثار تنصرف إلى صميم 
العقار مباشرة» وأن للمشترى حقوقا تختص بالعقار وتتصل به اتصالا مباشرا 
وملامساء وتكون للمشترى ملكية حيازية خاصة تشبه الملكية الحيازية 
الرومانية وأنه من اللانم قانونا حماية تلك الملكية الحيازية حماية 
تضمن لها بقاءها حتى يتم التسجيل. وهذه الدعاوى أن هى ألا امارة على 
هذه الملكية الحيازيت. هذه الملكية» وأن كانت طريقة التمليك فيها غير 
كاملة. إلا أنها وأن كانت كذلك منتقصة وأنه يعوزها التسجيل حتى تعلق 
بها صفغة الكمال إلا أنها ملكية حيازية من نوع يجعل صاحبها ينتفع بها 
بجميع مزايا الملكية وحقوق الملكية: فله البيع والتصرف بالرهن وغيره وله 
البناء والغرس والتأجير وجنى الثمرة ولدائتيه عليه حقوق. هذه المزاياء مزايا 
الملكية التى حازها المشترى غير المسجل قد جعلت المشترى واضع اليد 
كالمالك الظاهر 027076111 #ها40011676 كما قال بحق بيولا كازيللى وهو أحد 
محضرى قانون التسجيلم(41) 

وإذا كانت بعض الأحكام القضائية تتحدث عن حقوق المشترى فى 
البيع العقارى غير المسجل بانها "حقوق ملكية فى دور التكوين"0' *)نهى 
ولا شك قمائل تماما "الملكية الحيازية" الرومانية. ومعنى ذلك أن حق 
(45)) 2 عبد السلام نمنى - المرجع الابق - فقرة 150١‏ مكرر () 5 4 0 
(6)*0 2 دمياط الحجزئية فى ١567/5/13‏ المحاملة سن*» رقم ١14‏ صن 0195 ومن قبله حكم استئناف معس الوطنية 


فى ١15710/4/5*‏ المحاماة سن ١7‏ رقم ١180‏ ص15 75. 
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المشترى فى البيع غير المسجل يتجاوز الحق الشخصى سبالتاكيد- ويتعلق 
بالعقار موضوع التبايع فهو شبيه بالحق العينى؛ وبالتالى تصبح دعواه - 
صحة التعاقد- دعوى عقارية. 01202" 


- وهى دعوى موضوعية: 

استقر القضاء لدينا على أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية 
تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه والحكم الذى يصدر 
فيها هو الذى يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير 
حاجة معه إلى الرجوع إلى الورقة التى اثبت فيها التعاقد أولا.(95) 

و"إذا كان أساس الدعوى حصول البيع وامتناع البائع عن تلفيذ 
التزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى وكان المطلوب فيها 
هو الحكم بانفاذ هذه الالتزامات جبرا على البائع» وذلك بالحكم بان البيع 


6*1 نعتقد أن الخلاف حول طبيعة دعرى صحة التعاقد فى اعتبارها دعوى منقرلة أر عقارية إنما يرجع فى حقيقة الأ 
إلى الحكم الذى يتعنى بوجوب تسجيلهاء حيث يفهم من ذلك أن عذء الدموى رطالما كان من الواجب تسجيل 
صحيفتها فهى اذن دموى عقارية, هذا وقد سبق أن بينا أن تسجيل صحف الدعارى لا يقتصر على الدعارى 
المقارية وإنما من الممكن أن يتناول «عاوى منقولة 

6652© أنظر نقض7 ١075/1/7‏ مجمرعة القراعد ج ١‏ رقم 5١١‏ صن+-258 وأنظر نقض » 0/6 طمن 
4 س5 4ق والذى جاء فيه أن "دعوى صحة ونناذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قعناء هذه المحكمة - عى 
«عوى مرضومية تمتد ملطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع المقد ونفالئه فى مواجهة خصوم المشترى ويستلزم ان 
يكون من بثان البيع موضوح التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سبل الحكم قام تسجميله مقام تسجيل العقد فى 
نقلهاء وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى امر صحة التعافد وآثارم. وبالتالى قتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يثار 
من منازمات تتعلق بانمقاه العقد ومدى صحتب." 

وأنظر كذلك الأحكام الآتية التى قررت اعتبار دعرى صحة التعاقد. «عوى موضومية نقض7؟/111714/10 
مجمرعة القراعد ج ١‏ رقم 1١١‏ صى 2780 نقضي17/*/8 ١98‏ المرجم السابق رقم 14 ص 258 
نقض ١988/17/14‏ المرجع الابق رقم 44 558 و15/17١/7 ١54‏ المرجع السابق رقم ٠١٠١‏ 
عن078, و1407/1/148 1١5‏ المرجع الاب رقم 7 ٠١‏ صن 159ء و9417/*/8١‏ المرجع الابق رقم 
٠١‏ ,م1947/11/16 مجمرمة أحكام النتضرس4 ص81 لاء ر5 ١508/8/1‏ س١١‏ رقم 
4و صسلالاء و19705/17/17 المساملة س١‏ رقم ؟ *؟ صى ٠‏ /ا*» نقض ١117/5/5‏ مجمومة أحكام 
النقضضش 5١‏ صس١95؟ء‏ و1/150/-17١1‏ س 5١‏ ص514, نقض ١171/0/55‏ س1 صض)م*ء 
1171/0/5 س57” ص١‏ 4لاء نقض١111/17/6)/1‏ س)! ص5 1ه ر١57//15/1١‏ س)؟ 
صن571١,ء‏ (رؤ4/4/1 1١91‏ س*؟ ص١‏ الا و9٠١/64/1ا11‏ ا س*؟" ‏ ص)15١١‏ 
ونقض17١/14106/5‏ سّ 11 صن 16ل و0 0/81/8 ١517‏ س0؟ حفن ونقض 6 1917/11/7 
13 ص* 40 1اءو11108/175/750 س55؟ س4 .5١‏ 
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الذى صدر منه صحيح وبأنه واجب النفاذ عليه ويالاذن فى تسجيل الحكم 
توملا إلى انتقال الملكية فهى بحكم هذا الاساسوتلك الطلباتد تستلزم 
قانونا من القاضى أن يفصل فى أمر صحة البيع ثم يفصل أيضا فى أمر 
امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر فى هذا الامتناع. وإذا 
كان من الاعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بالتزامه فى العقود المتبادلة 
أن يكون المتعاقد الاخر لم يوف بالتزامه فإن هذا يستجر النظر فى أمر 
قيام المشترى بتنفيذ التزاماته هو حتى يكون أولا يكون له .الحق فى 
مطالبة الباكع بتنفيذ التزامات. وإذا كان كل ذلك يتحتم أن يتعرض لها 
القاضى للفصل فى الدعوى فلا يصح القول بان نظر المحكمة فيها يكون 
مقيذا يذات صلحة التعاقد تع 09959 

وبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع 
للتعامل فيد (؟ *) كما تتسع هذه الدعوى لمسألة تكييف العقد وهل هى 
بيع أم وصية(272 كما تتسع هذه الدعوى لبحث ما عسى أن يثار من 
منازعات بشان ملكية البائع للمبيع كله أو بعضد(5 22 وكذلك لبحث ما 


5-0 نتض019/*/8 ١5‏ مجسرمة القرامد ج ١‏ رقم ٠١‏ ص75 رنقض5401/12/958١‏ المرجع السابن 
صن 55 له نقض (408/١1/5١‏ طمن **) س)8. 

6 نقض ١980/4/71‏ لعن *78 س)ااق. 

0 قمنى بأنه "إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حرل 
تكييف المقد وهر فى صده القضا بصحته ونفاذه مأخوذا ماتساج التركة لنفاذ التصرف براه بإعتبايه بيعا أر 
بإعتباده وصيةه وكانت المسحكمة لا تستطيع البت فى أمر صحة العقد ونفاذء سواء بإعتباده بيما أو بإعتباره وصية 
إلا بعد تكييغه إذ يتوقف على هذ١‏ التكييف معرفة الأحكام القائوئية التى تنطبق عليه من حيث المحة والنفان 
ولا يجو لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفلا التصرف فى تلك الحالات أن تقعنى بنفانه قبل أن قبت فى أمى 
تكبييفه ومل عو بيع أو وصية فإن الحكم المطمون فيه يكون قد حالف القانون وقصرت أسبابه عن حمل قضائه 
بصحة التعاقد بعد ما تناقضت فتماحت *نقض ١514/4/85‏ طمن س5 5ق. وانظر فى ذات المعنى 
نقض ١955/1/6‏ طمن - ** سن 4ق 

زحطك أنظر نقض ١5104/٠١١/١‏ طمن ١*7‏ مس اكات وأنض. فى ذات المعلى نقّضش9017/1/57١‏ طعن 
١‏ سان نقض5 1944/11/١‏ طعن 51 م١‏ *قف نقضش ١580/5/11‏ طمن 500 سس ددن 
44/1/55 طعن ١١ ٠١0‏ س5 6ه وأنظر أيضا نقض ١597/6/8‏ لمن ١7١‏ ٠ق‏ حيث قعلى بان 
"إذ) دقع مم دعرى صحة ونفاذ التماقد بانه هو المالك للمقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيما باعه 
تعين غلى المحكمة المتظور أمامها الدعرى النصل فى ذلك إذ هو بمث يدخل فى صميم الدعرىى ذلك أن 


ثم 


يثار من أسباب قتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه 
ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شان هذه الصورية لى صحت أن 
يعتبر العقد لا وجود له قانونا فتحول دون الحكم بصحته ونفانه 0909© كما 
تتسع لبحث ذاقية الشىء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع ويجب 
على المحكمة أن تتحقق هن موقعه ومساحته وتعيين حدود وأوصافه 
تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم بصحة البيم (94) كما تتسع لبحث ما إذا 
كان التزام البائع بنقل الملكية ممكنا أم أصبح مستحيلا (5*) وإذا كان 
على القاضى أن يعرض لكل المسائل المتقدمة حتى يتمكن من الفصل فى 
دعوى صحة التعاقد فإنه "لايصح القول بان على البائع رفع الدعوى بطلب 
الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد» إذ استعمال الحق 
كما يكون فى صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون فى صورة دقع فى دعوى 
مرفوعة عليد(* ")كما يجب التحقق من نشاة الالتزام مالوفاء بالثمن والوفاء 
نعلا بهذا الانعزام. 0512 


-- الحكم بما هو مطلرب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف هلى التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع. وإضن فلا يسرغ 
وقف الدعوى حتى ينصل فى الملكية حتى ولر كان من دفع بذلك ليسرطرقا فى العقد بل هو من الغير الذى 
يضار بالحكم الذى يدر 


[فهة نقض 1١9707/7/1‏ طعن 747 س١”ق‏ وأنظر امنا نقض ١977/4/5١‏ طمن (154 س5اقه 
نقض ١178/1/1‏ طمن ١١‏ س٠‏ اق نقضش9177/4/117١‏ طعن ١١4‏ س4 لاق و1917/15/10 
طعن 1لا من *<نى و5 ١5171/11/1‏ طعن 70١‏ س 377 ر1415/1/50١‏ طمن 178 س(*ن. 


زدييك4ق انقض ١517/4/14‏ طعن 71407 س 7ق 
زدحلهة نقبض1/15 ١941/1‏ طعن 864٠+‏ س8)ق- 
6 نقض 67/6/48 ١9‏ المشار إليه من قبل. 


زمه قعنى بأنه “متى كان الثابت أن المشترى دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير هقد البيع وأتفق على سداه 
الباتى عند تحريى العقد النهائى وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشترى لم يوف بكامل الثمن 
المستحق فى ذمتهه فإن السكم يكون قد خالف القانون إذا قمنى بصحة ونفلا العقد دون أن يقيم الدليل على 
وناء المشترى بكامل الثمنء كما يكون قد عاره قصرر فى التسبيب إذ لم يره على دفاح البائع فى هذا 
الخصوص"“نقض * 1١11/6/17‏ المحاءاة 74 رقم ٠٠‏ » ص *57. وقضى بأنه “متى كان المشترى قد رفع 
الدعرى بطلب مسة التعاقد عن عقد البيع وأسسردعواء على أنه وفى بالتزامه بالثمن وطلب احاثة الدعوف إلى 
التحقين لاثبات عذ) الرفاء. كما «فع البائع الدعرى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن» فقطت المحكمة بصحة 
التعاقدء وكان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فصب وليسسلها أن 


نختلصمما تقدم» أن موضوعية دعوى صحة التعاقد إنما تعنى أن 
موضوعها هو البحث فى حقيقة البيع الوارد على العقان فهى دعوى تبحث 
فى مدى حق المشترى الذى تعلق بالعقان 


5- وهى دعوى استحقاقن مآلا فى نظر محكمة النقض: 


كانت المادة السابعة من قانون التسجيل رقم 6 للسنة ١9477‏ 
تقتضى بانه -١"‏ يجب التأشير على هامشسجل المحررات واجبة السجيل 
بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع فيها. 
فإذا كان المحرر الاصلى لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى 5- وكذلك 
دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو 
التأشير بها كما ذكر” 

ولقد كانت الفقرة الثانية من هذه المادة هى المناسبة التى أثارت 
الجدل حول طبيعة دعوى صحة التعاقد وما إذا كانت تدخل فى مفهوم 


2 نتعرض إلى آسس الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقدء فإنها تكون قد أشطات فى فهم القائرن 
خطا جرها إلى التخلى عن النظى فيما «فع به البائع من هدم الوفاء من المشترى بكامل الثمن وفيما ره به 
المشترى من جانبه وأسسى عليه «عواء من أنه وفى بالتزامه بالثمن» ويككون الحكم قد مثابه قصوو مبناء الدغطا فى 
فهم القانون ذلك أن عقد البيح من المقره التبادلية والبائع لا يجبر على تتفي التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم 
فيا المشترى بتنفي التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحمق وهو دفع يترقب غليه إذا شبت حبس التزا) 
البائع بنقل الملكية حتى يقوع المشترى بتنفي ما حل من التزامه “نقض ١191/11/١4‏ المماماة م78 
رقم ١١778‏ عى 87 )ء وأنظر أيمنا نقض ١901/4/7 ٠‏ مجموعة أحكام النقضسسن؟ 1-١‏ لالا١‏ *, 

ويلاحظ أنه إذا حكم برفضدهوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بالوفاء بالتزاماته بدفع كامل الثمن فإن 
هن! لا يمنع المثترى من المودة إلى دعوى صححة التماقد إذا قام بإيفاء البائم باقى الثمن» أنظر 
نقض ١576/1١/0‏ س7 1 رقم ١١)‏ ص477. ولكن إذ! حكم نهائيا بصحة التعاقد دون الفصل فى أمر 
الباقى من الثمن ذإن هذا لا يمئع البائع من المطالبة به أو طلب فم العقد بدعرى جديدة. إذ تختلف «عرى 
صحة التماقد عن وعوى الفسيخ مبيا وموضوعاء انظر انقض0/1952/153 ١501‏ المجموعة من١»"‏ رقم *٠‏ 
عن 4 6 5. ويراعى أنه إذا كان وفاء باقى الثمن معلقا على التوقيع على العقد الدهائى فإن امثتراط المشترى إلا 
يصوف البائع باقى الثمن الذى أردهه خزانة المسكمة إلا بعد صدور حكم نهالى بصحمة ونفلذ ذلك العقد هى 
امشتراط صدميب نقض * 1500/11/١‏ - مجمرة النقضرس ١7‏ رقم 574 ص .١7485‏ ريلاحظ أن عدم دقعم 
الثمن.. يدشىء لالع دفما بعدم التنفيذ يحول دون السكم بالصحة, فقد قنى يانه “مادامت محكمة الموضطورع 
قد مسملت على المشترى بحي انه عبمز عن اثبات وفائه بالثمن بما يثبت مه فانرناء فإن لا يجرز له أن يطلب 
اجبار البائع على تنفيذ التزاماته التى من ثاأنها نقل الملكية عن طريق «دعوى صحمة التعاقد أو صحة ونغلذ المقد 
لأن من حق البائع أن يحب التزامه حتى يقوم المشترى بتتفيذ ما حل من التزاماته” نقضي ١951/9/5 ٠‏ 
المجدرمة س ١8‏ رقم ١1١)‏ ص)76,. 


كم 


دعاوى الاستحقاق المشار إليها آم لا. 

ولعل حكم محكمة استثناف مصر فى 1475/4068 (1١1)هو‏ اول 
الأحكام التى خاضت فى هذا الجدل. 
فلقد جاء فى هذا الحكم: 

"أنه وأن كانت المادة (7) من قانون التسجيل رقم 8 سنة 03177 
قد أشارت إلى أنواع الدعاوى التى يجوز فيها تسجيل العرائضحتى 
تكون حجة على الغير بما نشعر أنها وردت على سبيل الحصر فى حدود 
الحقوق العينية العقارية المتنازع عليها إلا أنه لما كانت قد وردت بالمادة 
المذكورة عبارة دعاوى الاستحقاق 720671412107 وهى عبارة تنصرف إلى 
تثبيت الملكية كوجه عام بشكل دعوى أصلية أو دعوى استحقاق أثناء 
إجراءات نزع الملكية أو تثبيت أى حق عينى عقارى ما فإئه من المتعين 
إذ ذاك أن تنصرف هذه المادة فى تفسيرها فى صوء المذكرة 
الايضاحية 20 إلى ضرورة حماية كل شخصيدعى حقا قد أنصب على 
عقانه وان هذا الحق لا ينشا فى قانون التسجيل الجديد إلا بالتسجيل 
وأن السبيل الوحيد لحماية مدعى الحق المينى العقارى وهو فى نزاع مع 
خصم له يدعى ضده هذا الحق بالذات إلا ان يعلم خصمه والغير بوجه 
عام بأن له حقا قد أنصب على العقار المتنازع من أجله وأن سبيل 
الاعلان لا يكون إلا من طزيق تسجيل عريضة الدعوى'. 


زفرلف المحاءاة سى ١1‏ رقم ١5‏ ص15 515, 


زهتف وره فى المذكرة الايعناحية لقائون التسجيل تعليقا على المادة الابعة منه ما يلى "إن المابة السابعمة جملت 
القانن المصرى فى مستوى القرانين الاحدث عهدا التى قتمشى مع مقتطيات المعاملات العقارية فنصت على 
وجوب الناشيى أو التسجيل فى «مارى بطلان المقرد الواجبة التسجيل ار فسخها أو الغائها أو الرجرع فيها. 
رفى الوقت ذاته قد خطت مله المادة خطرة هامة نحر نظام السجلات المتارية التى تشمل ضرورة تنبيه 
الغير بتمكينهم من ترقى نتائج أى تسجيل قد يضر بحتوقهم ضرا لا يمكن تلافيد ومن جهة أخرف فإن 
لتسجيل الدعاوى فائدة ظلعرق بمعنى أنه ضرورى» لا لاعلام الخير فقط بالاخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد 
بشن المقار موضوع الدعوى»ه بل لتمكين المدعى أيضا من التسك بالحكم الذى يصدر هيما معد بتاء على 
طلبه ضد كل من آل إليه الحق من المدعى عليف" 


/اه 


"القول بأن عريضة الدعوى لاترمى إلى تقرير حق عينى وأنها خاصة 
بالتزامات شخصية بحتة غير خاضعة للتسجيل وأنه لذلك لايجوز 
تسجيلهاء وإذا تسجلت فلا يكون لتسجيلها أثر ما على الغير:؛ فهى قول 
منقوضمن أساسه لأنه وأن كان عقد البيع فى ذاته لا يقرر به قبل 
التسجيل سوى التزامات شخصية إلا أنه بتسجيله قنشا هذه الحقون 
العينية العقارية وتستحيل تلك الالتزامات الشخصية إلى حقوق عينية 
عقارية وهذه الاستحالة من شخصية إلى عقارية هى التى ارادها القانون 
بالذاته على أن هذه الالتزامات الشخصية لعقد البيع غير المسجل لا 
يمكن وصفها بالحقوق الشخصية البحتة التى يتنافر وصفها بالشخصية مع 
عينية الحتوقء إنما هى حقوق شخصية اعتبارية لوقت معين؛ أو هى حقوق 
عينية عقارية فى دور التكوين والانشاء بحيث تتكون وتنشا نهائيا إذا ما 
لحقها التسجيل وهى على هذا الاعتبار حقوق عينية والعينية معلقة فيها 
على شرط التسجيل ومادام أثر تسجيل الحكم فى النزاع ينسحب إلى 
تاريخ تسجيل عريضة الدعوى طبقا للمادة ١١‏ من قانون التسجيل فاثر 
التسجيل واحد على كل حال سواء أنصب على عريضة الدعوى أو على 
الحكم” 
ويستفاد من هذا الحكم ما يلى: 

أولا: أن مغهوم عبارة "دعاوى الاستحقاق" الواجب تسجيلها ينبفى أن 
ينصرف بشكل عام إلى كل دعوى يدعى رافعها أن له حقا قد تعلق بالعقان 

ثانيا: أن مشترى العقار فى البيع العتارى غير المسجل ليسله 
محضحق شخصى؛ وإنما له حق عينى فى دور التكوين أو حق عينى 
اعتبارى يجعل دعواه الخاصة بحماية هذا الحق تدخل فى مفهوم دعاوى 
الاستحقاق الواجب تسجيلها. 

وقد حاز هذا القضاء قبول محكمة النقضفقضت فى 26امم 


هه 


بان (514) 

"بما أن المادة السابعة من قانون التسجيل نصت على أنه يجب 
التاشير على هامشسجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من 
دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع فيهاء فإذا كان المحرر 
الاصلى لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى وكذلك دعاوى استحقاق أى حق 
من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكن 
فالشطر الأول من المادة يفيد أن عقد البيع لعقار إذا لم يكن مسجلاء 
ورفعت ضده دعوى بطلب بطلانه أو فسخه أو الغائه أو الرجوع فيه لأى 
سبب موجب لذلك» يجب تسجيل هذه العريضة لحماية رافعها من تصرف 
المتمسك بالعقد ولحماية الغير من التعاقد نفسه مع أن عقد البيع غير 
المسجل لا ينقل الملكية ولا يترتب عليه سوى التزامات شخصية؛ ومع 
أن تلك الدعاوى لا تعتبر دعاوى عينية بل هى دعاوى شخصية. ويستفاد 
من الشطر الأشير للمادة أن دعوى الاستحقاق قد تكون مبنية على عقد 
مسجلء؛ وقد تكون مبنية على وضع يد أو ميراشثه أو عقد غير مسجل؛ أو 
عقد شفوىء إذ عموم النص يسع ذلك. فإذا كان رافع دعوى الاستحقاق 
يملك بعقد شفهى أو عرفى فلا يمكنه أن يطلب الحكم بالملكية مباشرة 
لما يدعيه لآن العقد الذى يتمسك به لا ينقل الملكية. لهذا يجب لجعل 
عموع النصمفيدا أن تفسر دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة (7) من قانون 
التسجيل بالدعاوى النى يكون غرضرافعها منها الوصول إلى الاستحقاق 
حالا أو مآلا كدعاوى صحة التعاقد العرفى ودعاوى اثبات البيع الشفهى؛ 
لانها تؤول بعد تسجيل الاحكام الصادرة فيها إلى استحقاق رافعها لملكية 
العقار موضوع الدعوى؛ ولا غرابة فى أن يكون المشرع وضع عبارة دعاوى 
الاستحقاق» وقصد منها دعاوى الاستحقاق ولو مالاء فقد جرى على ذلك فى 


)0 فى الطعنين رقما له ) و7» لنة اي المحاملة س7١‏ رقم 4١‏ صن 4758. 
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المادة الآولى من قانون التسجيل إذ عبر عن العقود الواجب تسجيلها بأنها 
من شانها انشاء حق ملكية العقار أو حق عينى؛ مع أنها لا تدشىء ذلك 
الحق إلا بعد تسجيلهاء فعبارة "من شانها انشاء حق الملكية" وضعت 
للمنشئة مالا. على أن المذكرة التفسيرية المرفقة بقانون التسجيل تساعد 
على التوسع فى تفسير المادة السابعة تفسيرا يحمى كل هدع فى دعوى 
متعلقة بحق عقارى من تلاعب خصمه اثناء الدعوى» وتحمى الغير من 
التعاقد مع المدعى عليه على العين موضوع النزاع على غير بينة من 
جواز تغيير أو زوال الحقوق المتعاقد عليها فى نهاية الأمر 

ويما أنه متى فسرت دعوى الاستحقاق فى المادة السابعة بما يشمل 
الدعاوى التى تؤول بعد تسجيل حكمها إلى الاستحقاق» وهى ما تراه هذه 
المحكمة؛ يكون الحكم المطعون فيه غير مخالف للقانون فى اعتباره دعوى 
صحة التعاقد داخلة صُمن دعاوى الاستحقاق» وفى أن عريضتها يجب 
تسجيلهاء وأنها بتسجيلها قبل تسجيل البيع الصادر لمشتر بعد ذلك تكون 
حجة عليه وتجعل الحكم الصادر فى دعوى صحة ونفاذ العقد بعد 
تسجيله مفضلا على ذلك العقد طبقا للمادتين /ا و ١١‏ من قانون 
التسجيل؛ ولو أن الملكية لم تنتقل إلى رافع دعوى صحة التعاقد إلا من 
تاريخ تسجيل الحكم الصادر له بذلك» وهذا يعد استثناء من المادة الأولى. 
من قانون التسجيل الغرضمنه تمكين المدعى من التمسك بالحكم الذى 
يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من المدعى عليه واعلام الغير 
بالاخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشان العقار موضوع الدعوى. وأثر 
تسجيل عريضة الدعوى هنا يشبه الاثر الذى رتبه قانون الشفعة على 
تسجيل انذار ابداء الرغبة فى الاخذ بالشفعة» فإنه يجعل الحكم بالشفعة 
مقدما على: العقد الصادر من المشفوع منه وسجل بعد تسجيل الانذار 
ولهذه الاعتبارات يفضل الحكم على العقد المسجل بعد تسجيل عريضة 


1 2 


الدعوى". 

يلاحظ على حكم التقض السابق أنه يعد هو الحكم الأول والآساسى 
الصادر عن محكمة النقض والذى اعتبر دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق 
مآلاه وفى سبيل اضفاء هذا الوصف على تلك الدعوى اعتمد الحكم على 
الاسس الاتية: 

أولا : أن المشرع فى قانون التسجيل قد أوجب تسجيل 
بعض الدعاوى الشخصية كدعاوى البطلان والفسخ والالغاء والرجوع التى 
ترفع ضد عقد البيع العقارى غير المسجل برغم أن مثل هذا العقد لا 
يترتب عليه سوى التزامات شخصية وبرغم أن هذه الدعاوى تعد دعاوى 
شخصية. لا عينية. ومعنى ذلك أن خضوع صحيقة الدعوى للتسجيل لا 
يشترط فيه أن تكون تلك الدعوى من الدعاوى العينية. 

كثانيا : أن المحكمة قد فهمت من نصالفقرة الثانية من المادة 
السابعة والتئ تقضى بانه "وكذلك دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق 
العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر" - أن دعوى 
الاستحقان قد تكون مبنية على عقد مسجل وقد تبنى على عقد غير 
مسجل أو شفهى؛ فعموم النص يسع ذلك فعبارة "دعاوى الاستحقاق" جانت 
عامة فى النصولكى يكون هذا العموم مفيدا يجب أن تفسر "دعاوى 
الاستحقاق بأنها الدعاوى التى يكون غرض رافعها الوصول إلى الاستحقاق 
حالاء أو مالا كدعاوى صحة التعاقد العرفى. 

ثالثا : أنه ومما يؤكد انصراف قصد الشارع إلى الفهم السابق (أى 
أنه قصد من دعاوى الاستحقاق الواردة فى المادة /ا7 من قانون التسجيل 
بان تكون شاملة لدعاوى الاستحقاق الحالة وتلك التى تصل إلى 
الاستحتاق مآلا) أنه -أى الشارع- قد سار على ذات النهج فى المادة 
الأولى من قانون التسجيل» حيث عبر عن العقود الواجب تسجيلها بائها " 
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جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوضأو بغير عوض والتى من شانها 
انشاء حق ملكية." فالعبارة الاخيرة" من شانها انشاء حق الملكية "قد 
وضعت للعقود المنشئة مآلاء مع أن هذه العقود لا تنشىء حق الملكية إلا 
بعد التسجيل. 

رابعا: أن المحكمة قد أقرت بأن هذا التفسير لعبارة "ب دعاوى 
الاستحقاق" قد جاء موسعاء ولكن يساعد على قبول هذا التفسير الموسع 
حفي رأى المحكمة- أن المذكرة التفسيرية لقانون التسجيل تساعد على 
الاخذ به حيث يستفاد منها أن القانون إنما يحمى كل مدع في دعوى 
متعلقة بحق عقارى من تلاعب خصمه أثناء الدعوى كما يحمى الغير من 
التعاقد مع المدعى عليه على العين موضوع النزاع على غير بينة من 
جواز تغيير أو زوالى الحقوق المتعاقد عليها فى نهاية الأمن 

تلك هى الأسس التى أستئدت عليها محكمة النقضفى اعتبار دعوى 
صحة التعاقد دعوى استحقاق مالاء غير أنه يمكن ايراد الملاحظات الآتية 
على تلك الاسس: 

أولا: أن المشرع فى قانون التسجيل رقم ١8‏ لسنة ١957‏ لم يكن 
ينص على وجوب . تسجيل عرائض دعاوى صحة التعاقد وكان هدف هذا 
الحكم هو الوصول إلى هذا الوجوب (أى تسجيل تلك العرائض» ولتد 
كان يكفى للوصول إلى هذه النتيجة قياس دعوى صحة التعاقد على دعاوى 
البطلان والفسخ والرجوع والالغاء» فهى دعاوى شخصية ومع ذلك قضى 
المشرع بوجوب تسجيلها. 

ثانيا : الملاحظ أن دعوى الاستحقاق هى تلك الدعوى التى يرفعها 
من .يطالب باسترداد شىء يدعى ملكيته من شخص آخر يجوز هذا الشىء 
بغير موافقة مدعى الملكية؛ فهى تستند اذن إلى حق الملكية وترمى إلى 
استرداد حيازة الشىء وتفترض فى رافعها أن يكون مالكا. ومذهب محكمة 


5 


النقضمن اعتبار دعوى صحة التعاقد من دعاوى الاستحقاق ولو مالا 
-يفترضأن يكون رافع دعوى صحة التعاقد مالكء وهذا ما يتناقضمع 
نصوص التشريع القاطعة فى عدم اعتبار المشترى فى البيع العقارى غير 
المسجل مالكا إلا من تاريخ التسجيل وأن عقد البيع العقارى غير 
المسجل لا يهترتب عليه سوى محض التزامات شخصية. 

"ولا يمكن أن يغيب عن البال أن دعوى المصادقة على البيع فى 
طبيعتها دعوى شخصية فكيف يمكن القول بأنها دعوى استحقاق بحسب 
المآل إذ مجرد وصفها بأنها دعوى استحتاق معناه أنها دعوى عينية. 
والواقع أن كل ما للمتصرف إليه من حقوق قبل تسجيل الحكم الصادر فى 
هذه الدعوى لمصلحته إنما هى حقوق شخصية بحتة»ء والدعاوى إنما 
وجدت حماية للحقوق» أو لا يصعب القول بوجود دعاوى عيئية مقررة 
حماية لحقوق شخصية ؟ نعم أن حقوق المشترى ستؤول فى النهاية إلى 
استحقاق الملكية أى أنها ستنقلب عينية» ولكن لابد من ملاحظة أن 
عملية الانقلاب هذه لاتتم إلا بعد صدور الحكم وكذلك بعد تسجيلك(65) 

ثالثا : "ومن ناحية أخرى فإن الاستناد على نص المادة السابعة من 
قانون التسجيل لا يخلى من التورط إذ يفترضهذا النصأن تكون دعوى 
الاستحقاق مرفوعة من جانب الغير المالك الحقيقى ضد المشترى الذى 
يخشى منه أن يتصرف فى العقار وظاهر أن الحال هنا تخالف ذلك لان 
دعوى الاستحقاق بحسب المآل يرفعها المشترى "المتصرف إليه" فى 
مواجهة البائع وتسجيل عريضتها فى مواجهة الغير فالقيامناذن متعذرا؟1) 

رابعا : أنه لا يصح القول -اطلاقا- أن المشرع قد قصد من عبارة 
"دعاوى الاستحقاق" أن تكون شاملة لدعاوى الاستحقاق مآلا وأنه قد جرى 


00١‏ أحمد تجيب الهلالى وحامد زكى - المرجع السابق - فقرة 704 ص 5١48‏ و509. 
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على ذلك فى المادة الاولى من قانون التسجيل حيث عبر عن العتود 
الواجب تسجيلها بأنها من شانها انشاء حق ملكية عقار مع أنها لاا تنشىء 
ذلك الحق إلا بعد تسجيلها. فمعنى ذلك أن المشرع قد اعتبر عقد البيع 
العتارى هو عقد منشىء للملكية مالا وبالتالى يجب تسجيله لانشاء تلك 
الملكية! فالواقع أن عقد البيع العقارى غير المسجل يعنى قوافر رغبة 
طرفاه فى انشاء حق الملكية (والاصح نقله) للمشترى من تاريخ التسجيل 
لا قبل ذلك وأن هذا الانشاء (أو النقل) لا يتم إلا بواقعة التسجيل ولذلك 
فقياس دعوى صحة التعاقد على ما تقدم هو قياسمتعذر ولا يمكن لاعمال 
هذا القياس وجعله صحيحا الاستناد إلى عبارة "العقود التى من شأنها انشاء 
حق الملكية "خاصة وأن المشرع فى ذات المادة التى اشتملت على تلك 
العبارة يقضى بأن "لا يكون للعقود غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المتعاقدين". 

خامسا : أشرنا من قبل إلى أن قانون التسجيل الصادر عام 1١4551‏ 
لم يكن ينصعلى وجوب تسجيل دعاوى صحة التعاقد؛ ولقد كان لتسجيل 
تلك الدعاوى أهمية كبيرة قبل صدور هذا القانون فلقد كان لهذا 
التسجيل قيمة ضد المشترى من البائع والذى سجل عقده بعد تسجيل 
عريضة الدعوى؛ فمثل هذا التسجيل يجعل التصرف الحاصل للمشترى 
حجة ضد من قلقى الحق عن البائع -مرة ثانية- وسجل عقده بعد تسجيل 
عريضة دعوى المشترى الأول أما فى ظل قانون التسجيل والذى قضضى 
بوجوب تسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد فإن المشترى الثانى 
إذا ما بادر بتسجيل عقده قبل صدور هذا الحكم فإن الملكية تنتقل إليه 
ولا عبرة اذن لابطال التصرف الصادر إليه بواقعة علمه بالبيع الأول أو بسوء 
نيته» تلك الأمور المستفادة من تسجيل صحيفة الدعوى. ولقد ارادت 
محكمة النقضمن حكمها المشار إليه أن تصل إلى وجوب تسجيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد متناسية أن هذا التسجيل لم يعد له من أكر 


55 


ضد المشترى الثانى خاصة بعد أن نصالقانون على وجوب تسجيل 
الحكم وأن قضائها قد استقر بعد صدور قانون التسجيل على أن تسجيل 
صحيفة الدعوى لا يجعل المشترى من البائع والذى سجل عقده بعد ذلك 
سىء النية ويبطل التصرف إليه كما أن هذا التسجيل لصحيفة الدعوى لا 
ينقل الملكية من البائع إلى المشترى فيصبح البائع غير مالك وتصبح 
تصرفاته اللاحقة على التسجيل باطلة لصدورها من غير مالك. 

ولذلك لا محل للتوسع الذى اخذت به محكمة النقضفى حكم 
«مرا/ 1418 فى تفسير دعوى الاستحقان باعتبار دعوى صحة التعاقد 
داخلة ضمنهاء ولآن الحقوق المشار إليها بالمادة الاولى من قانون التسجيل 
لا تتحقق إلا بتسجيل الحكم النهائى ذاته سواء اعتبرنا هذه الدعوى دعوى 
استحقاق أو أنها لاتمت إلى هذه الدعوى بصلة لاختلافهما سببا وغرضا 
ونتائجا واختلاف آثار الحكم فى كل منهما اختلافا بينا يباعد بينهما. 0510 


زفتف أنظر حكما هاما لمحكمة جرجا الجزئية في )١111707/0/1١8‏ المحاماة س ١"‏ رقم )7١‏ ص 417 والذى جاء 

فيه “لا خلاف فى أن قانون التجيل قد علق انتقال الملكية إلى المشترى على تسجيل المقد فإلى أن يسجل 
المقد تعتبر المين المبيعة باقية فى ملكية البائع. وقد قى القانون رقم ١4‏ لسنة 140775 على نظرية حسن 
الدية وسوثهاء فلم يجمل لها أى أثر على صحة العقد أو بطلانه بالنسبة لمن تلقى الحق عن الائع فلا يكين 
لتسجيل عريعنة دعرى صحة التوقيع أى أثر فلا النجيل يجمل المثترى من الباقع والذى مسجل عقده بمد ذلك 
سىء النية ويبطل التصرف إليه ولا هذا التسجيل ينقل الملكية من البائع إلى المشتوى فيصبح البائع فير مالك 
وتصيع تصرفاته اللاحقة على التجيل باطلة لصدودما من غير ماللا 

ولقد كان لدموى الملكية قبل صدود قانون التسجيل أعمية لمن اشترى بعقد عوض غير مسجل إذا ما رفع 
دعوى الملكية ند البائع إليه وسجل صحينة الدعوى» فإن هذا التسجيل يكون له قيمة ضد المشترى من البالع 
والذى مسجل عقده بعد تسجيل عريضة الدعوى ومملا بالملاتين 00 و١٠7١‏ مدنى أهلى. ولان تسجيل 
عريمنة الدموى كان يجعل التصرف الساصل إلى المشترى حجة ضد من تلقى الحين عن البائع وسجل مقده بعد 
تسجيل عريعنة «مرى المشترى الأول 

فلا يكون اذن لتجيل عريضة دعرى صحة التعاقد أو صحة التوقيع من أثر موى اعلام الغير الذى يشترى 
نقس المقار من المتصرف وسججل عقده بحصول البيع إلى المدعى أر يجمل هذا الخير سىء النية فلا الملم 
بالبيع الآرل ولا سوه الدية بمبطلان للتصرف الثانى الذى حصل تسجيله قبل تسجيل التصرف الأول طبقا للراق 
الذى أخذت ب محكمة النقض والابرام فى ل(لطالمحاملة س١‏ رقم 85" ص 7١‏ ©) والحكم 
الصادر بصحة التعاقد هو من الأحكام التى نصت عليها المادة الارلى من قانون التسجيل ولا مسحل للتوبيع الذى 
أخذت به مسكمة النقضرفى حكمها الصادر بتاريخ ١577/1/*‏ (المحاماة س ١7‏ ع/ا ص 4714) فى تغسير 
معني دغوى الاستسقاق بإهتبار دهوى صحة التعاقد أو صحة التوقيع داخلة ضمنهاء ولان السقوق المشار إليها 
بالمادة الاولى لا تتحقق إلا بتسجيل الحكم النهائى ننه سراء اعتبرنا عذء الدعارى كدعاوى الاستحقاق او انها 
لا تمت إلى هاء الدعاوى بصلة لاختلافهما مببا وفرضا ونتائج واختلاف آثار الحكم فى كلل منهما اختلانا بين 
يباعد بينهما”. 

ف 37 


لقد أوردنا حكمين احدهما صادر عن محكمة استثناف مصر والاخر 
صادر عن محكمة النقض (14) وكلاهما يعد من اوائل الاحكام التى وصفت 
دعوى صحة التعاقد بانها دعوى استحقاق» ومن مقارنة الامسالتى استند 
عليها هذين الحكمين يتبين ما يأتى: 

أولا : أن حكم الاستئناف قد اعتبر دعوى صحة التعاقد دعوى 
استحقاق كغيرها من دعاوى الاستحقاق الواجب بتسجيل عريضتها. بينما 
لم يصل حكم النقضإلى هذا التطرف وإنما قد وصفها -على استحياء- 
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بأنها دعوى استحقاق مالا. 
ثانيا : وأن أساسدعوى الاستحقاق حفى حكم الاستئناف أن رافعها 
صاحب حق عينى اعتبارى الى بينما اعتمدت محكمة النقض على 


تفسير موسع لعبارة دعاوى الاستحقاق الواردة فى نصالفقرة الثانية من 
المادة السابعة من قانون التسجيل وعلى إعمال القياسكما أوضحنا منذ 


هلها وأنظر أيعنا نقض 1575/19/17 مجموعة التراعد ج ١‏ رقم ٠5٠0‏ ص74 *, رانظر فى ذات الاتجام 
' استئناف معر 137//17/15 ١5‏ المساماة س ١١‏ رقم 541 * ص817١١.‏ 


نلف ومن الاسكام التى ذعبت إلى إمتبار المشترى - فى البيع العقارى غير المسجل ملكا ليسله محض حقرق يشخصية 
نذكر حكم محكمة المنيا الشرعية فى -148709//8/١‏ المساماة س »١‏ رقم * 54 صسن550 - وقد جاء فيمم 
“أن البيع وثر بعقد عرفى غير مسجل بل وشفاماء ما د!م مستوفيا مثرائطهه يخرج المبيع عن ملك البائع» ويدغل 
العين فى ملك المشترى أما التسجيل فليس إلا اجراء شكليا لا يمنع من انعقاه البيع وترتب آثاره عليه واذن 
فوقف هلاء العين من البائع قبل التسسجميل باطل لأنه يعتمد الملكية وقد زالت بمسجره صدرر العقد ولو كان غير 
وعلى عكىهذا السكم جاء فى حكم محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية فى ١571//4/8‏ - المحاماة 
2-2 رقم 559 ص 647 8)” أن العقد الغير ثابت التاديخ رسميا قبل أول يثاير ١556‏ والذى لم يسجل 
لا يكسب المدعى حق الملكية ولا يترقب عليه أى حت من الحقوق العينية طبعا للقائرن رقم ١4‏ السنة 151 و١1‏ 
الخاص بالتسجيل والتعليمات المتعلقة به والمنثورات العادرة فى */4/١*‏ 19 و1/51/ل/ا؟ ذا 
,558/11/10" كما قعنت مممكمة الاستكداف المختلطة فى 1١5 7195/86/١*‏ - المحاماة س ١6‏ وقم 
يش قسم ثان ص © - أنه “من تاريخ سريان قائرن التسبميل كل صاحب حت على عقار مابقا على نفاذه ولكنه 
الم يعصدر بعقد ثابث التاديخ أو حكم مابق على نفاذه لا يكون له حق «ينى بالملكية إلا إذا حصل على حكم 
وسجمله ولا تثبت له ملكية إلا من تاريخ التسجيل. 


لد 


وفى اعتقادنا أن التأسيسالذى أخذت به محكمة الاستئناف لهى 
أقوى من التأسيسالذى أخذت به محكمة النقض» حيث اعتمدت 
المحكمة العليا على مجرد التفسير اللفظى للنص وعباراته بينما اعتمدت 
محكمة الاستثناف على أمس سر موضوعية فى هذا الصدد. 

ويلاحظ أنه بعد دون حكم الئقضالسابق ثار الجدل حول دعوى 
صحة التوقيع وهل تعتبر كذلك كدعوى صحة التعاقد من دعاوى الاستحقاق 
سفيجب تسجيل صحيفتهاا أم لا ؟ 

فذهبت بعض الأحكام إلى أنه "وأن كانت دعوى صحة التوقيع مى 
دعوى شخصية إلا أن الغرضمن رفعها كدعوى صحة ونفاذ العقود -الوصول 
إلى الاستحقاق حالا أو مالا وبذلك تكون داخلة حتما فى مدلول الشطر 
الثاني من المادة السابعة من قانون التسجيل التى تنصعلى تسجيل 
دعاوى استحقاق أى عقار أو حق من الحقوق العينية؛ فإذا قام المشترى 
بتسجيل عريضة دعوى صحة التوقيع ثم حكم له بذلك بعدها وقبل 
تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد بيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر فيكون 
حق هذا المشترى الأول وطبقا للمادة الثانية عشرة من قانون التسجيل 
وبعد أن تقرر منعه بحكم مؤشر به طبقا للقانون حجة على من ترتبت لهم 
حقوق ابتداء من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى أو التأشير بها 007١(‏ 

غير أن محكمة النقض لم تشاً أن تنطلق فى قضائها السابق وتعتبر 
دعوى صحة التوقيع هى الاخرى من دعاوى الاستحقاق وإنما استقر قضائها 
على عكسرما ذهبت إليه بعض الأحكام الدنيا السابقة» رافضة أن تمد 
اجتهادها المشار إليه إلى دعاوى صحة التوقيع. 

فقضت بأن "دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على 


ع2 استئناف مصر ١9717/5/7‏ المحاماة سا١‏ رقم 401 من .١١87‏ وأنظر عكسىذلك فى حكم مصكمة 
الامكتدرية الابتدائية الأهلية فى 1479/7/1١‏ المحاماة سن ؟ رقم ” ) * ٠١1١17‏ حيث جاه فيه أن 
“تسجيل اعلان دعوى صحة التوقيع ليسوله أثر فى نقل الملكية. 


>”, 


حقيقّة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه والحكم الذى يصدر فيها هو 
الذى يكون مقررا لكافة ما اتفق عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة 
معه إلى الرجوع إلى الورقة التى أثبت فيها التعاقد أولا. وهى بماهيتها 
هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا وتدخل ضمن الدعاوى الوارد ذكرها فى 
المادة السابعة من قانون التسجيل. 
أما دعوى صحة التوقيع فهى دعوى تحفظية شرعت لتطمين من 
بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد 
. صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته وهى بالغرض الذى شرعت 
له وبالاجراءات المرسومة لها فى قانون المرافعات»ه يمتنع على القاضى فيها 
ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو 
توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على 
التوقيع الموقع به على الورقة. ولعن كان يجوز -تسجيل هذا. الحكم على 
اعتبار أنه من الملحقات المكملة لعقد البيع بشرط أن يكون هذا العقد 
مستوفيا للبيانات المطلويبة فى المادة الثانية من قانون التسجيل. وبشرط 
أن تراعى المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 38 
لسنة ١478‏ إلا أن هذا التسجيل لايعدو أثره تسجيل عقد عرفى مصدق 
من أحد. الموظفين أو المأمورين العموميين طبعَا للمادة السادسة من 
قانون التسجيل على الامضاءات الموقع بها عليه ولذلك فإنه لي سلصاحبه 
به وجه أفضلية إلا من تاريخ التسجيل من غير أن يكون له أثر رجعى 
مبتدىء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التوقيع. واذن فدعوى 
صحة التوقيع وهذه ماهيتها لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها فى المادة 
السابعة المذكورة وبالتالى فتسجيل صحيفتها لا يترتب عليه ما يترتب 
على تسجيل عرائض تلك الدعاوى” 20110 


زطق انقض ١575/1/77‏ مجموعة القراعد سا ١‏ رقم "١١‏ ص - 78 واأنظر أيصنا نقض69/١١٠/9415١1‏ 
المرجع السابق رقم /الم ص 875 والذى جاء فيه “إن «عرى صحة التعاقد دون صسة التوقيع هى التى من > 


مخ 


نخلصمما تقدم» أن السبب الداقع وراء وصف محكمة النقض لدعوى 


صحة التعاقد بأنها دعوى استحتاق ماله هو أن قانون التسجيل رقم ١4‏ 
لسنة 1١177‏ لم يكن يقضى بوجوب تسجيل صحيفتهاء وكان هذا 
التسجيل أمرا حيويا لحماية رافع الدعوى من تصرفات البائع التى قتلى 
رفع الدعوى ("2 هذا وقد أشرنا إلى عدم صحة هذا التكييف الذى 


إحقف 


«عارى.. الاستحقاق المنصوصعليها فى المادة الابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحينتها يحفظ 
الرافمها حقرقه حتى إذ؛ حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتاشر بهذ! الحكم وفما للقاترن فإن الحكم ينسحب أثره 
إلى يوم تسجيل الصحيفته ويكون هذا التسجيل منمنلا على كل تسجيل لا عق لم أما «عرى صحة التوقيع فلا 
تعدو أن تكون دعرى تحفظية الغرضمنها تطمين من يكون بيده مند عرفى إلى أن صاحب الترقيع عليه لا 
يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازْح فى التوقيع وهى بهذ! الغرض الذى شرهت له وبالإجراءات 
المرسومة لها يمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدم صحتد 
فالحكم العادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط ولذلك فهى لا تدخل ضمن «هاوى الاستحناق السابقة الاص 

والمناط فى تكييف الدموى هل عى تدخل فى «عاوى الاستحتاق مالا أ) هى اجراء تحفظي بحت هر بجومر 
المنازعة القائمة بين الطرفين بناء على حقيقة تشخيصيغرض المدعى من «عرام فإذا مانت الدعوى التى رفعها 
المشترى وسجل صحيقتها قد أثبت رافعها فى صلب صحيفتها جور النزاح القاقم بينه وبين البائع وأن ل حق 
طلب الصسكم بصحة التماقد والتوقيع وفى أثناء نظرها قام النزاح على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها رتسجيل 
عقد المشترى الثانى وفصلت المحكمة فى الدعرى بان فاطلت بين هذين التسجيلين وانتهت بالحكم لمعلحة 
المدعى بما لا يتفق وما كان يرمى إليه المشترى الثانى من تدخله فى الدعوى - إذ! كلن ذلك فإن جويان المكم 
فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتمارضمع اعتبار الدعرى «عرى صحة تعاقد, فإن أسبابه فى الظروف 
والملابسات التى صدر فيها تدل على أن الغرض الحقيقى من الدعرى لم يكن صحة التوفيع بل صحة التعاقد. 
وما جرى به المنطوق على تلك الصورة لا يمكنن إن يكون له تأثيى فى هذه الحقيقة إذ المبرة حى بما دمى إليه 
الخصوم فى دمواهم وبالطريق الذى سيروها فيه راتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيه". وانظر فى ذات 
المعنى نقضش8/*/17 6 ١4‏ مجمرمة القراعد رقم 4 ٠١‏ ص :١ 64 ١‏ نقضى 1988/0/11 - المرجع السابق 
- رقم ٠١4‏ ص 064٠‏ نقضي 1187/8/7 - المرجع السابق رقم ١١١‏ .740 و١841,‏ وأنظر ايعنا 
انقض154/١90174/1١‏ المجموعة سن 4" ص .١1١*‏ 


فإذا كان المشترى قد قام بشهر عريضة الدعوى ثم صدر الحكم فيها لمالحه وقام بشهر هذا الحكم اعتبر مالك 
منذ تاريخ شهر العريعنة وبذلك لا تسرى قبله كافة التجيلات أو القيره التى تكون قد توقعت على المقار من 
البالع له بعد تاريخ تسجيل المريضة كما أنه تسرى قبله جميع الالتزامات.. النى تصدر عنه بشان العقار 
موضوع الحكم. أما إذا لم يقم المشترى بشهر العريضة فقد يتعرض لمطياح حقه إذ باستطامة البائع له أن يتصرف 
فى المقار مرة ثانية ويسجل المشترى الثانى عقده فتنتقل إليه الملكية ويصبح الحكم الذى قد يصدر لصالحه 
غير ذى قيمة إذ ستمنع مكاتب الشهر عن اجراء شهر هذا السكم تخروج الملكية من شه ةالبالعء, 

ويلاحظ أن الاستلا عبد اللام ذعنى - فى مقاله عن أوجه النقض التشريعى لتانون التسجيل الجديدء 
المحاماة س7 ص ” 6 ) - يرى وجروب تعديل نص المادة السابعة من قانون التسجيل ليشمل الشجيل 
عرائضىدعارى صحة التعاقد وصحة التوقيع. 

ومن الغقهاء من دأى أن المادة السابعة من قانون التسجيل إنما قد ذكرت الدماوى الراجبة التسجيل علي 
سبيل المثال لا الحصص, ومن هؤلاء. حامد فهمى فى *نظرية التعرفات الاقرارية والانثائية" مجلة التائون 
والاقتصاد س١‏ ص 47, عبد الام ذمنى فى رمالة التجيل ص 2١548‏ عامل مرسى فى شهر التصرفات 
ص ١87‏ وأنظر عكسيذلك فى دمالة سيف عن التسجيل ص8 ١‏ . 
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اعتنقته محكمة النقض. ونضيف الان إلى ما تقدم إلى أنه كان يجب على 
محكمة النقضأن تتخلى عن هذا الوصف الخاطىء خاصة بعد صدور 
قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 5ه 5945 

فيلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة ١6‏ من هذا القانون تقضى بأنه 
"ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية 
العقارية أو التأشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى 
صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية". 

فتضمين هذه الفقرة وجوب تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد إنما 
جاء تقنينا لما استقر عليه قضاء النقض السابق على صدور هذا القانون. 
ولكن الجديد الذى نراه فى هذه الفقرة» أنها توحى -سفى شأن طبيعة دعوى 
صحة التعاقد- أن المشرع قد خالف مسلك محكمة النقضفى اعتبارها 
دعوى صحة التعاقد من دعاوى الاستحقاق. فنصدر الفقرة الثانية 
من المادة )١9(‏ يتكلم عن تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق 
العينية العقارية ثم تأتى الاضافة الجديدة "كما يجب تسجيل دعاوى 
صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية “فلو كانت الدعاوى الاخيرة من 
دعاوى الاستحقاق ولو ماآلاء لما كانت هناك حاجة للنصعليها اكتفاء بما 
ورد فى صدر الفقرة» وإنما تعنى هذه الاضافة أن دعاوى صحة التعاقد 
ليست بدعاوى استحقاق» ولذلك احتاج الامر إلى النصعليها. 

أما فى ظل قانون السجل العينى الصادر عام ١454‏ فتقضى المادة 
”” منه بأن "الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف 
من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير 
فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعاوى إلا بعد تقديم شهادة دالة 
على حصول التأشير فى السجل العينى بمضّمون هذه الطليات". 


- وانظر فى الاعتراضهلى اعتبار دعوى صسسة التماقد دعرى استحقاق مآلآء محمد على عرفه فى تعليقات غلى 
اسكام الدائرة المدئية لمحكمة النقضر والابراب التانون والاقتعاد ص 6 © . 
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*ذ؛, 


وقد ورد فى المذكرة الشارحة لقانون السجل العينى تعليقا على هذه 
المادة ما يلى. "أنها تقابل المادة ٠١١‏ من قانون تظيم الشهر العقارىتى 
وتأسيسا على مبدأ اشتراط الرسمية للقيد فى السجل العينى المشار إليه 
فى المادة 74 يقتضى عدم قبول دعاوى صحة التعاقد 61059 

والواقع أنه له يمكن التسليم بما ورد فى المذكرة الشارحة وذلك 
للأسباب الاتية: 

أولا : ان عبارة المادة 7" جائت عامة جامعة لتشمل دعاوى صحة 
التعاقد حيث يفهم من عبارة “الدعاوى المتعلقة بصحة أو نفاذ تصرف من 
التصرفات الواجب قيدها "أنها تشمل دعاوى صحة التعاقد التى تنصب 
أساسا على تصرفات واجبة القيد. فالمواد 7 و57 و35 من قانون السجل 
العينى لم تقتصر على وجوبقيد ‏ التصرفات المنشئة أو المقررة للحقوق 
العينية العقارية» بل أوجبت أيضا قيد الاحكام النهائية المثبتة لشىء من 
ذلك ومن هذه الاحكام أحكام صحة التعاقد. ولذلك يجب طرح ما ورد فى 
المذكرة الايضاحية مناقضا لما تقدم. 

ثانيا : أن هذه المذكرة تقول بأن المادة ٠‏ من قانون السجل 
العينى تقابل الفقرة الثانية من المادة ١6‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى 
وهذه الفقرة صريحة فى وجوب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق 
عينية عقارية. 

الغا : أن الاستبعاد الذى نادت به المذكرة الشارحة قد أسسته على 
مبدأ اشتراط الرسمية للقيد فى السجل العينى؛ والمشار إليه فى المادة 
049 من هذا القانون فى حين أن اشتراط الرسمية للقيد فى السجل 
العينى يختلف كلية عن اشتراط الرسمية اللازمة لانعقاد التصرفد 


زهقفق المذكرة الشارحة لقائون السجل العينى فقرة رقم 24 ويبدو أن كاتب المذكرة الشارحة كان متاثرا بالمرجع 
الرحيد الذى اعتمد عليه فى وضع قانون السجل العينى دون أن يحذر من أن الآراه الواردة بهذ! المرجع إنما 
تعبر عن رأى مؤلفه فحصسب. وهذ؟ المرجع هو رسالة منصود وجيه فى الل العينى فقرة 43٠١‏ ص64؟4. 


لف 


"فاشتراط الرسمية للقيد فى السجل العينى يعنى أن التصرف ينعقد 
صحيحا بغير هذه الرسمية» طالما أنه من التصرفات التى لم يشترط فيها 
المشرع أن تتم فى الشكل الرسمى. ويكفى أن يفرغ التصرف فى الشكل 
الرسمى قبل التأشير مملى مشروع المحرر المتضمن لهذا التصرف 
بالصلاحية للقيد بمامورية السجل العيني؛ وانعقاد التصرف صحيحا خارج 
مأمورية السجل العينى يعنى جواز رفع دعوى بصحة هذا التصرف للتوصل 
إلى قيد الحكم الذى يصدر فى الدعوى فى السجل العيتى. 
أما اشتراط الرسمية لانعقاد التصرف فإنها تعنى أن التصرف لا ينعتد 
أصلا إذا لم يتم فى الشكل الرسمى ابتداء. ومن ثم فلا يجوز رفع دعوى 
بصحة التصرف لعدم وجود هذا التصرف قانونا وهو ما يأخذ به التشريع 
العراقى حيث لا ينعقد التصرف العقارى إلا فى دائرة السجل العقارى وما 
ياخذ به المشرع المصرى فى التصرفات التى يشترط لانعقادها أن تتم فى 
#الشكل الرسمى كالرهن الرسمى والهبة. 
أما التصرفات التى لم يشترط المشرع لانعتادها أن تتم فى هذا 
الشكل الرسمى كالبيع فإنه يمكن رفع دعوى صحة التعاقد بشانه. ويمكن 
عند تقديم طلب لمأمورية السجل العينى لقيد حكم صحة التعاتد فى 
السجل العينى أن يفرغخ مشروع الاقرار بالبيانات المساحية اللازمة لقيد 
هذا الحكم فى الشكل الرسمى اعمالا للمادة 4 من قانون السجل 
العينى(؟ 001 
على أى حال فإنه يبدو لنا أنه كان من المتوقع بعد صدور قانون 
تنظيم الشهر العقارى رقم ١١84‏ لسنة ١4147‏ - - وخاصة بعد أن نصهذا 
القانون على وجوب تسجيل دعاوى صحة التعاقد وبالتالى فلم يعد لقضاء 
النقض السابق أى مبرر- أن تعدل محكمة النقضعن موقفها السابق ولا 


زفقهة أنظر ابراعيم أبو النجا فى دمالته "السجل العينى فى التشريع المصرى" 411١ ١514‏ 3 411. 


فى 


تصف دعوى صحة التعاقد بأنها من دعاوى الاستحقات ماله 

ولكن الذى حدث هو العكس؛ فلا زالت محكمة التقضمصرة كل 
الاصرار على هذا الوصف الخاطىء؛ فلا زالت أحكامها تحمل وصف دعوى 
صحة التعاقد بانها من دعاوى الاستحتان مالا ومن هذه الاحكام 
نذكر على صبيل المثال حكم 0079(144021 و10 وسمه ه0711 
ل الو الف 00 انفد 
وحكم 096 «ا يي 6:(09108) وحكم .6 ١ام‏ 4و١‏ (461) 
وحكم م م 050 

وازاء هذا الاصرار يحق لنا أن نتسائل هل هناك من النتائج القانونية 
الهامة ما يبرر وصف دعوى صحة التعاقد بإنها دعوى استحقاق مالا ؟ 

ش الواقع أن النتيجة الوحيدة التى كانت مترقبة على هذا الوصف هى 
نى اخضاع صحف هذه الدعاوى للتسجيل؛ أما وقد أوجب قانون الشهر 
الحالى هذا التسجيل لصحف دعاوى صحة التعاقد فقد زالت الفائدة 
الوحيدة من وصف هذه الدعاوى بدعاوى الاستحقاق. وعلى ذلك يبدو 


حقكى فى الطمن رقم ) * ١‏ لسنة اق وقد جاء فيه “ولكن كان قماء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار دعرى صحة 
التعاقد - بحكم انها معوى استحقاق مآلا - من قبيل دعلوى الاستحقاق» فإن القول بوحدة الأساس القانرني لهه 
الدعوى ودعوى صحة التوقيمه وأن صلح مبررا للترية مينهما فى جمل السكم الصادر فيهما اداة صالحة 
للتسجيل وما يترتب عليه من أئر أصيل» لا يبرد التسوية بينهما فى أثر استشنائى منرط بطبيعة «فوى صححة 


التعاقد دون «دعرى صحة التوقيع". 
زحفة فى الطعن رقم 4 5١‏ لسنة ) ان مجموعة النقضس ١‏ ص 6 19 ). 
إففثا فى الطمن رقم ١717‏ لسئة )لاق المرجع السابق س 5 صن 40 *. 


انييف فى الطعن رقم 1١١‏ س77ق 

احفثى فى الطعن 037 ١‏ من 74ق» مجمرعة النقضرس *؟ عى 1١17©‏ 1, 

اسلف فى الطعن رقم ١١‏ س٠‏ )تي المجمومة من١؟‏ ص8 47. 

زدلك فى الطعن ٠‏ 48 من ) ق» مجمومة النقضس 7١‏ ص 717. 

حيكحى فى الطعن ٠١١1١10‏ اما الحكم الحديث أنه “من المقرر فى قناء عذه المحكمة أن دعرى 


صحة ونئاذ العقد عى «عرى استحقاق مالاب" 
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موقف محكمة النقض الذى قصر عليه موقفا عجيبا لا تفسير له إلا أنها قد 
ورثت هذا الوصف من أحكام سابقة - كان لها ما يبررها إلى حد ما- ولا 
تريد أن تتخلصمن هذا الميراث, 
وأما عن موقف الفقه المصرىء فقد لاحظنا أن غالبية الكتاب الذين 
عرضوا لدراسة دعوى صحة التعاقد لم يخرج موقفهم عن ثلاث: 
فقد عرضت الأكثرية لموقف محكمة النقضء وأشارت إلى أن هذا 
الموقف قد أخذكه المحكمة فى ظل قانون التسجيل الذى لم يكن يقضى 
بوجوب تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد. 
: وهناك من اعتنق مذهب محكمة النقض ؤوصف دعوى صحة التعاقد 
بانها دعوى استحقاق مالاء دون مناقشة هذا الوصف فى ظل قانون تنظيم 
٠‏ الشهر العتارى الحالى 4059 . 
وهناك قلة من الفقهاء اعترضت على هذا الوصف الخاطىء الذى 
اعتنقته محكمة النقض.(814) 
على أن من الكتاب الذين تعرضوا أخيرا لدراسة تفصيلية لدعوى 
صحة التعاقدء من ذهب إلى أنه "وبعد صدور القانون رقم ١١4‏ لسنة 
55 بشأن نظام الشهر العقارى وتضمينه اشارة صريحة إلى دعوى صحة 
التعاقد وامكانية تسجيل صحيفتها لم يعد هناك وجه للاضطرار إلى قبول 
تحليل دعوى صحة التعاقد على أنها دعوى استحقاق مالا. إذا أصبح من 
المؤكد أن صحيفة الدعوى ستقبل للشهر سواء قررنا أنها دعوى استحقاق 
بحسب ما ستؤول إليه أو بحسب غير ذلك من الاوصافد بل أن الوصف أو 
التكييف القانونى لدعوى صحة التعاقد على أنها دعوى استحقاق بحسب 


مي أنظر 1١‏ النهورى ج 4 طبعة ١4420‏ فقرة 1174 ص 017. سليمان مرق المرجع الابق - طبعة -١942 ٠‏ 
فقرة /ا/1١‏ صى 476 محمد على عمران - المرجع السابق - فقرة 0م حن 4 4١ء‏ ناجى يانورت فقرة ا * 
ص 56. 

)فى محمد على عرفة - المرجع السابق - فقرة 4 ص 910 9. 


ا 


المآل قد فقد وجاهته بعد أن أكدت محكمة النقضحق البائع فى رفع 
دعوى صحة التعاقد على المشترى وهو قضاء جيد. إذ كيف يستقيم هذا 
الوصف على البائع وهو يريد أن يزيح من على كاهله ملكيتد؟ 

ان دعوى البائع على المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع تبدو فى هذه 
الصورة ليست دعوى استحقاق بحسب المآل بل كانها دعوى "نقد 
الاستحقاق" بحسب المآل إذا جاز لنا استخدام هذه العبارة. فالبائع يريد أن 
ينقل ملكيته إلى المشترى أى يريد أن يتخلصمن ملكيته ومن استحقاقه 
للشىء المبيع. 

لهذا لم تعد هناك وجاهة خاصة فى تاكيد ان دعوى صحة ونفاذ 
العقد دعوى استحقاق بحسب المآل وخاصة بعد أن اعترفت محكمة 
النقضبان دعوى صحة التعاقد دعوى تتجاوز “دعوى المشترى على الباقع 
بصحة ونفاذ عقد البيع بل وتتجاوز عقد البيع نفسد 

وبرغم انعدام الوجاهة فى الوصف وعدم الاضطرار إليه إلا أن 
الاستمرار فى استخدامه ليس بمنعدم الفائدة. ذلك أن استخدام تعبير 
"دعوى استحقاق مآلا" بصدد دعوى المشترى يذكر دائما بضرورة التقصى 
ليسفقط عن توافر كافة شروط صحة ونفاذ العقد وإنما أيضا باستمرار 
امكانية نقل الملكية إلى المشترى. ويظهر هذا الربط فى حكم حديث 
لحكمة النقضصدر فى ١9‏ نوفمبر 89("191/4) 

والواقع أنه إذا كان صحيحا أنه لم يعد هناك وجه للاضطرار إلى 
قبول تحليل دعوى صحة التعاقد على أنها دعوى استحقاق مآلا بعد أن 
أكد القانون رقم 14 لسنة ١4145‏ على ضرورة تسجيل صحيفتهاء فإنه 
ليسبصحيح الربط بين استبعاد هذا الوصف الخاطىء وبين اتجاه محكمة 
النقضفى السماح للبائع برقع دعوى صحة التعاقد وتكييف الدعوى الآخيرة 


و6م برهام عطا الله م7707 و8 270 وقد سبق لنا أيراه هذا الحكم فى موطع سايق , 
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بأنها دعوى “فقد الاستحقاق" بحسب المآل# فلا يوجد ما يضطرنا إلى قبول 
هذا الاتجاه الجديد من محكمة النقضحيث تبين لنا أن هذه الدعوى 
الأخيرة التى قيل بحق البائع في رفعها ليست بدعوى صحة تعاقد. 

كما أن الرأى السابق وبعد أن أكد على ضرورة استيعاد هذا الوصف 
الخاطىء؛! ودعم هذا الاستبعاد باتجاه آخر خاطيء لمحكمة النقض» عاد 
-مناقضا نفسه- ليقول "أنه مرغم انعدام الوجاهة فى الوصف وعدم الاضطرار 
إليه إلا أن الاستمرار فى استخدامه اليس بمتعدم الفائدة" فما هى الفاكدة 
من الابقاء على هذا الوصف الخاطىء ؟ لقد التمسهذا الرأى تلك الفائدة 
فى أن "استخدام تعبير دعوى الاستحقاق مالا بصدد دعوى المشترى يذكر 
دائما بضرورة التقصى ليسفقط عن توافر كافة شروط صحة ونفاذ العقد 
وإنما أيضا باستمرار امكانية نقل الملكية إلى المشترى"فالواقع أننا لسنا 
بحاجة إلى هذا التاكيد» فقانون تنظيم الشهر العقارى ومن قبله قانون 
التسجيل هو الذى تولى تذكيرنا بأن لا فائدة من هذه الدعوى إلا إذا كان 
انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى ممكنين. 
كما أن قضاء محكمة النقض ومئذ انشاء هذه المحكمة قد استقر -كما 
رأينك على أن دعوى صحة التعاقد دعوى موضوعية تتسع للفصل فى كل 
ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله ولا يجاب المشترى إلى 
طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى 
الدعوى ممكنين. 


وعلى ذلك تنعدم اليوم الرجاهة فى وصفف دعوى صحة 
التعاقد بانها دعوى استحقاق مالا لخطأ هذا الوصف واتعدام 


فائدته. 
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التكييف الصحيح لدعوى صحة التعاقد: 


نستطيع بعد أن تمت لنا دراسة الاساس القانونى لدعوى صحة التعاقد 
وكذلك دراسة خصائصها أن نستخلصما يلى من نتائج: 
أولا : أن هذه الدعوى تستند إلى ما تقضى به المادة 5٠١١‏ من 
التقنين المدنى والخاصة بإمكانية تنفيذ التزام المدين تنفيذا عينيا. ش 
ثانيا : وأن هذه الدعوى تعد -وفقا للاتجاه الساكد- من قبيل 
الدعاوى الشخصية؛ لأن رافعها يرفعها بوصفه دائنا لا مالكا. 
أما نحن فقد رأينا أن حق المشترى فى البيع العقارى غير المسجل 
-وآن لم يكن حقا عينيا إلا أ نه يتجاوز بلا شك محضالحق الشخصى» 
حيث يتعلق حقه بالعقار موضوع التبايع فهى اذن صاحب حق شبه عينى» 
ويجعل من دعواه بعيدة عن الدعاوى الشخصية قريبة من الدعاوى العينية. 
ثالثا : وأنها دعوى عقارية -فى ذات الوقت- لان الفرض الذى يسعى 
إليه رافعها الحصول على عقار أو على حق عينى عقارى؛ وهذا ما يدعو 
إلى وجوب تسجيل صحيفتها. 
رابعا : وأنها دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول 
محله ومداه ونفاذم: فتبحث فى مدى حق المشترى الذى تعلق بالعقان 
خامسا : وأن هذه الدعوى لا تعد من دعاوى الاستحقاق لا حالا ولا 
مآلا. 


يفا 


المبحث الثالث 
تقادم دعوى صحة التعاقد 


رأينا أن دعوى صحة التعاقد تستند أساسا إلى ما تقضى به المادة 
56 من التقنين المدنى» حيث يكون للمشترى حقا فى مطالبة البائع 
بتنفيذ التزامه بنقل الملكية تنفيذا عينياء فهى لا تستند إلى حق ملكية. 

واخذ بهذا لاسا يذعب جاتب فى الفقه إلى أن ". دعوى صحة 
التعاقد تتقادم بخمسعشرة سسنة من وقت صدور البيع» شانها فى ذلك شان 
ساكر الدعاوى (85) 

والان دعوى صحة التعاقد تعد مجرد وسيلة لتنفيذ ذلك الالتزام 
تنفيذا عينيا جبرياء والتاعدة أن الالتزامه ينقضى بانقضاء تلك المدة" (807) 

ويفرق جانب آخر بين حالة "استلام المشترى العقار المبيع؛ وحالة ما 
إذا كان العقد غير المسجل لم ينفذ بصورة مأ يتوافر له بها صفة المالك 


الظاهن 
ففى الحالة الاولى يحق للمشترى دائما أن يرفع دعوى صحة التعاقد 
مهما طالت المدة ليثبت واقعة قانونية هى صحة التعاقد الصادر إليه من 


البائع ليتم بذلك نقل الملكية إليه تنفيذا للقانون لآن من الضرورى له 


لحك الستهوري - المرجع السابق - فقرة 14 ص57 8ء اسماميل غائم - المرجع السابق - فقرة ١١1‏ ص ١*١‏ 
وعامش >4 
زف43 أنور سلطان وجلال العدوى فى الموجن جه ١‏ طبعة 119026 فترة 52419" ع5 50ء وطبعة ١9170‏ فترة 


٠‏ ؟ ص57 7. وأنظر فى ذات الاتجاء عبد العزيز عامر فقرة ١75‏ صى ١177‏ و2108 محمد لبيب شنب 
ومسعدى صبحى خليل فقرة 44 ص ١77‏ حيث يقولان: “أن الغرضمن هذه الدعوى هو تنفيذ التزام البائع 
بنقل الحق المبيع تنفيد! عينيا جبرا عنه والقاعدة أن الالتزام يتقادم بإنقضاء خمسعشرة سنئة () 071726 
ولذتك كان من الواجب أن يقيم المشترى دعواء بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع فى مومد لا يتجارذ 
خمسىعشرة سئة من قاريخ ابرام البيحه وإلا حق للبائع أن يدفع دهواء بالتقادم”. 
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أن يزيل أى عقبة مادية تعترض سبيل الوصول إلى حقه المذكون 

فإنه باستلامه العقار المبيع ودوام وضع يده عليه بصفته المالك 
الظاهر له يدوم حقه كمالك على هذا العقار وما دام هذا الحق ماقيا ثابتا له 
فإن الدعوى به وهى صحة التعاقد الحاصل عن هذا العقار تظل تائمة 
كذلك لان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. 

أما فى الحالة الثانية» وهى حالة ما إذا لم ينفذ عقد البيعبصورة ما 
كتسليم أو نحوه فإن اهمال المشترى فى تسلم العقار المبيع وفى المطالبة 
بتنفيذ التزام البائع أو خلفائه بنقل الملكية إليه ومضى على آخر إجراء 
اتخذه المشترى للمطالبة متنفيذ هذا الالتزام أكثر من خمسة عشرة سنة» 
فإننا نرى أن المشترى قد يتعرضفى هذه الحالة للدفع بسقوط الحق فى 
اقامة دعواه بطلب صحة التعاقد ويكون للمحكمة عندكذ أن تقبل هذا 
الدفع وتقضى بسقوط حقه إذا ما استبان لها صحة هذا الدفم(88) 

ويذهب اتجاه آخر إلى أنه "لايسقط حق المشترى فى رفع هذه 
الدعوى بالتقادم» فليس للبائع أو ورثته دفع دعوى المشترى بالتقادم إذا ما 
مضى أكثر من خمسعشرة منة على ابرام البيع» تأسيسا على أن 
الغرضمن هذه الدعوى هو اجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية 
إلى المشترى والقاعدة أن الالتزامات تتقادم عموما بمضى خمسة عشرة 
سنة (المادة 717/4 مدنى) فل أجزنا للبائع أو ورثته التمسك فى مواجهة 


إديك أنظر محمود شرقى فى “الشثهر المقارى هلما ومملا” صى ٠ ٠‏ ”, وياخذ بهذه التفرقة بعضانصار الاتجاء الأول 
أنظر الستهردى - المرجع السابق - ص ١137‏ هامشر(؟) وأنظر الطبعة الاولى هن مؤلنه ج ) ص *4) 
وهامش.(١)‏ حيث يقول “فير أنه إذا تسلم المشترى العقار من البائعه فمن الجائز أن يكون قد تملك بالتقلدم 
الطويل مدة خمسة عشر سنة وإذا فر ض أن هذه المدة لم تنقضمئذ تلم المشترى العقان ولكنها انقضت مئذ 
مدىب البيعه فهل تسقط دعرى صحة التعاقد عندئذ بالتقلدم وذلك بالرغم من تسلم المشترى للعقار؟ الظاهر أنه 
يمكن اعتبار تسلم المشترى للعقار قاطما لمدة التقلام المقطء ذلا تسقط دعوى صمة التعاقد إذ! كان المشترى 
قد تسلم العقار قبل انقضاء خمسعشرة مسنة من وقت صدود البيع. “وأنظر ايعنا أنرر ملطان وجلال العدوى - 
المرجع السابق» ذات الموضع حيث يقولان "إلا أنه إذا كلن البائع قد سلم المبيع إلى المشترىه فإن حق 
المشترى فى الرجوح عليه بدعوى صحة التعاقد لا يسقط بانقضاء تلك المدته لأن دقع البائع لهذه الدعرى 
بالتقلم ينطوى على تحرضيلتزم بالامتتاع عنه بمقتطى التزامه بالعنمان". 
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المشترى بالتقادم لكان ذلك منهم بمثابة التعرض له ومنازعته» وهذا هو ما 
يمتنع عليهم قانونا بمقتضى التزامهم بالضمان:(89) 

وفى نطاق الرأى الاخير يؤسس بعضآخر عدم جواز دفع دعوى صحة 
التعاقد بالتقادم على اعتبار آخره فيقول انصار هذا الاتجاه "ويجوز رفع 
دعوى صحة التعاقد متى توافرت شروطها فى أى وقت ولا يجوز دفعها 
بالتقادم المسقط لأنها تعتبر من دعاوى الاستحقاق مالا :© 4071م 
1141011011 247 276167101011071 ولان القاعدة المقررة قانونا هى أن 
الملكية لا تسقط بالتقادم» فيجب أن تسرى هذه القاعدة على السبل التى 
تؤدى إلى الملك". 6400 

وقبل أن نناقشالاراء السابقة (١4)علينا‏ أن نعر ضأولا لموقف القضاء 
من هذه المسالة. 

عرضت على محكمة سوهاج الكلية مسألة سقوط دعوى صحة التوقيع 
بالتقادم» فاصدرت المحكمة حكما هاما فى خصوص هذه المسألة تعرضت 
فيه لتقادم: دعوى صحة التعاقد أيضاء 

ولقد جاء فى هذا الحكم ما يلى: 

"لا تسقط دعوى طلب اثبات صحة التوقيع بعد مضضى خمسة عشرة 
سنة من تاريخ العقد للأسباب الآتية: 

(1) لان اثبات صحة التوقيع لا يمكن اعتباره التزاما يتولد حتما عن 
عقد البيع العرفى بل هو اجراء يلجا إليه المشترى ضد البائع المتعنت 
حتى يتسنى له نقال الملكية والمادة 7١/8‏ من القانون المدنى تنصعلى 


4 محمد على عمران - المرجع السابق - فقرة 85 ص 3517. 
4-2 مليمان مرقص- المرجع السابق - فقرة ١011‏ صن 4 51. 
إحيلف ومن الغريب حا أن لا تحظى مسالة تقلام دعرى صحة التعاقد إلا باديع صفحات من بحث مطول للأستلا برها) 


عطا الله من دعوى صحة التماقد بلغ عده صفحاته 744 صفسة رعو فى هلء الأربعة صفحات يعرضلراى 
المرحوم الستهورى ثم لرأى محكمة النقضىفى تقادم هذء الدعوى قائلا “بان موقفها يتسق مع اعتبار هذء الدعرى 
من دعارى.. الاستسقاق مالا. 9 


سقوط التعهدات والالتزاماتء 

(ب) لآن الشارع في المادة 76١‏ مرافعات اجاز رفع دعوى صحة 
التوقيع قبل استحقاق الدين ومعنى هذا أن هناك فاوق. فى الحكم بين هذه 
الدعوى ودعوى المطالبة مالدين؛ وإذا قيل بسقوط دعوى اثبات صحة 
التوقيع لادى ذلك إلى نتائج تتخاذل منطقيا إذ قد تسقط دعوى صحة 
التوقيع قبل سقوط دعوى المطالبة بالدين لجواز رفع الدعوى الأولى قبل 
استحقاق الدين حالة أن اثبات صحة التوقيع على سند الدين إنما هق 
فرع عن وجود الدين والفرع يجب أن يتبع الاصل حكما. 

44 أن حكمة السقوط بالتقادم تنحصر فى أن صاحب الحق الذى 
له أن يطالب بالالتزام قد أغفل حقه وترك المطالبة به وهذا لا ينطبق على 
دعوى اثبات صحة التعاقد لآن هذه الدعوى عبارة عن رغبة خيارية للداكن 
فله أن يطلب صحة التوقيع أو لا يرفع الدعوى مالكلية ومع ذلك يظل 
السند الذى بيده صحيحاء 

ولهذا لا يمكن القول بسقوط الحق بالتقادم استنادا إلى اغفال رفع 
الدعوى طالما أن هذا الاغفال حق وليسمن المنطقى أنه إذا كان الترك 
حقا أن ينقلب هذا الترك ويصبح سببا من أسباب سقوط هذا الحق. 

(د) أجمع علماء الفقه فى فرنسا أن الدعاوى التى هى من قبيل 
الرغبات 18611165 لا تسقط بمضى المدة كدعوى القسمة مثلا وذلك لان 
استعمال الحق فى رفعها موكول للارادة ومقتضيات الحال التى يستلزم 
المطالبة بها أو السكوت عنها. ومن هذا القبيل دعوى طلب اثبات التعاقد. 

(ه) مع التسليم بخروج دعوى طلب ائبات صحة التوقيع عن وصفها 
الاول المنصوص عليه فى قانون المرافعات واتخاذها ذريعة لتسجيل العقد 
فإن هذا النظر يدعو أيضا إلى القول بعدم سقوطها ذلك لانها تكأة 
للتسجيل الذى هو سبيل لنقل الملكية وطالما أن دعوى الملكية لا قسقط 
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بالتقادم فيجب أن تسرى هذه القاعدة على السبل والإجراءات التى تتخذ 
للوصول إليها وعلى المتدمات لهاء فلا معنى لان تبقى دعوى تثبيت 
الملكية غير قابلة للسقوط ويقضى بسقوط المسالك التى تؤدى إليهة:(45) 

وخارج نطاق الحكم السابق» لم نعثر تقريبا فى أحكام القضاء على 
أحكام ت تتعرض لمسألة تقادم دعوى صحة التعاقد حتى عام ١194‏ حيث 
صدر عن محكمة النقض حكما قصّت فيه: 

"أن من أحكام عقد البيع المقررة بالمادتين “5١١‏ و "٠١‏ من 
القانون المدنى القديم والمادة 4*4 من القانون المدنى الجديد الزام 
الباكع بضمان عدم منازعته المشترى فى المبيع فيمتنع عليه ابدا 
التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم 
مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت 
لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة 
المكسبة للملكية. واذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب 
اثبات صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع 
الزامهم بتسليم الاطيان المبعية وكان دناع المطعون عليهم بسقوط حق 
الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمسة عشرة سنة بعد تاريخ 
صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانونا بمقتضى الزام 
القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر سنإن الحكم المطعون فيه إذا أقام 
قضاكه برفضدعوى الطاعنة استنادا إلى هذ! الدفاع يكون قد خالف 
لقانون(47) 

هذا وقد استقرت أحكام النقضبعد ذلك على المبدأ السابق» ونذكر 


دكي سوماج الكلية فى ١414 ٠/*/*‏ -المعاملة س "١‏ رقم 5١4‏ ص5519١1.‏ 


(97) نقضى6/5/4 ١98‏ مجسوعة القراعد جه ١‏ رقم ) لا ص © ومجمومة النقضرس * رقم 4-٠‏ صن69١*.‏ 


م 


على سبيل المثال أحكام 04521431 م0100 
ال ل ان 

ذلك هو موقف الفقه والقضاء فى شان تقادم دعوى صحة التعاقدء ولنا 
على هذا الموقف الملاحظات الاتية: 

أولا : مالنسبة للقائلين بسقوط دعوى صحة التعاقد بالتقادم الطويل 
شانها فى ذلك شان سائر الدعاوى ولانها وسيلة لتنفيذ التزام البائع بنقل 
الملكية تنفيذ! عينيا جبريا. فيلاحظ أن هذا الالتزام يقابله حق للمشترى 
حفى البيع العقارى غير المسجل- بإجراء التسجيل ومطالبة البائع باتمامد 
وهو بالخيار بين أن يمضى فى هذا التسجيل أو لا يتمد وإذا كان الآمر 
كذلك فالاصح أن يقال أن لهذا المشترى رخصة إجراء التسجيل من عدمده 
وهذه الرخصة لا" تستوى مع الحق فالرخصة تعبر عن حرية الاختيار 
المستمدة من القانون حيث تسمح هذه الامكانية للشخصصبان يغير مركزه 


()ى مجموهة النقضرس ) ١‏ رقم © صى * ©” وقد جاء فيه “بلتزم البائم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع 
بالمبيع أو منازمته فيم وهذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم بكن هذا المقد مشهراء وينتقل من الباقع 
إلى ودثته فيمتنع عليهم - مثله - منازعة المشتوى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا ترائرت لديهم 
أو لدى مودثهم بمد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيمة المدة الطريلة المكبة للملكية وإذا كان 
الطاعدرن (ورتة البائع) قد «فمرا دعوى ودثة المشترى بصحة ونفاذ عفد البيع المادر إلى مودئهم من مورث 
الطامنين بقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمسىعشرة منة من تاريخ صدور هذا المقدء فإن هذ! الدناع 
يعد من قبيل المنازمة الممتدمة قانونا على الطاعن بمقتضى الزام مودثهم بالضمان وإذ التزم الحكم المطمون 
فيه مذ النظر فنه لا يكون قد خالف القائرن”. 


[فلفى مجموفة أحكام النقضس ») ١‏ رقم 7 ص 7148. 
زلف لعن 6176 اس 4 7ق 


[فلفى لعن ١7074‏ س4 اق حيث جاء فيه أنه “من المقرو - على ما جرى به قعذاء هذه المحكمة - أن من أحكام 
البيع المنصوص مليها فى المادة 474 من القانون المدنى, التزام البائم بضمان مد) التعرض للمشترى فى 
الانتفاح بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يترلد عن عقد البيع بمجره انعقاده ول لم بش فيمتنع على 
البائع أن يتمرض للمشترى لان من وجب عليم العنمان امتنع عليه التعرض. وبالتالى يمتنع على البائع مقع 
«عوى المشترى بصحة ينغاذ عقد البيع بالتقاهم استناد! إلى معنى أكثر من خمة عشرة سنة على عدم تسجميل 
المتد أو السكم بصحته. لآن ذلك من قبيل المنازعة التى يمتتنع على البائع ابداؤها كاثر من آثار التزابه 
بالضمان إلا إذا ترافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطريلة المكسبة 
للملكية. 

جدمى طعن ١757‏ سه اقء 


لم 


القانونى بقصد انشاء أو تعديل أو انهاء مركز قانونى؛ والرخصة بالمعنى 
السابق تتشابه مع الحق؛ فالآاخير واضح المعالم والحدوده كما هو واضح 
ومحدد فى غايته وهدفه. والرخصة كذلك قد اقتربت من الحق من حيث 
هذا التحديد فهى تخيير بين بدائل معروفة مقدما أو محددة أو ممكنة 
التحديد» ولكنها مع ذلك لازالت مختلفة عن الحق» فالرخصة تقتضى 
جريان سبب أو واقع معين مستمد من القانونه غير أن هذا السبب لا 
يؤدى إلى وجود الحق وإنما ينشأ عنه ما هو دون الحق وهى الرخصةء 
واستعمال الرخصة بمقتضى هذا السبب الجارى قد ينتهى إلى انشاء الحق 
أو بصفة عامة التغيير فى المركز القانونى للشخص. ١‏ 
وإذا كان للمشترى سفى البيع العقارى غير المسجل- تلك الرخصة: 
فإنها لا تخضع للتقادم حيث لا يرد التقادم على الرخص؛ ولا تتحول هذه 
الرخصة إلى حق إلا إذا طالب المشترى البائع بإجراء التسجيل ثم 
تقاعس المشترى بعد ذلك عندكذ يتعرض حقه للسقوط بالتقادم الطويل. ولا 
يتعارضهذا مع ما نصعليه المشرع من أن "يلتزم البائع أن يقوم بما هي 
ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى." (المادة 458 مدنى») حيث 
يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن هذا الالتزام يقابله حق للمشترى؛ ومثل 
ذلك الالتزام وهذا الحق يخضع للقواعد العامة من حيث التقادم. ولكن 
التسليم بتلك النتيجة يقتضى التسليم بأن مفاد هذا الالتزام وذلك الحق 
هو أن يكون البائع ملزما فور العقد بنقل الملكية ولكن ما الحكم إذا عن 
للمشترى رغبة فى عدم اجراء التسجيل هل يلزمه البائع بذلك حتى 
يتخلصمن هذا الالتزام» لا نعتقد ذلك» والسبب فى هذا هو ما قلناه من 
أن اجراءءهذا التسجيل إنما هو رخصة للمشترى. (49) 
(45) 2 ولكن تلك الرخصة تخطنع لنظرية التعصف فى استعمال المقرق» حيث تمتد هذه النظرية لتشمل الرخصروهذا ما 
استقر عليه قضاء النمضيلديئا وبناء على ذلك للبائع الزام المشترى بإجراء التسجيل إذا ثبت أن الاخير كلن 
متعسفا فى عدم اجرائ 


5م 


ثانيا: وبالنسبة للرأى الذى يفرق بين حالة استلام المشترى للعقار 
المبيع -فلا تسقط دعوى صحة التعاقد فى هذا الفرض- وبين حالة عدم 
تنفيذ العقد غير المسجل -حيث تسقط دعوى صحة التعاقد بالتقادمت 
فيلاحظ أنه بالنسية للحالة الأولى إن سبب عدم سقوط الدعوى لدى 
أصحاب هذا الرأى هو أن المشترى بإستلامه العقار المبيع ودوام وضع يده 
عليه بصفته المالك الظاهر له يدوم حقه كمالك لهذا العقان وما دام هذا 
الحق باقيا ثابتا له فإن الدعوى به وهى دعوى صحة التعاقد تظل تائمة لان 
. العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء 

وهذا ما لا يمكن التسليم ب» فمجرد حيازة المشترى» للعقار -بدون 
تسجيل- لا يجعله مالكا فى نظر القانون ولا يمكن أن يكون له الحق فى 
دعوى تثبيت الملكية -كما استقر قضاء النقضعلى ذلك -فدعواه اذن- قبل 
التسجيل- ليست بدعوى ملكية حتى لا تسقط بالتقادم. 

ثالئا : وأما من رأى عدم صقوط دعوى صحة التعاقد بالتقادم تأسيسا 
على أنها دعوى استحقاق مآلاء فيكفى للرد على ذلك ما سبق أن ابديناه 
من اعتراضات على وصف دعوى صحة التعاقد بهذا الوصفه فهى ليست 
يقينا دعوى استحقاق حالا أو مكلا ٠‏ 

رابعا : وأما عن موقف الذين قالوا بعدم سقوط دعوى ضحة التعاقد 
بالتقادم (وهذا هو موقف محكمة النقض) تاسيسا على أن تمسك اليائع 
بالتقادم المسقط هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا بمقتضى التزام البائع 
بضمان عدم التعرض لهذا المشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وأن 
هذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن قد اشهن فقد قيل ردا 
على هذا الرأى أنه لا يوجد ثمة مبرر للتفرقة “بين التقادم المكسب 
والتقادم المسقط فإذا كان التزام البائع بالضْمان لا يحول دون اكتساب 
الباكع للملكية بالتقادم المكسب. فيجب منطقا ألا يحول دون تمكسه 


ءم 


بالتقادم المسقط لالتزامه بنقل الملكية ولالتزامه بالتسليم. والأمر بعد 
يتوقف على تحديد المعنى المقصود بالالتزام بالضمان. فضمان التعرض لا 
يعنى منع البائع من القيام باأى عمل يكون من شأنه أن يحرم المشترى من 
الانتفاع بالمبيع؛ فالبائع لا يعد متعرضا إذا تمسك ببطلان العقد أو طلب 
الحكم بفسخه أو قام بالتنفيذ على المبيع استيفاء لاى دين آخر يكون له 
فى ذمة المشترى» فعمل البائع الذى يترتب عليه حرمان المشترى من الانتفاع 
بالمبيدة لا يعتبر تعرضا إلا إذا كان متعارضا مع التزامات البائع. وهذا لا 
يتحقق فى التمسك بالتقادم سواء كان مكسبا أو مسقطا. فالبائع إذ يتمسك 
بالتقادم المكسب يستند إلى سبب لاحق للعقد أدى به هو إلى أن 
يكتسب الملكية بعد انتقالها للمشترى تنفيذا لالتزامه بنقلها إليد وهو إذ 
يتمسك بالتقادم المسقط إنما يتمسك مسبب لانقضاء التزاماته بعد نشوثها 
فى ذمته بمقتضى البيع؛ فهو لا يأتى بعمل يتعارض مع هذه الالتزاماتء 
والاعتبارات التى يقوم عليها التقادم المكسبه هى مذاتها التى يقوم عليها 
التقادم المسقط وهى اعتبارات تدور حول ضرورة احترام الاوضاع المستقرة 
وعلى هذا الاساسكان التقادم سبيا من أسباب كسب الملكيق كما كان سببا 
من أسباب انقضاء الالتزاماته فلا يكون هناك مبرر للتفرقة بينهماء بإباحة 
تمسك الباقع بالاول دون الثانى"(* 2٠١‏ 

وبعد ابداء الملاحظات المتقدمة حول موقف الفقه والقضاء من تقادم 
دعوى صحة التعاقده نستطيع ترتيب الكلام فى هذا الموضوع على النحو 


الاتى: 


)06 أنظر اسماعيل غائم - المرجع السابق ‏ فقرة 4107 ١‏ نه ١‏ "و 0.8 


كلم 


أولا : مفهوم التزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشترى: 


تقضى المادة 474 من التقنين المدنى بان "يلتزم البائع أن يقوم 
بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أى عمل 
من شأنه أن يجعل نقل هذا الحق مستحيلا أو عسيرا". ز١1١٠١)‏ 

ويذهب الفقه السائد إلى أن النصالسابق يشير إلى وجود اعمال 
ضرورية ايجابية وسلبية لابد أن يقوم بها البائع أو يكف عنها حتى يمكن 
أن ينتقل الحق المبيع إلى المشترى من ذلك (اخذا بما جاء مالمذكرة 
الايضاحية للمشروع التمهيدى) تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل 
وتصديق البائع على امضائه تمهيدا لتسجيل العقده وشطب التكاليف 
المقررة على العين قبل الببيع؛ وفرز المثلياته والامتناع عن التصرف فى 
العين تصرفا يضر بالمشتزى. ومعنى ذلك أن هناك نوعين من الاعمال 
يلتزم البائع بهماء اهمالا ايجابية وأخرى سلبية: (5 )٠١‏ | 


0)٠١(‏ يلاحظ أن المابة 74 * من المشووع التمهيدى (والمقابلة نس المامة 74 ) من التقنين النهائى) انث 
نستعمل كلمة “يمتنع” بدلا من كلمة "يكف” وقد تم هذا التمديل فى لجنة المراجعة وجاء فى المذكرة 
الايضاحية للمشروج التمهيدى مأ خصه “تفصل المادتان 204 و05 التزام البائع بنفل الملكية أر الحق 
المبيهه فتحده المامة الاولى الأعماق التى يجب أن يقوع مها البائع لتعفيد هذا ١‏ لالتزام ولا نظير لها فى 
التقدين الحالى. وسنرى فى المادة التالية أن الملكية تنتقل بحكم القانين رلكن قد يطلب من الباشع أن يقرع 
باعمال ملديته ايجابية وسلبية من ثانها أن تجمل نقل الملكبة ميسراء من ذلك تقديم الثهادامتب. اللانة 
للتسجيل وتعدين الباقع على امضائه تمهيدا لتجيل المقد وشطب التكائيف المقردة على العين قبل البيع» 
وفرذ المثليات والامتناح عن التصرف فى العين تصرفا يضر بالمشترى... مجمومة الأعمال التحضيرية جه » 
م47 و7 4. ويلاحظ أن المادة *7* من المشروج. التمهيدى كانت تقضى بان “يلتزم الباقع أن يزيه 
المشترى مالبيانات الضرورية عن الشىء المبيهه وأن يقدم له الأوراق والمستندات المتملقة بهذا الشىء". وجاء 
فى مذكرة المشروج التمهيدى تعليقا على ذا النص المحذوف ما يلى *وملى البائع أن يزوه المشترى بالبيانات 
الضرودية هن الشىء المبيب كأأن يبين له حدوه المين المبيحة وما عليها من حقوق وتكاليف» ومليه أن يقدم له 
الاوداق والمستندات المتعلقة بالمبيع كمستتدات الملكية والمقره المتعلقة بالمبيع ووكون من مثأتها أن تسرى 
فى حت المشترى» وصودة من المستتداث التى يستبقيها لتضمنها حقوق أخرى غير حن المشترىب" المرجع 
الاب ص" * و47. وفى لجنة المراجعة ثم حلاف المامة ٠‏ * المثار إليها بناء على اقتواح من معالى 
الستهورى باشا لانها مستفادة من القراعد العامته فوافقت اللجنة على ذلك المرجع الابق ص٠٠‏ ف 
الهامش. 

,1 و151728/1/7م 20 ص47‎ ١١١ أنظر استثناف مختلط 1510/11/51م 75 صن‎ ٠١ 


اام 


أما الأعمال الايجابية التى من شانها التمهيد لنقل الملكية: فمثلها 

فى العقار تصديق البائع على امضائه حتى يتمكن المشترى من تسجيل 

العقد 6١١(‏ وشهر حق الآرث الواجب حصوله قبل تسجيل البيم» 

وتقديم الشهادات اللازمة للتسجيل كمستندات ملكية البائع وشهادة 

الضريبة العثارية وبيان بحدود العتان آنا بيان ما على العتار من حقون 

وتكاليغه وشطب هذه الحقوق والتكاليف» فهذا لا يبدو ضروريا لنقل 

الملكية» ولكنه لايزال عملا ملعزم به البائع» ويدخل فى التزامه العام 

بضمان الاستحتاق. كذلك تقديم العقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شانها 

أن تسرى فى حق المشترىء كعقد ايجار واقع على العين المبيعة وثابت 

التاريخ بحيث يسرى فى حق المشترى وبيان مما لا يزال باقيا فى ذمة 

المستاجر من الاجرة» وكعقد رهن ثقل فيه المبيع فاصبح للدائن المرتهن 

حق تتبع العين فى يد المشترى» وهو ليسضروريا لنقل ملكية المبيع إلى 

المشترى. وآن كان لايزال التزاما فى ذمة البائع تابعا لالتزامه العام بِصّمان 
الاستحقاق. 

أما الاعمال السلبية التى يلعزم البائع بالكف عنها حتى يتيسر نقل 

إفية ويلاحظ أن كتاية العقد وما يسبق ذلك من إجراءات فى قسم المساحة وامداه المقد برجه عام للتسجيل يقع على 

المشترى لا على البائع وليسىالبائع ملزما إلا بتقديم البيانات اللازمة لاعداه العقد للتسجيل. وقد قعنى بان 

“احكام قآنرن التسجيل العادر فى سنة ١417‏ والقرارات, المادرة بتنفيذه تحثم دقع روم التسجيل مع رسوم 

التصديق على الاممناءات عند تقديم العقد اللتوقيع عليه ولما كان المشترى عو الملزم بداعة بدقع هذه الرسري 

فإنه مو الذى يكون عليه تجهيز المقد مناء على البيانات التى يسصل عليهاء سواء من البائع أو من الابداق 

وبعد ذلك يكون له أن يطالب البائع بالسطنرد إلى قلم كتاب المحكمة لامضاء المقد. واذن فمن السغطا أن تعتبر 

المحكمة البائع ملزما بتجهيز العقد وتقديمه للمشترى لامعنائه خموصا إذا كان العقد الابتدائى صريها فى أن 

البائع غير ملزم إلا بإمناء العقد النهائى وكلن المشترى لم يطلب من البائع فى الانذار اللذى وجهه إليه إلا 

السطضور إلى قسم المساحة لتسرير المقد النهائى نقض8١1/*/ ١514‏ مجموعة عمل جا 7 رقم 1116 

ص88 4. وتعلى بانس “إذا استخلصسمن نمى المقد أن المشترى عو الذى يحرر العقد النهائى وأن ما التزم به 

البائع هو أن يذصب إلى المشترى فى اليوم الذى يحدده إلى ديوان المساحة لمراجعة العقد والمعادقة عليه امام 

رئيس القلم تعين على المشترىه بدلا من انذار البائع بتحرير العقد النهائى في أجل معين وهر عمل لم يلتزم 


بهه أن يححدد فى انناره يوما للذماب إلى ديوئن المساحة "نقض 1/7/8 © مجموغة النقضرس" رقم + لا, 
الليقيلة 


هم 


الملكية إلى المشترى فمثالها أن يتصرف البائع فى العقار بحيث يتمكن 
المشترى الثانى من التسجيل قبل المشترى الأول وأن يتصرف البائع فى 
المنقول بعد البيع ويسلمه للمشترى الثانى إذا كان هذا حسن النية. 
فيجب أن يكف البائع عن هذه الاعمال وأمثالها التى من شاأنها أن تجعل 
نقل الملكية إلى المشترى مستحيلاء ويمكن أن يندرج هذا الالعزام أيضا 
تحت الالتزام العام بضمان التعرض والاستحقاق. ومثل ذلك أيضا أن يلحق 
البائكع بالمبيع تلفا أو تخريبا بحيث تهلك العين هلاكا كليا او جزثيا 
فيتعذر انتقال ملكيتها خالصة إلى المشترى» وهذا يمكن أيضًا ادخاله 
تحت التزام البائع بضمان التعرض. وهناك من الاعمال ما لا يجعل نقل 
الملكية للمشترى مستحيلا ولكنه يجعله عسيرا. وهذه أيضًا يجب على 
البائكع الكف عنهاء مثل ذلك أن يخفى البائع بعض المستندات الضرورية 
اللازمة للتسجيلء وحيث يمكن للمشترى الحصول عليها ولكن بمشقة 
بالنته فاخفاؤها يجعل نقل الملكية عملا شاقا أو عسيراء ومن ثم يلتزم 
الباكع بالكف عند(5 62٠١‏ 

والذى نراه من صياغة المادة 478 من القانون المدنى أنها تشتمل 
على التزامين واقعين على عاتق البائع,(9 ٠١‏ ش 

الالتزام الأول ايجابى : وهو التزام بعمل» ومضمونه القيام بكل ما هو 
لانم من الاعمال التى تتعلق بنقل ملكية الحق المبيع, 


)٠١4(‏ اللستهورى - المرجع الابق طبعة 47 فقرة * 517 عن ٠517‏ - *1ه وأنظر فى ذات المعني؛ محمد على 
أمام وسليمان مرقمرفترة ١6‏ عى 55١‏ و1577 عبد المدعم البدراوى - طبعة ١181‏ - فقرة 5311 
عس 7 © 27 والوجيز له فقرة ١*1‏ ص 51537 - 18 1, عبد المزيز عامر فقرة * ٠١‏ صن ١148‏ و5١1,‏ متصور 
مصطفى منصود فى “مذكرات فى القانون المدنىء العقود المسمات البيع والمقايمنة والايجان “طبعة /* ١5‏ 
ققرة ١4‏ مى/ ١ ٠‏ اسماعيل غائم فقرة 6 ص ١١8‏ ر9١١ء‏ أنور ملطان رجلال الصدوى فى طبعة 64 ١14 ١‏ 
افقرة 50 ص 180 رطبعة 1١91717‏ فقرة 101١‏ ص5 50, محمد لبيب شنب ومجدى صبحى غليل فقرة 
2١11١‏ توفيق فرج فقوة 1 ص١‏ 7ء جميل الشرتارى فقرة 4 6 ص 2١51١‏ ناجى ياثوت فقرة 21 
من 7 0, برقام عطا الله صن 9 .١ ١‏ 


260١١‏ أوعو التزام ذو دثقين ايجابي وسلس. 


6م 


الالتزام الثانى سلبى : ويتمثل فى التزام البائع بالامتناع عن كل ما 
هو من شأنه أن يعوق نقل الملكية إلى المغترى. 

"فإذا كانت ملكية العين المبيعة لا تنتقل على مقتضى قانون 
التسجيل مباشرة وبمجرد البيع - أى أن حق المشترى ليس حقا عينياء إلا 
أن حقه بالنسبة للعين المبيعة قد ترتب فى ذمة البائع بمجرد البيعه 
بمعنى أنه أصبح للمشترى حق مطالبة البائع باستيفاء الوّجراءات التى 
توصله إلى تملك العين التى تعهد البائع بنقل ملكيتها إليه سواء بتكليفه 
بتسجيل العقد أو بالامتناع عن كل عمل يعوق تسجيله لان البيع فى ذاته 
وأن كان لا ينقل الملكية من نفسه إلا أنه يعطى المشترى حق مطالبة 
الباكع قضائيا بنقل الملكية".(5١٠)‏ 


ثانيا : أن التزام البائع بتمكين المشترى من التسجيل 
والامتناع عن كل ما من شأنه أن يعوقه هو 
التزام مقرر لمصلحة المشتر: : 


يلاحظ أنه من شأن التسجيل نقل الملكية حفى العقاب- من البائع 
إلى المشترى؛ والتسجيل لاشك يحقق فاكدة مؤكدة للمشترى» حيث يصبح 


استئناف مختلط ١901710/97/1١‏ المحاملة من رقم ١480‏ ص78 5؟: وأنظر الأسكام الآقية التى أشارث 
إلى هذه الالتزامات, استشاف مختلط 1754/١١/1114م‏ ا ص5" ر١١(/04/0١191م 10١‏ ص؟]10 
و5155/11/67 70 ص » .١‏ طنطا الابتدائية ١417/4/1‏ المحاملة سن رقم 4١‏ ) صن 76 /ء بن 
مويف الكلية ١537516/*0/١*‏ المحاملة سن رقم 9) ص ,4٠‏ جرجا السرئية 1911/١١/6‏ 
المحاماة مى/ا رقم ٠١7‏ صى) ١١‏ اسكندرية الابتدائية الأعلية ١5 01505/١١/١0‏ المساملة س/ رقم 
1ه ع7 + 4ء طنطا الابتدائية الأعلية 4107/11/77 ١‏ المحامقة من 4 رقم 70 ص ١‏ لاء استثناف مر 
الاملية © ١158/١5/7‏ المساملة مس9 رقم ٠‏ * من * 5 استكناف مختلط ١40114/17/*‏ المحاملة س١‏ 
رقم 5م » عس 5 ٠١‏ و177/5/1748١‏ المحاماة س ) ١‏ رقم 514 قسم ثلن ص 337 لاء ي؟ 11378/17/1/ 
صس5)47ءو8/1/7؟1 )*٠ عا١ؤ 7/١5/١757م 2,١5‏ ص5١ء‏ المنصردة الابتدائية 1978/١١/١١‏ 
المحاماة من" ص * 4٠‏ رقم © 44 ممالوط الجزئية ١537/4/7١‏ المحاملة م١١‏ رقم 1١١)‏ 
ع 48 ١ء‏ أبر تيح الجزئية ١570/1/17‏ المحاملة س ١١‏ رقم 4 ١١‏ ص28 .١‏ 


نه 
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بعد اتمامه مالكاء كما يصون حقوقه هن أى عبث أو ضياع قد يلحقه 
يدل بانع أو يتواطو عند أوامن: المي وننتى: لاك أن التسجيل شرع 
لمصلحة المشعرج”" ' '“معليه تعود الفائدة من التسجيل 0 
طلب اتمامه ويلزمه تحسل نفتات(4١١)‏ 

وإذا كان الباكعم يلتزم بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى 
المشتري وبالإمتناع عن أي عمل من شأنه أن يعوق هذا النقل.فإن مثل 
هذا الالتزام بشقة الإيجابي وشقه السلبي هو التزام مقرر لمصلحة المشتري. 

ويمكن أن توصف التزامات البائع هذه بأنها في حقيقتها تعبر عن 
التزامه بضمان نقل ملكية العقار المبيع إلى السنترو(؟ ' '2) فقانون 
التسجيل ومن بعده قانون التنظيم الشهر العتاري» لم يهدما الأساس القانوني 
المجمع عليه من أن البيع العقاري يتم برضاء المتعاقدين؛ غاية الأمر أن 
القانون يعلق نقل الملكية على التسجيل؛ فالعقد العرفي يولد جميع 
الحقوق ومنها التزام البائع بنقل الملكيد ١3‏ "2 

وان "اساس المعاملات هو الوفاء بالعهد وأن لا يمهد لمن تعهد بشىء 
أي سبيل للفرار من تعهده أو نقضما تم من جهته وإلا انهار صرح 
التعامل واختل ميزانه بين النامسلذلك لا يمكن تفسير التسجيل في غير 
هذا الصْوء أي شرف المعاملة ووفاء المتعهد بتعهدم(١ 6١١‏ 


0ه المنمررة الكقية ١570/١0/51‏ المحاملة م١١‏ رقم ١١4‏ عن 87 ”0 رأءظر حكم الدوائر المجتمعة 
الأعلية فى 5177/7/7 ١4‏ مجموعة أحكام الدوائر المجتممعةه طبع بولاق ص ١‏ لا 

جمي محمره مشوقى - المرجع السابق - ص؟ .١‏ 

نيلها فطى بان “التمهد الشنصى الأساسى الذى يلتزم به البائع طبما لمقد البيع عو طبقا للشروط المتحارفة نقل 


المليكة للمشترى وخاصة بالنسبة للمواه العقاريتة والمعاونة فى تنفيذ الإجراءات الشكلية التى ينص عليها 
القانرن "استثداف مختلط ١177/7/14‏ المحاملة سس ) ١‏ رقم 704 قسم ثان ص 71 /ا, 


حادلة أنظر نقض 1١924 5/11/191١‏ مجموعة القراعد جه ١‏ رقم ٠‏ © ص5 *” والذى قضى بان من أهم التزامات 
البائع ضمان انتقال ملكية الصبيع إلى المثترى. وأنظر نقض ١581/15/1‏ مجموعة القواعد ج ١‏ رقم ) * 
78 و0/6/ ١50‏ المرجع الابق رقم 58١ 4٠‏ و958/5/148١‏ السنة 5 01ل 
و65/5/11 15 السنة ٠١‏ ص 4١٠١‏ 


ردئى مصر الكفية ١975/١١/6‏ المحاملة مى ) ١‏ رقم ١81١‏ قسم ثان ص * *5. 


1 


وينبني على ما تقدم النتائج الهامة الاتية: 
-١‏ عدم جواز تمسك البائع بعدم تسجيل المشتري لعقد البيع , 

طالما أن الإلتزام المشار إلية منذ قليل مقرر لمصلحة المشتري وان 
الاخير هو صاحب المصلحة في التسجيلء ذإنء من المنطق أن يترقب على 
ذلك» عدم جواز تمسك البائع بعدم تسجيل المشتري لعقد البيع 
العقاري2؟١١2.حيث‏ يكون التسجيل رخصة للمشتري إن شاء اعمله وإن 
شاء أهمله وتحمل عواقب2١١)‏ 


؟- عدم جواز إستفادة البائع من تقصير المشتري الناتج عن 
عدم تسجيل عقد البيع ١‏ 
طالما أن البائع يلتزم بتقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري 
ويضمن هذا النقل» وطالما كان التسجيل مقررا لمصلحة هذا المشتري» 
يجريه في الوقت الذي يشا فإنه يكون من المنطقي إذا قصر 
وتقاع سالمشتري عن اجراء هذا التسجيل ألا يستفيد البائكم من ذلك 
الإهمال والتقصير؛ طالما لم يصبه ضرر من ذلك. 
فالقاعدة "انه لا يجوز للبائم نقصما قم من جهتهد ولا يجوز له 
الإنتفاع بتقصير المشتري طالما لم يصبه ضرر من هذا التقصير كما لا 
يجوز له أن يتصيد ملكية تضيع بمجرد عمل شكلي يمكن أن يقوم به 
المشتري في أية لحظة 011 
1/11 المحاماة س١‏ رقم 0* ص47 والذى قعنى بانه “لا يجوز للبائع فى علاقته بالمشترى أن 


يتمسك بعدم تسجيل عقد البيع ليستمر فى منازعته للمشترى فيما باع له. وقعنى بأنه ليس للوارث أن يتمسك 
بعدم التسجيل» نقض 01/1/77 ١5‏ مجموفة القواعد رقم 7 * 7*7 

زفدلة) قعنى أن "اعمال المشترى فى تسجيل عقد مشتراه يجعله مسترلا ولو جزئيا عما ينثا من الضرر عن عدم 
التسجيل كما لو تمكن البائع من رمن العين المبيعة قبل اتمام قجيل عقد البيم “استشناف مغتلط 
المساملة سن 9 رقم 17م ص57 .١‏ 

[فليلفق استئناف مختلط ١91717/*/1515‏ المحاماة سن48 رقم 571١‏ صل *” وقضى بانه “لا يجوز للوارث فى 
مواجهة المشترى أن يدعى أى حق على العقار يتعارضىمع التزام البائع “نقضى 4/7/7 4 ١1‏ مجموعة التراعد 
جا ١‏ رقم 1ه صن7 276 


1١ 


أ- لا يجوز للبائع أن يطلب تثبيت ملكيته العقار ا المبيع 
ع2 على 2 
بعد صدور البيع الأول منه: 


من المبادىء التي استقر عليها قضاء النقض أنه "ليس للبائع لعدم 
تسجيل العقد وتراخي الملكية بسببه أن يدعي لنفسه تملك المبيع على 
المشتري لان من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها 
لفس١ا6 001١‏ 


ف "للبائع بعقد لم يشهر الحق في طلب تثبيت ملكيته على العقار 
المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشتري الذي يلتزم البائع بعدم التعرضله 
بمقتضى الضمان الذي يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا10 2١١‏ 

وكما يجري هذا الحكم على البائع نفسه يجري على ورثته أيضا فقد 
قضى بانه "ليس للبائع - لعدم تسجيل عقد البيع وتراخي انتقال الملكية - 
أن يطلب الحكم على المشتري بتثبيت ملكيته هو للمبيع؛ لآن من يضمن 
نقل الملك لغيره لا يجوز أن يدعيه لنفسه وكما يجري هذا الحكم على 
البائع فهو يجري على من يخلفه في تركته فإن على الوارث - كمورثه - 


*١ رقم‎ ١ مجسرمة الترامد جه‎ ١975/١1/17 طعن 5* سآزه نقض‎ ١970/15/55ضطقن‎ )١6( 
مجسرمة التراعد جه‎ ١59 7/١1١/51ر صن6ةا؟ء‎ ١5 ص76 * 7 و 1177/86/6 المحاملة س١ رقم‎ 
٠١ * ٠نص‎ *54 المحاماة سن7١ رقم‎ ١571/1/14 ص7 76, وأنظر استثناف مصر‎ »*٠ االقم‎ 
15 1017/9/11 رحكمها ف‎ ء١١*9نضص‎ 651١ المحاماة م9١ رقم‎ 1178/10/١7 واستكناف معن‎ 
(المجموعة الوسمية 548" ص١7) والذى قنى بانه “إذا لم يسجل المشترى عقد شراله الصحيح‎ 
فلي للبائع إن يطلب تثبيت ملكيته على المبيع ارتكانا على أن العقد غير المسجل اصبع فى حكم العدم لان‎ 
التجيل إجراء شكلى فى عقود التراضى وليسرككا من أركفن صحتها. *“وانظر المنصربة الابتدائية‎ 
2,١١ المرجع الابق س4؟‎ ١977/7/4 المجموعة الرسمية سن 7*8 صش١/ ونقض‎ 
.4 ١ص‎ 4 ٠ المرجع السابق من‎ ١578/15/1 * ونقض‎ 


١١7‏ ثتقشىم١7/1١968/1١‏ مجمرعة انقضصرسهة ع7 /الاء وأنظر استثناف ممر 19717/1/(9 المحاملة 
س/١‏ ارقم 6 © ص١٠ ٠١٠‏ حيث قضى هذ! الحكم بانه الايجوز للبائع أن يطلب تثبيت ملكيته لما حصل 
التصرف فيه لأنه خرج من ملكه فعلا فلا عن أنه ملزم قائرنا بنقل مده الملكية إلى المشترى والتمديق على 
العقد لتجيله واعطاء هذا الحن للبائع فيه نقض لما تم من جهته”. وأنظر استئناف مختلط 1 
المحاماة س7 ١‏ رقم 5485 صن747ا والذى تنى باأنه “لا يحق لطرف أن يحتع بعدم التجيل بالنسبة 
للمتعاقد معه وكذ! لمن تلتوا الحن عنه كالمشترى والمتنازل له أو الدائن المرتهن". 


1 


أن يقوم للمشتري بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء التسجيل؛: من 
الإعتراف بصدور العقد بالأوضاع المعتادة أو بإنشاء العقد من جديد بتلك 
الاوضاع ومتى وجب هذا على الوارث فلا يقبل منه أيضا أن يدعى لنفسه 
ملك المبيع على ين 00( 

كما يجري الحكم السابق أيضا على دائن البائع؛ فقد قضى بأنه "لما 
كان قانون التسجيل رقم لسنة 219477 فيما عدا تعليق نقل الملكية 
من البائع إلى المشتري على حصول التسجيل؛ لم يغير شيا من طبيعة 
عقد البيع - حيث أنه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية 
بين المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التي يوجبها عليه القانون وشروط العتده 
وني مقدمتها التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع والتزام البائع بتسليم 
المبيع ونقل الملكية إلى المشتريه ولما كان الدائن العادي يعتبر خلفا 
عاما لمدينه كالوارث لمورثف وكان الخلف العام يحل محل صلفه في كل ما 
له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وقلزمه جميع 
تعهداتب لما كان ذلك كذلك فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده منقل 
الملكية لا يكون لدائنه العادي أن يدعى في مواجهة المشتري أي حق 
على العقار المبيع يتنافي مع تعهد البائع. ولا يجوز لهذا الداكن إجراء 
التنفيذ على العقار بإعتبار أنه كان مملوكا للمورث وقت وفاته. وخصوصا 
إذا كان المشتري قد سجل حكما صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل 
اتخاذ اجراءات التنفيد(14١1)‏ 


- ١9101١/١/9 صى؟ * ؟, وأنظر أيضا نقض؟‎ » ١ رقم‎ ١ مجمرفة القراعد ج‎ ١57175/119/١7ضقن‎ |) ١17 
المرجع الابق رقم 7 * ص7 +7 حيث قضى الحكم الأخير بأنه ليس للوارث أن يتمسك د المشترى بعدم‎ 
)91١ رقم‎ ١5 فى المحاماة من‎ ١57 8/1١17/١ 7 تسجيل العقد الصادر له من مورتهب وأنظر استئناف ممر‎ 
.8 رقم 10 ص7‎ ١*7 المحاملة سن‎ ١171/1/77 ع 0*5١كء وامتئناف معر فى‎ 


.7* رقم 5 * ص7‎ ١ مجموعة القواعد ج‎ - ١564/7/7 أنظر نقض‎ 6١14 
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ب - لا يجوز للبائع أن يتصرف ثانيا في العقار الذي باعه 

بعقد لم يسجل : 

0 

من الثابت أن قانون تنظيم الشهر العقاري - ومن قبله قانون التسجيل 
- يقضى بأن الملكية - في العقارات - لا تنتقل إلا بالتسجيل بالنسبة 
للغير وبالنسبة للمتعاقدين. ومعنى ذلك أن البائع - وقبل أن يتم تسجيل 
عقد البيع الصدر عته - يعد أنه ما زال هو المالك للعقا وبإمكانه أن 
يتصرف ثانية إلى مشتر ثان والذي إذا بادر بتسجيل عقده انتقلت ملكية 
العقار إليه دون المشتري الأول وعلى ذلك يبدو من الغريب أن نقول بعدم 
جواز أن يتصرف البائع ثانية في العقار الذي باعه من قبل بعقد لم يتم 
شهره ولكن - وفي الحقيقة - ليسذلك بغريب. 

ف "بالبيع الاول قد انقطعت الرابطة بين البائع والمشتري الاول الذي 
لم يسجل. إذا أخذ البائع الثمن وانصرف وأخذ المشتري العقار وانصرف 
به لحال سبيلد وأصبح العقار حلالاً في يد المشتري وهو وشانه ان شاء 
سجل أو لم يسجلء فلآمر معقود برغبته لا شان للبائع بد وإن كانت 
الملكية على اسم البائع اسما ظاهرا فهي على صورة واما حقيقة فمزايا 
الملكية وحقوق الملكية ومظاهر الملكية؛ فهي بيد المشتري غير المسجل. 
فله الاستفلال وجنى الثمرة وله التصرف بالبيع والرهن؛ وله البناء والسكنى» 
وله كل مزايا الملكية» وليس للبائع شبه حق أو ظل حق في التعرضله 
مطلقاء ولو أنه يحمل لقب الملكية. ولدائني المشتري حق التنفيذ على 
العتار ‏ بإعتباره ملكا (4؟ 2 وللبجار حق الشفعة فيه ضد المشتري غير 
المسجل؛ وإذا بنى البائع في العقار المبيع فإنه يعتبر أئه بنى في ملك 
الفير؟ فما هى اذن ما يبقى بعد ذلك من حقوق الملكية ومزايا الملكية 
01 قط بان “الشججيل شرع المصالمة المشتزى فرك إذا لم يسجل مقد أن يدخ طلب خم الملكية امريد 

عنده بعدم تجيل هذا العقد لآن املاكه كلها تعلمن مداه ديوف”. المنصرية الكلية ١510/1١/11‏ 


المحاماة من ١١‏ رقم ١65‏ ص40؟7. 


١ لى‎ 


بيد الباكم' الذي انصرف لحاله؟ 

لم يبق للبائع شىء ونال كل ما يتصل به وبالعقار الذي أصبع 
للمشتري وحده فهل يجوز بعد ذلك أن يتصرف البائع أي تصرف في ذلك 
العقار وقد بينت جميع, الوجوه التي زال فبها العقار عبن حظيرة الباع 
ودخل حظيرة المشتري؟ 

ان كانت الملكية بقيت له اسما فهل معنى ذلك وبعد قانون 
التسجيل وبعد قرار المادة الاولى هنه في أن الملكية لا تنتقل بين 
الطرفين إلا بالتسجيل؛ يبقى له حق أو شبه أي حق؟ فإذا تتصرف في العقار 
فهل لا يرى أنه اعتدى حقيقة وقانونا على حقوق زالت عنه وانتقلت إلى 
المشتريه وأن في تصرفه اعتداء صارخا على حقوق المشتري؟ رهل 
يستطيع الاضرار بالمشتري وهو ضامن له قائونا ضمانا مستفادا من البيع 
لهذا المشتري الأول؟(” 2١١‏ 

وعلى ذلك يبدو أن المنطق القانوني السليم يقضي بعدم جواز قيام 
البائع بالتصرف في عقاره مرة ثانية بعد أن ماعه في المرة الأولي بعقد لم 
يتم شهرم 

وكيف يبيع ثانيا والعقار بإسمه يسبب عدم تسجيل التصرف الاولا 
هل بسبب عدم تسجيل التصرف الاول قعود جميع حقوقٌ الملكية: إلي 
فينزل عنها للمشتري الثاني نزولا خالصا؟ 

أن اصول التسجيل إنما تخالف المنطق على طول الخط وتصدم 
العدالة في ناحية» وتأخذ بالعدالة في الناحية الاخري. أما انها تخالن 
المنطق؛ فلآن البائع وقد نزل عن عقاره للمشتري الأول فإن هى جاء ويام 
ثانيا فقد تصرف في غير ما يملك؛ ولا يجوز حينئذ أن يملك الغير مالا 
يملك. ولكن مع ذلك ينفذ تصرفه الثاني دون الآول إذا تسجل الثاني ولم 
يتسجل الأول 
١.)‏ هبد السلع نض فى الغشروالتراطق- المرجع السايق - فقية 169 ع9 ١8‏ و0 19م 
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وأما خذلها العدالة في ناحية وعونها لها في الناحية الأخرى» فإن 
اصول التسجيل تؤيد المشتري الثاني الذي سجل لعذره في عدم وجود 
تسجيل سابق» وتضحى بالمشتري الأول لانه لم يسجل وعليه وحده قبعة 
عمله 

كل هذه الأصول القانونية المستفادة من التسجيل؛ انما تقررت 
لحماية الغيره وحماية المشتري الثاني؛ لا لحماية ذلك المعتدي الذي يبيع 
مرة فيخرج عن العقار خروجا ثم يبيع ثانيا فيغتصب حقوق المشتري الأول 
وبسلمها إلى المشتري الثاني !"61 

وبناء على ما تقدم فإنه يبدو من المنطقي كذلك أن يعاقب البائع 
الذي يتصرف في العقار الذي سيق أن باعه بعقّد لم يشهر - مرة ثانية 
بعقوبة النصب بالتطبيق للمادة “77 من قانون العقوبات رقم 4 للسنة 
1 والتي تعاقب على كل من يتصرف في مال ثابت أو منقول 
ليسرملكا له ولا له حق التصرف في!؟ 2١7‏ 

ولا يقف حائلا دون هذا العقاب وجود قانون تنظيم الشهر العقاري 
والذي يجعل الملكية ما تزال على اسم البائع المتصرف ثانية. فإن "قانون 


١51‏ المرجع السابن فقرة 1١4+‏ و١6١‏ ص؟10,؟17. 


0977 بلاحظ أن نمي السامة + المثار إليه في المتن ماخوذ من نص االمادة 51957 من قانين العقوبات الذى وسع 
في عام ١9 ٠‏ ولم يكن موجرد! بقانون المقويات الذي وضع قبل عام 4 ١9٠‏ والموضوح عام ١887‏ ولقد ادهل 
النص الجديد بناه على رفبة ممثلى الآمة في ذلك الحين - مام ؛ ١1٠‏ - فلقد مناه ممثلو الآمة فى ذلك الحين إلا 
أن يتناول نم ىالمادة 751917 تلك العبارة التى طلب إضافتها صئة » ١9 ٠‏ وعى معاقبة المتهم بعقربة النصب في 
حالة “التصرف فى مال ثايت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيد" وثقد قال سمثلوا الأمة فى ذلك الحين نٍ 
سبيل تعليل دفبتهم “أن يدخل فى العقوبة أولثك المحتالون الذين يبيعون عقارهم إلى شخميء ثم قبل تسجبيل 
العقد أو بعد يبيعون أو يرهنون هذا العقار إلى .شخمن آخر, وياكظون يلك ما ياخذونه ثمنا أو دينا. فإذا آراه أحد 
المتعاقدين معهم أن يرجع عليهم بما دف لا يجد فى أيديهم ثيئاء ويضيع عليه ما دفع. فهزلاء من أشد التصابين 
نعبا الذين تجب عقربتهمء 

وقد تعينت العلة الصميحة لادخال عقربة عن التصرف فى غير المملوك للمتصرفم وهى الغرب على أيدى 
المخادعين التصابين الذين يمملون على بيع ما لا يملكونه أو بيع ما لا يقدرون على بيمه لانتقاء 
التقويض إليهم فى البيع من المالك الاصلى. “فهؤلاء من أشد النصابين نمبا الدآين تسب عقوبتهم” للنرب على 
أيديهم والعمل على حماية الناسالمخدومين فيهم. عبد اللام ذمنى - المرجع الاب - فقرة ١‏ 
65 


بو 


التسجيل لم يوضع حماية لذلك البائع المعتدي الأثم» إنما وضع وروعيت 
فيه حماية جماعات الغين ومنهم المشتري الثاني: ولم يدر مطلقاء بخلد 
الشارع أنه 598 به حماية البائع» وأن يبقى لديه الملك ظاهرا ليضلل به 
الناس ويخدعهم ويعمل على ملب أموالهم خدعة وخلسة. إنما هى أراد 
وأراد فقط أن يكون التسجيل امارة قاطعة لدى "المشتري الثاني" في نقل 
الملكية: وإنه ليسبعد التسجيل معذرة لمن اشترى من قبل ولم يسجلء 
وان ليسالإدعاء بعلم المشتري الثاني وسوء نيته ‏ ولقد أراد الشارم 
بقانون التسجيل أن يعقد للمعاملات جوا هادئا سليما تعلوه الطمانينة 
ويحدوه الهدوء بالقضاء على صوء النية قضاء بخلق القرينة القانونية 
القاطعة وجعلها سورا منيعا تعصم الثقة العقارية من تبايع وتقابضوما 
إليهمك من أن تعصف بها من جديد عاصفة سوء النية أو مجرد العلى 
والتي قضى عليها القضاء المبرم. ليسفي صدور قانون التسجيل سئة 
437 الفاء وابطال للمادة ٠»‏ عقوبات الخاصة بالنصب والتي نقلها 
الشارع نقلا سنة ١4707‏ وأودعها المادة 70 عقوباتء ولم يمس جريمة 
"التصرف أكثر هن مرة" بأي مسامرما. بل بقيت الجريمة قائمة على قدميهاء 
ولما وضع قانون العقوبات الجديد سنة ١4110/‏ كان الشارع هريد ويريد 
مقاء تلك الجريمة: لا في صورة واحدة» وهي حالة التصرف الثاني بعد 
التصرف الاول المسجلء أي في حالة زوال الملك عن الباكع بعد التسجيل 
للتتصرف الأول بل كان يريد بقائها على صورها المختلفة ومهما تعددت 
أشكالها. وكانت النية التشريعية الميتغاة صنة 1١47‏ هي نفسالنية 
المرغوب فيها صسنة 2.11١4‏ وهي نية الصرب علي أيدي الططؤاة المحتالين. 
ولم يصدر عن الشارع سنة ١4719‏ ما يشير ولى من بعيد عن رغبة منه في 
أن يكون لقانون التسجيل في سنة ١4151‏ أثر يغير من جريمة "التصرف 
أكثر من مرة" أو يمسها في أي عنصر من عناصرها وما كان الشارع سنة 


.م1 


1407 في حاجة ما إلى تغيير أو مساسلتلك الجريمة ما دام أنه يرى أن 
قانون التسجيل في سنة 1١477‏ لم يوضع ولم تتقرر أصوله على شدتها إلا 
لحماية جماعات الغين وأما البائع فما كان في حاجة لإحاطته بانواع من 
الحماية ما دام القانون المدني قد أقرها له من قبل 21550 

هذا وقد سبق لبعض المحاكم الجزئية أن قضت بعقوية النصب على 
الباكع الذي بانع دزا نيه برقم نيو بيت انمتا عي لل ويلك اج بوبحل 

فقد قضت محكمة جرجا في 1177517٠‏ كان يعاقب بمقتضى 
المادة 747 عقوبات (والمقابلة للمادة 775 من قانون العقويات الحالي) 
من باع عقارا لآخر بعقد..لم يسجل ثم باعه .لثالث فسجل عقده ونقل 
ملكيته إليد ولا يجوز للبائع أن يحتج بتقصير المشتري الآول في تسجيل 
عقدء أو بعدم نقل الملكية إليه لعدم التسجيل طبقا لاحكام قانون 
التسجيل الجديد. 

كما قضت محكمة سمالوط الجزئية في 0000000 يان "الوارث 
الذي يتصرف بالبيع في عقار بإعتباره مالكا له مع علمه بأن المورث سبق 
أن باعه بعقد لم يسجل يعاقب طبقا للفقرة الثانية من المادة 5401 
عقويات ولو سجل المشتري منه عقده" 

وأما عن المحاكم الكلية فلقد سبق لمحكمة الإسكندرية الإبتدائية 
الأهلية أن قضت في ان "وإن نصقانون التسجيل الجديد 
على عدم نقل الملكية بين المتعاقدين إلا بالتسجيل؛ إلا أن هذا لا يمنع 
التشرو نو 6للة بد خللمة اله ولاك ل 1 ا 0 
الحالة التصرف ثانيا في العين المبيعة للغيره فإن فعل وقع تحت طائلة 


015 عبد اللام ذمنى - المرجم السابق - فقرة ١44‏ و: ١8‏ د ص5 ١0‏ 3772 
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القانون (مادة )١47‏ عقوبات" 

ويؤيد القضاء السابق جانب من الفقه الجناكئي حيث يذهب إلى عدم 
الضرورة في إجتماع شرط عدم الملكية وشرط عدم ثبوت حق التصرف 
للتضاء بعقوية النصب على كل من تصرف "في مال ثابت أو منقول ليس 
ملكا له ولا له حق التصرف فيد" 
ش حيث أنه من مصلحة الجماعة أن لا يفلت التواطق من الجزاء 
الجنائي وأنه لابد من الضرب على أيدي المغتالين للحقوق بما يحقق 
رغبة واضعي المادة 547 عقوبات مسنة ١4٠07‏ والمطابقة للمادة 75؟ 
الموضوعة سنة ١178‏ وان كان هذا الرأي لم يرد تطبيق العبارة من المادة 
والخاصة بالتصرف مرقين إلا في عبارتها الثانية ولا له حق التصرف 
فيه "لا في عبارتها الأولى “ليس ملكا له" وكل ذلك على أساس أن الملك لا 
زال على الباكع ما دام لم يحصلا تسجيل للعقد الاول وإن الحقوق التي 
تقررت للمشتري الأول لا يجوز للبائع المساسبها والتصرف فيها وإلا وقع 
تحت طائلة نص الفقرة الثانية المذكورة وهي "ولا له حق التصرف في" 
ذلك أن حرف الواو الذي يتوسط الشرطين أن كان في فقه اللغة يفيد 
العطف عادة فإنه يفيد التنويع أحياناه فيجوز في صحيح اللغة أن ترد 
الواو" بمعنى "أو" ولذلك فدلالتها لا تقتصر على الجمع بل تفيد كذلك 
0 : 


6١77‏ أنظر معطنى القللى فى شرح قانون العتوبات مى4 - ؟-) 5" وأنظر مقالة له فى مبجلة القائرن والاقتملا 
س8 ص © له-4 )لم حسن أبو السعود فقرة © ص ٠‏ * لا ومابعدها من مؤلفه قانون العقربات المصرى 
الجرائم الماسة بسلامة الجسم والسرقة والنصسب. 
وأنظر عكسيذلك (والاخذ بالاتجاء الآخر المؤيد لمسكمة النقض) المؤلنات الآتيت محموه معطنى فى 
"شرح قانون العقويات - القم الخاص" ١96‏ فقرة 405 ص8 2443 رؤوف عبيد “جرائم الاعتداء على 
الاشخاص والأمرال" 1١30©‏ صى*١4/,‏ محمره تجيب حنى “دروسفى قانون العقربات" فقرة 746 
ع 5 ٠‏ 4ه عمس السعيد رمعئان فى “شرح قانرن العتربات - القم الخاص" ١55*‏ فقرة 010 *) صن *ا*, 
عبد المهيمن بكر فى “القسم المخاصفى قانون العقربات" طبعة سابعة ١1137‏ صن + 84, فتحى سرور "الوسيطا 
فى شرح قانون العقوبات القسم الشخاص” ١1758‏ فقرة *٠5‏ ص١‏ "الام عرض محمد عوض"جرائم 


الأشخاص والأمرال" فقرة 70 ص 81 7. -- 


١٠ 


ولكن لا تاخذ محكمة النقض بالرأي السابق وتسير في اتجاه آخر 1 خذة 

في ذلك بظاهر النصالمستفاد من الألغاظ المستخدمة فقيه. 
04١‏ 

نقد قضت المحكمة العليا في م5 بانه "ليا صدر القانون 
رقم سنة 1177ء وأوجبت المادة الأولى مسه نسجيل النصرنات 
التي من شانها انشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو 
تغييره أو زوالب ورتبت على عدم تسجيلها أن هذه الحقوق لا تنش ولا 
تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين؛ ولا بالنسبة لغيرهم فلما صدر 
هذا القانون معدلا لقواعد نقل الملكية على هذا النحو أصبح عقد البيع 
لا ينقل ملك المبيع إلى المشتري إلا بالتسجيل. وقد ترتب على ذلك أنه 
إذا كان المشتري الأول لم يسجلء وباع العقار مرة أخرى إلى آخر وسجل 
هذا المشتري عقدهم فإن الملكية تنتقل إليه هو بالتسجيل ولا عتاب على 
البائع 3 هذه الحالق لان البائع الأول الذي لم يسجل عقده لم تخرج 
الملكية من يده قطء ولأنه وقت صدور البيع الثاني كان القانون لا يزال 
يعتبره مالكا للعين المبيعة ولا دخل لحسن النية أو صوفها فيما يتعلق 
بعلاقة الباكع بالمشترين الاول والثاني» كما لا دخل لحسن نية المشتري 
الثاني ولا لسوئها وقت شرائب لان انتقال الملكية اصبح بحكم قانون 
التسجيل مرتبطا بالتسجيل وحدم ولان الأسبقية بين المتزاحمين أصبحت 

لمن انتقلت إليه الملكية فعلا بالتسجيل(!؟؟١)‏ 

- وأنظر أيمنا فى عدم ارتكاب البائع لجريمة النعب فى حالة البيع الثانى احمد أمين “شرح قانون العقوبات 
الأعلى - القسم المناص صى 8 7/ا جددى عبد الملك “مجموفة المبادىء الجنائية" ص 8 4١ء‏ صليب ساميى فى 
مقاله المثار إليه من قبل المساملة سه ص .21١‏ 

زدييلة مجسوعة أحكام النقضسى7” رقم ١14‏ عن 76 لء المحاماة س8 رقم 01 ص 1510714. 

6١75(‏ فطبقا لهذا السكم لا عقربة ما دام التصرف الثانى - وهو المقصره بالعقربة الجدائية, نافلا للملكية ويبدو أن 
أسامنرأى النقضهذ! عو ما اعتقدت المحكمة من أن المادة 47" عقوبات (المقابلة للمادة ١17؟1)‏ إثما 
قردت العتوبة للتعرف الثانى, لآن القامدة فى نقل الملكية قبل قانون التسجيل منة 517 15» ترجع لمجره 
التعاقد عليها بين الطرفين وأن التسجيل قبل سنة ١5017‏ كن لحماية الخير فقط, فإذا انتقلت الملكية مين 
العاقدين لمجره التماقد عليها فقد زالت الملكية عن البائع فإذ! باع ثانياء كان تعرفه الثانى مؤاخذا عليه 
جنائيا. هذا التصرف الثاني - فى نظر النقض- هو العمل الاجرامى الذى يعاقب عليه فإذ!ا صدر صحيسا فلا 
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2 
كما قضت في دهم 11 بأن " القانون في جريمة النصب 


بإستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب 
أو احداث الامل بحصول ربح وهمي يستلزم أن يكون هذه الطرق من 
شانها توليد الإعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهمه وأن 
يكون متوافرا فيها الكذب من جانب المتهم وأن يكون الكذب قد أيدته 
أقواله أو مظاهر خارجية. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المته 
مستعينا ببعض السماصرة» أوهم المجني عليهم برغبته في أن يبيع لكل 
منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولاخوته وقدم إلى كل منهم مستندات 


ميته 


عقوب وهو فى نظر النقضواحد لم بلحقه تغيير ما بمد صدود قائون التسجيل سنة 5 1537. فلأجل تأثيم 
التصرف الثأنض فى نظر النقضييجب إن يكون هذا التصرف الثأنى قتصرفا اجرامياء ولا اجرام فى نظر النقضما 
دام الباقع لا زال يحمل اسم الملكية بعد تصرفه الأول غير المسجل. 

ومع ذلك فقد تخيل حكم النقض السثار إليه حالة يعاقب عليها البائع الذي تصرف مرتين ويماقبه على 
التصرف الثانى بان قال بأن النصب يقع فى حالة ما إذا اتفق البائم مع المشترى الأول بعقد لم يجل بعد ثم 
أوعم المشترى الثانى باج له وهر يعلم أن المشترى الأول على وك تسجيل عقده قبل أن يدرك المشترى 
الثاني تسجيل عقده عى وأن هذا المشترى الثانى ستضيع عليه حتما المين» وفى هذء الحالة يكون البائع قد 
نعب على المشترى الثانى. 

ويقول النقضعن مله الصودة الاخيرة التى تخيلها هو أن جريمة البائع لا تكون مما تنطيق هليه العبانة 
الثانية للمادة 595 (المقابلة للمادة 770) وعى الخاصة بالتصرف فى غير المملوكء بل هو من جرالم 
النصب العلدية المنصرص عليها بالعبارة الاولى من المثدة ولابد فيها من اثبات الطرق الاحتيالية. 

ويقول العلامة النذ عبد اللام ذعلى عن الحالة المتقدمة (المرجع السابق فقرة * ١4‏ ص8 )١١‏ “على 
أنه فى تلك الصورة التى تضيلها النقضى» فإن النعسب قد وقع بالفعل لمجره حصول التصرف الثانى» وليسادل 
على ذلك من .شعود الحكم المتقدم من توقيع العتربة على البائم ذلك البائع الذى انتوى الدكاية بالمشترى 
الثانى راراه له الضرد وايقاعه فى حباله ختله وشباك مكربه بما أوهم به السثترى الثاني فى أنه لم يسب له 
تصرف فى العقاى هذا الاحاسمن جانب النقض بتوقيع الحقوبة على البائع لى تلك الحالة التى تخيلهاء مما 
يشير حقا بأن الاحساس النفساتى إزاء البيعين لابد له وان يخرج حتما عما يمكن أن يخلق له من جى يجحد 
افيه ويعشمف من ثائم 

رأما القول من جانب النقضبان الحالة المتخيلة هذه من اللانم فيها أن يكون بها طرق احتيالية, لتدخل 
فى دائرة النعسب العادى, درن النصب بالبيع مرتين» فهو تزيد فى القرل وتخريح للواقع بما لا ياتلف مع وجرده 
وطبيعته. ذلك لان فى التصرف مرتين معنى الاحتيال وهو يحمل فى التصرف الثاني عناصر ذلك الاحتيال رفر 
ايهام المشترى.. الثانى ببقاء المين على البائم مع أنها تولت عنه بالتصرف الأول» وذالت حقرقه فيهاء وأن لا 
رجعة له عليهاء وأن أمره بها قد انتهى وأن العين دلت فى سظيرة المشترى الاول وأصبحت عنصرا من عناص 
ماله يتصرف فيه ويستطليع أن يبنى ويهدم ويؤجره بل ولدامديه حمق التنفيذ عليها على اعتبارها من ماله لا من 
مال البائهه وإذة بنى البائع فى العقار احتبر أنه بنى فى هقار الغير أى بنى بسوه نيةء ألا يعتبر كل ذلك» رقيا) 
العقيدة لدى البائع فى أن صلته بالمقار قد انتهت ألا يعتبر أن فيه معني الايهام والايهام كله في خدرم 
المشترى الثانى سدها ظاعرا”. وأنظر أيعنا مقالة عبد اللام ذعنى فى قانون التسجيل الجديد رالمبادىه 
القانوئية المقردة من قبل - المحاملة مى ١‏ صن 71 0. 


المحاملة سن ؟ 6 رقم 4 ٠١‏ ص05 5. 
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الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائد وكان في كل مرة يحصل على 
مبلغ يدفع مقدما على سبيل العريون ويحرر بالبيع عقدا ابتدائيا ثم يمتنع 
عن اتمام الصفقة بعقد نهائي قابل للتسجيل؛ فإن استعانته بالسماسرة 
لايجاد مشتري للمنزل وتقديمد مستندات الملكية وستد الإيبار وسند 
الوكالة عن والدته وأخوت وإمضاء هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيعه 
كل هذا لا يكون طرقا احتيالية بالمعنى القانوني» لانه يتعلق بوقاكم 
صحيحة لا نزاع فيها ولا عقود البيع الإبتدائية الصادرة من المتهم للمجني 
عليهم السابقين؛ لا يصح أن تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبى للاحقين» لان 
المتهم كان يملك في كل عقد منها حق التصرف بسبب غدم انتقال 
الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود. ولانه إذا كان المتهم 
قد بيت النية على عدم اتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصب 
ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد» فلم يكن لها أي 
تأثير في حمل المجني عليه على دفع المبالغ التي استولى مند عليه( ١5‏ 


زحضتة والراقع أن الذى يجب ملاحظته على جريمة النعب المنموصيعمليها فى المادة ١‏ عترياث أنها تنضمن 
أمرين مختلفين. الاول. عو جريمة النصب فى ذاتهاء وى جريمة لا تتم إلا بالاحتيال على المجنى عليه 
والاحتيال هو الاستمانة بطرق احتيالية تدليسية ولا يتم هذا إلا إذا عاصرته مظامر خارجية من جائب المتهم 
تؤيد ما طعب إليه من الاكاذيب وتلفيق وقائع مزيفة. والامود الخاصة بالرقائع المكذوبة وبدث فى القائين على 
سبيل السصسر, ومى المشروع الكلاب والراقعة المزودة والريح الرقمى وما إلى ذلك مما هر واره بالنص. ودحل 
ال.زاخذة الجنائية هر الافتراء على الحقيقة وتلفين الرقائع تلفيقا لا أثر له فى عالم الصحة واليقين بامل 
الحصول على مال. 1 
وقد تبلغ الحيطة من المتهم أن يلجا ومو فى طريق الاحتيال إلى الاستعانة بأمرو وبوقائم صحيحة لا غبار 
عليها ليستر بها ما انعقدث عليه نيته للايقاع بفريسته ولكن كيف يمكن التوفيق بين الأدلاء بوقائع صحيحة 
والاحتيال بطريق النصب؟ أن عذ! ليسىبالامر البعيد “فهر نرع من أ نواع الاحتيال الدقيق وسبك الاقناع الرقتى 
والتاثير النفسى اللخاطف على الفريستة حتى إذ! ما اطمانت هله الأخيوة إلى صدق الواقعة المدلى بها تستتر 
ودائها التية المعقردة على السلب والنهسب, اندفهت إلى بناء الاقتتاح فتتخدر اعصابها وتنحدر إلى الوثوق بما 
إذ دلفت إليهه حتى إذا ما دفعت المال وجاءت تطلب الحقيقة المشرومة وهو الشىء موضوع التبايع مثاد ذلك 
الثىء الذى راته المين المادية ورات مالكه والمت مسند الملكية فيه بما لم يبن معه شبهة للزور أو الجحره فى 
موطن البت عاجلاء إذ! جائت فطلبت الحقيقة تلاشت أمامها عاء الحقيققه ودأت أن الشىء قد اختفى.. وأن لا 
سبيل إلى الحصول عليه وأن مالكه قد توادي» وأن المحتال قد انزدى. وقد يكن حضود المالك بجانب المحتال 
من المظاعر الخارجية للاحتيال مواء كان المالك شريكا للمحتال او كفن ضحية من ضحايلس فقد أراه به 
الضرد أيضا". عبد السلام ذعنى فقرة ١74‏ ص 9*٠‏ و(6١.‏ 
وأما الأمر الثاني للنصب المنعوص, عليه بالمادة 770 عقوبات فهو متعرد على حالة خاصة لا حاجة فيها 
للاستمانة بالطرق الاحتيالية إذ بمجوه اظهار رفبة المحتال فى التصرف فى ماله وظهود رفبة المتصرف إليه فى 
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وقد استقرت أحكام النقض على المبادىء السابقة» فلأجل أن يكون 
البيع الثاني مكون لجريمة النصب يجب أن يثيت أن هناك قسجيلا مائعا 
من التصرف مرة أخرى. إذ بهذا العمل - التسجيل - وحده الحاصل طبقا 
لاحكام قانون التسجيل تزول أو تتقيد حقوق اليائع بحسب طبيعة التصرف 
موضوع التسجيل. 
وطبقا أيضا لتضاء النقض- لا عقاب على البائع بالنسية للبيع الأول 
إذا باع ثانيا وبادر المشتري الثانى إلى تسجيل عقده» وضاعت بالتالى 
الصفقة على المشتري الأول والذي يحول دون العقاب هنا هو أن البائع في 
البيع الأول كان مالكا وله حق التصرف فيما باعه 23750 
والواقعم أن العبارة التى وردت فى تصالمادة “7 من قانون 
العتوبات وهى "ولا له حق التصرف فيه" إنما قد وضعت خصيصا فى 
النص المشار إليه لمعاقبة المالك الذى ليسله حق التصرف فى ماله والذى 
يحتال بواسطة الايهام باستعمال ذلك الحق الذى سلب منه. 
فالواقع العملى أن حالة المالك المحتال الذى ليسله حق التصرف 
هى أخطر صور الاحتيال بطريق التصرف فى عقار أو منقول ذلك أن غير 
المالك يدعم ادعاؤه بامور خارجية كاأوراق صادرة من الغير أو مظامر 
2 التعاقد معمه وتقابل الرفبتين مما تم به المقد, تم عندكذ وقرع جريمة النصسب ملا حاجة إلى وسائل احتيالية رلا 
إلى مظاعى خارجية. هذا الرجه الثانى للنصب خاصرفتط بحالة "التصرف فى مال ثابت أو منقرل ليسملكا له (أى 
للمتهم بالنصب) ولا له حق التصرف فيد". فلمجره تلاقى الرخبة فى التبايع عن المنقول أي العقان أو فى تقرير 
حق عينى هليهماء تقع جريمة النصبء إذا كان البائع أو المقرر للحق العينى للمنقول أو العقار لا يملك الثىء 
محل التبايع أو ليسله عن التصرف فيه 
6©١2‏ أنظر نقضى ١477/١7/١‏ مجمرمة القراعد ج ١‏ رقم ١١‏ ص 21054 وأنظر أيضا نقض 1١515 14/5/١5‏ 
- المرجع اللسابق رقم 107لا ٠١7‏ 5 نقّض ١974/11/8‏ مجمرعة أحكام النقضرس 7١‏ ص74 رقد 
تمنى الحكم الأخير بأنه “لا تتحقن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى هال ثابت ليسملكا 
للمتصرف ولا له حن التصرف فيه إلا باجتماع شرطين (الارل) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملرك 
للمتصرف (رالثانى) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقاى ومن ثم فإنه يجب أن يعنى سكم الادانة 


فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للمقار الذى تصرف فيه وما إذا كلن له حن فى هذا التمرف من عدب" 
وانظر فى ذات المعنى نقض ١48٠/6/4‏ المجموغة سن 7١‏ ص٠5‏ *. 
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خارجية حتى يحمل المتصرف معه على تصديقه والتعاقد معد ويذلك 
يمكن معاقبته على النصب باستعمال طرق احتيالية: أما من لم تكن له 
صلة بالعقار أو المنقول ولم يعزز ادعائه الملكية بشىء ما فقل من يصدقه 
ويطمئن إلى مجرد ادعائه الكاذبه 
أما المالك الذى ليسله حق التصرف فهو الذى يعد خطرا حتك إة 
من السهل أن ينخدع الناسبمظهر الملكية فيستغل جهلهم لما دخل على 
حقه فى التصرف من القيود ويسلبهم ما لهم بتصرفه فى ماله تصرفا لايملكه 
قفون 60559 
فإذا حدث وباع (أ) عقارا مملوكا له إلى (ب) وقبل أن يسجل (ب)» 
أسرع (1) وباع العقار ثانية إلى (ج) واستولى منه على مبلغ من المال ثمنا 
للعقار وكان (ج) حسن النية لا يدرى من أمر البيع الاول شيثا ثم أسرع 
(ب) وسجل عقدم فى هذا المثل تنتقل الملكية إلى (ب) من يوم 
التسجيل وحيث يعد (أ) مالكا إلى حين التسجيل وعلى ذلك لا يمكن 
مسائلة (1) ويعاقب على جريمة النصب على أساسأنه باع عقارا مملوكا 
لغيرف لانه وقت البيع الثانى الصادر إلى (ج) كان مالكا فعلا. وهذا هو رأى 
محكمة النقض وهى لم تعاقب (1) على أى أساسآخن 
ومع ذلك فيمكن عقاب )١(‏ على أسا سآخر هو كونه ماكا احتال على 
سلب (ج) ميلغا من المال بطريق التصرف فى عقار لم يكن له حق التصرف 
فيه برغم أنه مازال مالكا له وقت التصرفه 
ولكن كيف يقال أن () مالكا وليسله حق التصرف فى عقاره طالما 
أن قانون التسجيل يجعله مالكا إلى حين حصوله ؟ 
+21 براعى أن تعليقات الحتانية على نص المادة 555 هقوبات قديم وهى المقابلة للمادة 77١‏ عقوبات حالى - 
ينهم منها أن هذ؟ الرأى المثبت فى المتن هتفق رنية المشرج. فقد جاء فى هذه التعليقات" رقد يجوذ أن 
المين لم تكن قط ملكا للمتهم أو لا يجرذ له أن يتصرف فيها التصرف الذى يريد اجراله لسبق تعرفه فيها”. فم 
تذكر للعقاب حالتين حالة الشخص الذى لم يكن قط مالكاء وحالة الشخص الذى كان مالكا للمين ثم تصرف فيها. 


ومذء الحالة الثانية لها صردتان الأولى التصرف الذى تزول به الملكيق والثانية التصرف الذى لم تنتقل به 
الملكية بعد وإنما لا يجوز له قانونا أن يتعرف بعدهء مرة ثانية 


ا 


الواقع أن البائع يظل حتى بعد البيع الأول مالكا للعقار إلى حين 
تسجيل عقد البيم؛ وأنه فى خلال هذه المدة يستطيع فعلا أن يبيع العقار 
خانية وإذا سجل المشترى الثانى قبل المشترى الأول انتقلت إليه الملكية 
كل هذا صحيح ولكن هل معنى هذا أن البائع عندما باع العقار ثانية كان 
له قانونا حق التصرف ؟ 

الثابت فقها وقضاء -وهى ما تستقر عليه أحكام النقض- أن عقد البيع 
العقارى ينعقد بمجرد العقد الابتدائى» أو العرفى» وتترتب عليه آثاره من 
حقوق والتزامات سواء فيما يتعلق بالبائع أو فيما يتعلق بالمشترى؛ وكل ما 
هنالك أن انتقال الملكية وهو أثر من آثار العقده وليسركنا من أركانه لا 
يتحقق إلا من تاريخ التسجيل أو "يتراخى إلى ما بعد التسجيل" كما 
تقول محكمة النقض؛ وذلك بناء على ارادة المشرع نفسه بمقتضى قانون 
التسجيل لحكمة ارتآهاء 

ومن الالتزامات التى تترتب على عقد البيع العرفى قبل البائع التزامه 
منقل الملكية إلى المشترى. فعليه أن يمكن المشترى (لاول» من 
التسجيل. ولذلك جاء فى المذكرة الايضاحية لقانون التسجيل" أما من 
صدر منه التصرف فليسعليه إلا أن يمتنع عن أى عمل يعرقل التسجيل" 

ولذلك يرى البعض"أن من أهم مظاهر هذا الالتزام هبي عدم 
تعرض البائع للمشترى بنفسه والامتناع عن اجراء تصرفات من شانها أن 
تعوق تسجيل المشترى الأول وانتقال الملكية إليد وإذن فإذا باع ثانية 
إلى شخص آخر فإن البيع الثانى يعد اخلالا لالتزام عقدى التزم به فى عقد 
البيع الأول أو بعبارة أخرى أن المالك الذى باع عقاره ليسله قائونا بيعه 
ثانية إلى شخص آخر فقد انقضى حقه فى التصرف بموجب البيع وتعلق 
بالعقار والتصرف فيه حق الغير. أما كون القانون يرتب على التصرف 
الثانى نقل الملكية بالتسجيل فما ذلك إلا حكم يراد به حث المشترى 


المع ا 


الأول على التسجيل ومجازاته إذا أهمل» وصون حقوق الناسالذين قد 
يتعاقدون مع المالك فى حالة عدم الاشهار ويسارعون بتسجيل عتودهم 
فالتانون المدنى يرتب على هذا التصرف غير الجائز قانونا أثرا من حيث 
صلاحيته أساسا للتسجيل ونقل الملكية."”(75١)‏ 

والذى نراه هي أنه يجب التمييز بين مسالة سلطة التصرف وبين 
مسالة انتقال الملكية فى العقار بالتسجيل. فمالك العقار قبل أن يبيعه له 
سلطات الملكية على عقاره وهى تمثل فى ذات الوقت مزايا الملكية التى 
منحها له المشرع؛ ومن أهم هذه السلطات سلطة التصرف القاثونى فى 
ملكد. فإذا قام ببيع عقاره فقد استنفذ هذه السلطة وبما يستتبعها من 
استنفاد السلطات الأخرى (الاستعمال والاستغلال) وبالتالى يمتنع عليه 
اجراء تصرف آخر على ذات العقاره ولا يمكن منطقا أو قاتونا أن تظل له 
ده السلطة بسبب عدم تسجيل المشترى منه لعقد البيع, فسلطة التصرف 
قد استنفذها ولا شأن لعدم التسجيل فى ابقاء هذه السلطة لد وبعبارة 
أخرى لا يمكن أن يؤثر فى استنفاذ هذه السلطة عدم انتقال الملكية إلى 
المشترى لعدم اجراء التسجيل. فالأخير قد شرع لمصلحته فله اجراكه أو 
عدم اجرائه ولا يجوز أن يؤثر عدم التسجيل فى حقوق هذا المشترى؛ ونى 
انكار أمر قد حدث فعلا وهو أن البائع قد تصرف واستنفذ سلطته فى ذلك. 

ومما يؤيد ما تقدم أنه قد ورد فى المذكرة الايضاحية للتانون 
المدنى (ج 5 ص477) أن البائع يلتزم "بالامتناع عن التصرف فى العين 


174 “وليسهذ) بالغريب الشان» ففى القانون المدنى أمثلة من هذ! القبيل. فمثلا فى حالة الرارث الظلس أى الذى 
يتقدم للسيراث مع وجوه وارث أدلى منه لا يعرفه النلس: غير أن تصرفات هذا الشخص فى أموال التركة بالبي 
والهبة والايجا.. الخ تحتبر طبتا للراى الائد صحيحة ونافذة حتى قبل الوارت السقيقى إذا ما عرف فيما بيد 
ولو أن الوارث الظلعر اليسله فى الراقع حق التصرف لوجوه وارث يحجبه وسيان فى ذلك كان حسن النية أى 
سىء النية. والحكمة في ذلك هو حماية الجمهود العديد الذى يمكن أن يتعامل مع الوارث الظاص فتمرف هذا 
الوارث باطل فى الحقيقة لصدوره من مشخص ليله حق التصرف ومع كل يجيزه القانين المدنى ويرتب عليه 
كل آثاده للحكمة التى ذكرنلع” مصطفى القللى فى مقاله عن *النصب بطريق التصرف فى عقار أو متقرل“القانين 
رالاقتصاد” س8 ص ١‏ 64 ه. 


١ 


تصرفا يضر بالمشترى" وليسأبلغ فى قحقق هذا الاضرار من قيام البائع 
-بعد بيعه للعقاب ببيعه مرة ثانية لمشترى آخر مما يلحق أكبر الضرر 
بالمشترى الأول الذى لم يسجل عقدم 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ فقد أشرنا -وبالتفصيل إلى أنه فى 
البيع العقارى غير المسجل يتعلق حق المشترى بالعقار المبيم» وهذا 
التعلق يقتضى لزوما منع البائع من التصرف ثانية فى العقان وفى الفقه 
الاسلامى» القاعدة "أن من تصرف فى عين تعلق بها حق لله تعالى أو 
لآدمى معين» أن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو 
بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف "0 6١‏ 

وبناء على ذلك لا يجوز للبائع أن يتصرف ثانيا فى العقار الذى باعه 
من قبل بعقد لم يسجل 239 وإذا حدث منه ذلك» عد مرتكبا لجريمة 


النصب المنصوصعليها فى المادة 0875 عقويات(7؟١)وذلك‏ فى حق 
حدمونى أنظر القراعد فى الثقه الاسلامى لابن رجب - القاعدة الثالثة والخمسون ص 406. 
[حضتفق وقد سبق لنا أن أوردنا حكم محكمة المنيا الشرعية في المحاماة من "١‏ رقم 


+84 ص90 والذى قضى بان البيع ولو بعقد.. عرفى غير مسجل ملل ولو مثفاما مادام مستوفيا لشروطه 
يخرج المبيع عن ملك البائع ويدخل الحين فى ملك المشترى. وأنظر حكم استثناف مشختلط 1١9717/1/14‏ 
المحاماة م8 رقم 4٠0‏ ص 4 .8١‏ وأنظر أيصنا فى متع البائع من التصرف فى العقار الذى باعه عرفياء 
اسكندرية الأهلية الابتدائية 17/11/1517 ١5‏ المساملة س8 رقم 775 صن ١‏ *. 

وأنظر عكسرذلك فى نقطى ١974/1/87‏ المحاملة س١‏ رقم'* <٠‏ صن 0٠‏ والذى قضى بان 
“المتصرف إليه إلى وقت التسجيل ليسىله سوى مجره أمل فى الملكية دون أى حق فيهاء وفى تلك الفترة إذا 
تصرف المتصرف لشخ ص آخر فإنه يتصرف فيما يخصه ملكا قاما”. 


لفقنهة ومما هر جدير بالملاحظة أن قضاء المحاكم المشتلطة كان يسير على مبد| مناقض لمبدأ محكمة 
النقض المصرية حيث كان يذعب إلى أن التسجيل لا يطهر الحقد المشرب بالتراطق ومن الأحكام الهامة الى 
نعبت إلى ذلك نذكر حكم استئناف مختلط في 8١‏ سا١‏ رحكىم لولم 
ال صل مك 9/9/5 5وكم 6١‏ عالط 60/1/1482 5كلم 8١‏ صىءلا١‏ ولاو 
اللبحاماة م١"‏ رقم 6 صني 90١‏ والذى قرد المبلدىء الآتيةم -١“‏ ولو إن قانرن 
١١57‏ قد نععلى أن الملكية لا تنتقل حتى بين المتعاقدين إلا بالتسجيل» فإن عرض الشارع إنما 
عر القعناء على المنازمات التى كانت قائمة قبل صدوده حول بحث موه نية المشترى المسجل الثانى لمجره 
علمه بالبيع الأوله ذلك البسث الذى اضطريت بثانه الأحكام والفقه. ؟-أن البيع الأول غير المسجل ولو أنه لا 
ينقل الملكية إلا أنه لم يتاثر فى كيانه القانونى وفى أركانه الاسامية لايقاح البيع بقانون التسجيل وكل ما 
نائر به هو تأجيل نقل الملكية. *- إذ! كان البيع الثاني المسعجل نتيجة تراطق وتدليس بغض النظر عن سبيت ' 
وجديته) مين البائع والمشترى المسجل عقده فليس لهذا الأخير أن يحتمى وداء تسجيلى العقد ويدفع بعدم ل 


١١م‎ 


المشترى الأول إذا بادر المشترى الثانى بتسجيل عقدهم وفى حق المشترى 
الثانى إذا باع له العقار وهو يعلم أن المشترى الأول على وشك تسجيل 
عقده قبل أن يدرك المشترى الثانى تسجيل عقده هى 

ويلاحظ أن قضاء النقض السابق عرضه - ويرغم ما به من خروج على 
المنطق السليم - قد استمر إلى ما يقرب من الخمسين عاماء الأمر الذى 
أدى إلى استفحال جرائم النصب التى يكون محورها التصرف الثانى 
والثالث على عقار لم هتم شهر عقود بيعه السابقة وذلك ارتكانا إلى هذا 
التضاء الذى لا يعاقب البائع الذى يتصرف ثانية طالما لازالت الملكية 
على اسمه نزولا على مقتضيات عدم التسجيل. ولكن لم يكن فى الامكان 
أن يستمر هذا الوضع بعد ظهور نظام تمليك الوحدات السكنية. وبرغم 
أزمة الاسكان الطاحنة والتى امسكت برقاب العباد وكان من آثارها ظهور 
نتائج اجتماعية شاذة فى المجتمع المصرى لم نشهدها من قبل وأدت إلى 
زعزعة كيان الاسرة المصرية بل والآمن الاجتماعى والامن المدنى فق 
مجتمعناء برغم هذا نجد من يدفع كل مدخراته الحالية والمستقبلة ني 
وحدة سكنية يشتريها بعقد بيع ابتدائى سغالبا ما يتراخى تسجيله 
لعقبات كثيرة- ضحية لبائع يعيد التصرف فى هذه الوحدة السكنية بعقد 
بيع مسجل يضيع بمقتضله على المشترى الأول كل ما دفعه بل ويضيع 
مستقبله أيضا. لم يكن فى الامكان أن يستمر هذا الوضع نزولا على 
مقتضيات نظام الشهر العقارى فصدر القانون رقم 4 لسنة ١4171/‏ متطمنا 
نص المادة ١857‏ والتى تقضى بان “"يعاقب بالحبسمدة لا تقل عن ستة 
شهون ويغرامة لا تقل عن خمسمائكة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيب أو باحدى 
هاتين العتويتين. كل من أجر مكانا أو جزءا مند أو باعد ولى بعقد غير 
مشهر وكان ذلك التاجير أو البيع على خلاف مقتضى عقد سابق» ولى 


- وجوه صفة للمشترى غير المسجل فى دفع الدعرى. وذلك لان التدئيسوالغثيلا يمكن أن يترتب عليها حزه ولا 
يمكن أن يكن قأنون التسجيل قد صدر حماية للفش والتد ليسس”, 


١8 


كان غير مشهر: صادر منه أو من أحد شركاكه أو نأئبيهم؛ ويفترضعلم 
هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم.(40؟١)‏ 
فبمقتضى هذا النصلم يكن فى امكان بائع الوحدة السكنية بعقد لم 
يشهر أن يبيعها ثانية حتى ولى بعقد عرفى كذلك وإلا عوقب بما اشتمل 
عليه النصمن عقوباتء وبعبارة أخرى طالما أنه ماع فى المرة الاولى فقد 
استنفد سلطة التصرف فى العين؛ فلا يجوز له أن يبيعها مرة ثانية ولا 
شان للتسجيل فى كل ذلك. 
ثم خطا المشرع خطوة أبعد من ذلك فأصدر القانون رقم ١75‏ لسنة 
لي لتنص المادة ”ا منه على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب 
١‏ المنصوص عليها في قانون العقوياته المالك الذى. يؤجرها (أى الوحدة 
السكنية) لاكثر من مستاجره أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها 
ويبطل كل قصرف بالبيع لا حق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا 
ومعنى هذا النصالجديد أن بائع الوحدة السكنية (والبيع هنا يعد 
بيعا عقاريا واجب التسجيل) إذا ما صدر عنه عقد بيع عرفى (ابتدائي) 
لهذه الوحدة» فلا يجوز له وقد استنفد سلطة التصرف فى تلك الوحدة أن 
يعيد بيعها مرة أخرى ولو بعقد عرفى؛ وإذا حدث منه ذلك عد مرتكبا 
لجريمةالنصبالمنصوص عليها فى المادة 770 من قانون العقوبات. 
ومعنى ذلك -أيضك أن المشرع قد حسم أخيرا هذا الخلاف الذى 
نشب فى تفسير المادة 57 عقويات والتى قضت بعقاب كل من يتصرف 
فى عقار ليسمملوكا له وليسله حق التصرف فيد وانتصر إلى التفسير 
المنطقى الذى يتمشى مع طبيعة عقد البيع العقارى غير المسجل. 
بل لقد ذهب المشرع إلى أكثر ما كان متوقعا منه حيث قضى 
إضيك ودد في المذكرة الايضاحية لهذا القائون تمليقا على هذا النصر”حرم المشروح واقعة تاجير 
المكان الراحد أو بيمب. على خلاف مقتضى عقد سابق» مواء كان المتعاقد هو المالك أو غيرس وسراه كان 
العقد مثهرا أو غير مشهره ذلك سدا لكل ابواب التحايل.. مع افتراض العلم بالمقد السابق فى عالات 
معينة”. أنظر النثرة التشريعيةع ه أسطس9191١‏ ركه .1١‏ 


حلل 


بيطلان عقد البيع الثانى حتى ولو كان هذا العقد مسجلا. 

وفى شان هذا البطلان قضت محكمة النقضبان "مفاد نص المادة 
6 مدنى والمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة ١937‏ أن بيع 
المالك المكان أو جزء منه لمشترئان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشترى 
آخر يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفة ذلك للنظام العا إذ ان مقتضى 
تحريم بيع المكان المبنى يرتب البطلان وهو ما اتجه إليه المشرع مدذ 
أصدر الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 14377 حتى صدور القانون رقم 44 
لسنة 1677 ثم القانون رقم ١0‏ لسنة ١44١‏ الذى نصفى المادة 7“ 
منه على أن يعاقب معقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون 
العتوبات المالك الذى يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على 
شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لا حق لهذا التاريخ ولو كان مسجلة:(75١)‏ 

ولكن هذا التطور التشريعى الجديد هل يمتد ليشمل البيرع 
العقارية الاخرى -أى غير الواردة على الوحدات السكنية ؟ لا نعتقد ذلك 
ومع هذا فيمكن اعتبار هذا التطور التشريعى الجديد بمثابة توجيها لقضاء 
النقضفى سبيل طرحه تفسيره للمادة 70 عقويات والاخذ بالتفسير الآخر 
الذى عرضنا له فى حيته 


6 لايجوز للبائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بالتقادم 
ورفعها بعد خمسة عشر عاما من تاريخ البيع الابتدائى 
لقد كان ما تقدم بمثابة المقدمات الضرورية والاساسية التى تلزم 
للوصول إلى النتيجة التى نختم بها هذا البحث. 

نفى شان تقادم دعوى صحة التعاقد قضت محكمة النقضبان "من 
أحكام عقد البيع المقررة بالمادتين 7١١‏ و 7٠-١‏ من القانون المدنى 
القديم والمادة 474 من القانون المدنى الجديد التزام البائع بضمان عدم 
5 انقضص ١947/7/7‏ طعن 5 ١74‏ س1 4ب نقض ١941/11/1‏ طعن 1177 ساق 


1١١ 


منازعة المشترى فى المبيع؛ فيمتنع عليه ابدا التعرضللمشترى» وينتقل 
هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما 
كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع 
شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية: واذن 
فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب اثبات صحة التعاقد للبيع 
الصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع الزامهم بتسليم الاطيان 
المبيعة» وكان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع 
دعواها أكثر من خمسعشرة مسنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل 
المنازعة الممتنعة عليهم قانونا بمقتضى الزام القانون مورثهم بالضمان 
السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه برفض دعوى الطاعنة 
استنادا إلى هذا الدفع يكون قد خالف القانون" 2١43‏ 

ويتبيئن من هذا القضاء أن أساس التزام البائع وورثته فى عدم 
التمسك مالتقادم هو أن ذلك كان نتيجة وجود التزام يقع على عاتق البائع 
بمنع التعرض للمشترى. هذا الالتزام هو المنصوص عليه فى المادة 154 من 
التقنين المدئى 6١41‏ 

وقد استقر قضاء النقضعلى أن عقد البيع غير المسجل ينشىء 
التزاما يقع على عاتق الباقع (وورثته) بعدم التعرض للمشترى "فعقد البيع 
سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائكع بان يمكن المشترى من 
الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادكة.ت وأما عدم تسجيل المشترى عقد 


01 نقض 4/7/4 © ١5‏ طمن 164 س١‏ 'اق» وأنظر فى ذات المعنى: نقض١9101/7/11١‏ طمن 


١‏ ملق نقتض151317/1/78 طعن 4 اانه تقض 151137/1/١7‏ طمن 8٠‏ ساانء 
انقض51535/1/97١‏ طعن *اه س) 6ن 


1١101‏ فمن وجب عليه الضملن امتنع عليه التعرض. 
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شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان“(55١)‏ 
والواقع أننا نرى أن السبب في عدم جواز دقع البائع دعوى صحة 
التعاقد بالتقادم المسقط إنما يرجع إلى الالتزامات التى فرضتها عليه المادة 
من التقنين المدني؛ فقد رأينا أنه يلتزم -ايجابيك بأن يقوم بما هو 
ضرورى لثنقل الحق المبيع إلى المشترى: وسلبياء بالكف عن أى عمل من 
شانه أن يجعل نقل هذا الحق مستحيلا أو عسيرا. وأن هذه الالتزامات 
إنما هى التزامات مقررة لمصلحة المشترى. ولاشك أنه مما يتعارض مع هله 
الالتزامات أن يسمح للبائع يدفم دعوى صحة التعاقد بالتقادم المسقط بل 
ويمكن أن نرد العزام البائع بمئع التعر ضإلنى هذه الالتزامات 
المنصوص عليها فى المادة 474 من التقنين المدنى. 
ولكن يحق التساؤل عما إذا كانت الالتزامات المقررة بالمادة 4374 
سالفة البيان لا يرد عليها التقادم المسقط ؟ 
الواقتع أنه برغم استقرار الفقه والقضاء على ان الالتزام بعدم 
التعرضهو التزام ابدى(17١)‏ وان محكمة النقض المصرية ترجع عدم 
)1١41(‏ نقضى 1410/1/50 مجمومة القراعد ج ١‏ رقم 47 صى 5 90 وأنظر أينا نقض6١/4/١ ١917‏ طمن ٠١‏ 
س 07ق.. وقد فى بان “للبائع بعقد لم يشهر الحن فى طلب تثبيت ملكيته إلى المقار المبيع د من ينازعه 
فيما عدا المشترى الذى يلتزم البائع بعدم التعرضه بمقتنى العنمان الذى يتولد عن عقد البيم رثر لم يكن 
مشهرا. "نقض ١908/15/١8‏ المجمومة س4 صش١/الاء‏ وآنظر أبعنا نقطى 1175/1/١7‏ المحاماة 
س١‏ ارقم ©5742 ص 4737. وأنظر حكم طنطا الكفية فى ١440/1/١1‏ المحاملة من 6 ١‏ رقم 44 قسم ثلن 
سه ١‏ والذى قعنى بان "البائع وهر ضلمن قانونا عدم تعوض الغير للمشترى ليسلل أن يتعرض له بنفسه من 
باب أولى» وينتقل هذ؟ التحريم إلى ودنة البائع لأنهم مطالبين بجميع الالتزامات التى على مودثهب وهر يسرىا 
حتى ولو كانوا قد وضعوا اليد على الشيء المبيع مدة تزيد عن خمسة عثر عاما بنية التمليك بعد صدور 
البيع”. وأنظر نقضى0/4/17- ١937‏ طعن ٠١‏ 7ت نقض ١104/15/17‏ مجسرعة النقضرس ٠١‏ 
ص 28٠9١‏ نقض ١477/7/6‏ المحاماة س١‏ رقم ١754‏ ص5758 والذى قعلى بأنه “ليس لائع لعدم 
التسجيل العقد وتراخى الملكية بسب أن يدعى لدنفسه ملك المبيع على المشترى لآن من يضمن نقل الملكية 
الخيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه". وأنظر فى ذات المعنى نقض95/55١/975515١‏ طمن رقم 0* سن5قنه 
انقض ١10707/75/1‏ المجمرمة ١١‏ رقم © 5٠١‏ ص7" وراجع أيمنا نقض ١17١/1/١7‏ المثار إليه من 
قبل رايضنا نقض١١/147/4 ١9‏ مجمرعة القراعد ج ١‏ رقم *لا ص *5. 
| مالف انسيكليوبيدى دالون طبعة ثانيته جه * لفظ بيع فقوة 77 7. وان نقضفرئىي ١911/8/١7‏ دالوق 
١-1-1‏ وسيريه 4 5١54-1-١‏ وتعليق أبيره أودليائز */١١/5*‏ 156 «الوز 1980 الأسكام 
المختصرة .51١6‏ 
وانظر نقضمصرى  ١171/5/14‏ مجموعة أحكم النقضس ١)‏ رقم 0 ص 504, ر1937/7/61 
المرجع السابق رقم 86 * صن .5٠*‏ 
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امكانية تمسك البائع بالتقادم المسقط لدفع دعوى صحة التعاقد إلى هذا 
الالتتزام الابدى فيعد الامر اذن سهلا ميسوراء إلا أننا ممنبحث برغم ذلك 
عن سبب آخر لعدم سقوط الالتزامات المقررة فى المادة 574 مدنى. 

لقد ثار الخلاف فى الفقه حول ما إذ! كان التقادم يسقط الدعوى دون 
الحق» أم أنه يسقطهما معاء 

فيذهب الرأى السافد(4 2١5‏ إلى أن التقادم يسقط الدعوى والحق 
معاء فليست الدعوى سوى الحق؛ ولا يوجد حق بدون دعوى» كما لا توجد 
دعوى بدون حق» وأن موضوع الدعوى هو نفسه موضوع الحق» وتشارك 
الدعوى الحق فى خصائصه ومصيره فتكون مثله عينية أو شخصية:» عتقارية 
أو منقولة 

بينما يذهب داى آخر إلى أنه يجب عدم الخلط بين الدعوى والحق 
حيث يختلفان من حيث العناصر والسبب وشروط الاستعمال والآثار' 
وهذا يصدق على السواء عند من يعتبرون الدعوى وسيلة قانونية . 
اورحفا م0152 

وتتميز الدعوى عن الحق بسيبهاء فسبب الحق (أى مصدره) هو العمل 
القانونى أو الواقعة القانونية اللذين ينشئان الالتزام» والحق بالتالى. أما 
الدعوى فسببها على العكسرمن ذلك نزاع بين المدعى والمدعى عليه حول 
وجود الحق. فالدعوى لا تنشاً | إلا من واقعة انكار الحق أو الاعتداء 


055١ علي‎ 

زفللة انل بيداإن ولاجاره سب 9 فقرة 84 2٠١‏ استئتاف معر 1971/1/١‏ المجموعة الرممية س١‏ رقم 1917 
ص 5507. الستهررى ج © فمرة 174 ص .1١548‏ 

6١4 *(‏ “نإذا اعتبرنا الدهوى وسيلة قانونية لم يكن لنا أن نخلط بينها وبين الح إذا لم يذهب أحد إلى أن السجن 
مثلا أو الحسق فى الحبى- ومما من الوسائل القانونية - يختلطان بالمق الذى يحمياته فلماذا لا نقرر 
نفس الححّيقة بالسبة للدعوى وهى ليست صوى وسيلة قانونية. وإذ) اعتبرنا الدعوى فى ذاتها حقاء كانت حتا 
خاصاء هذ! الحق هر الحق فى طلب الحماية القضائية وطلب معونة السلطات العامة للعمل على احترام الحن 
الى يهدده خطرا أو يقع عليه اعتداء". عبد المنعم البدرارى ” أثى معنى المدة فى الالتزام" وسالة «كتوراء من 
جامعة فؤاد الأول على الآلة النامخة رقم ١‏ ص57 ١ء‏ ويلاحظ أننا لم نرجع إلى النسخة المطبوعة من هذه 
الرمالة القيمة لتمذر الحصول عليها. 

160 عبد المنعم البدراوى المرجع الابق - ص5١‏ فقرة .١4‏ 
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وتتميز الدعوى عن الحق من حيث موضوعهاء فنموضوع الدعوى 
متغير: ويختلف باختلاف الحالات إذ قد يكون الزام المدعى عليه بالقيام 
بأمر معين أو الامتناع عن عمل ماه وقد يكون الاعتراف بحالة واقعة 
(كدعوى تغرير الحق) وقد يكون موضوع الدعوى أيضا إجراءا. وقتيا أو 
تحفظياك بل قد يكون موضوعها انشاء مركز قانونى جديد. فحق الملكية 
مثلاء يجب عدم خلطه بدعوى الاستحقاق إذ أن هذه الدعوى لا تنشا إله 
إذا انكر هذا الحق» أو وقع عليه اعتدام وبالنسبة للالتزام بالامتناع يكون 
موضوع الدعوى الناشئة بسبب الخروج على هذا الالتزام مغايرا بالطيع 
لموضوع الالتزام نفس إذ الغالب أن يكون موضوع الدعوى فى هذه الحالة 
هو تعويض الضرر الواقع نتيجة لمخالغة الالتزام )١517(‏ : 
وتتميز الدعوى عن الحق كذلك من حيث آثارها فالدعوى تضيف 
شيئا إلى الحق» فهى تضيف إليه عنصرا جديدا لم يكن يتضمنه من قبل. 
فبواسطة الحكم تمكن الدعوى للدائن من الحصول على الآمر الذى يحق 
له اقتضاؤه من المدين والذى يرفضهذا الآخير اداءه أما هذا العنصر 
الجديد فيظهر على وجه الخصوصفى الحالات التى يكون فيها تدخل 
السلطة التضاكية لازما لتحديد حق الدائن كما هو الحال بالنسبة للفعل 
الضان )١144(‏ 
وبعد أن ميز الراى السابق بين الحق والدعوى على هذا النحئي ذهب 
إلى اعتبار التقادم سببا لسقوط الدعوى دون الحق ذاتد فمتى قم التقادم 
سقطت الدعوى ولم يكن للدائن بعد ذلك أن يلجا إلى طلب الحماية 
01 “ادي االوض 4 صش57١‏ “وينتج مما تقدم أن الحق الواحد قد ينثا عنه أكثر من «مرى.. إفالمائك 
مثلا يوجد تحت تصرفه عدة دعارى. فهو يستعمل أحبانا دمرى الاستحقاق وض أحيان أغرى يستعمل دنر 
. الانكار وفي أحوال أخرى دعوى شخصية بتعريض الضرد وفى المقره الملزمة للطرفين. إذ! لم يقم احد الطرفين 


بتنفيذ التزامه. استطاج الطرف الآخى استعمال «عرى الفيخ أو دعرى التنفيذ العينى المرجع السابق فقرة ٠١‏ 
حيلدطة 


)١44(‏ المرجع السابق فقرة "١‏ ص4 ١5‏ و198. 
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القانونية. ولكن الحق يبقى وأن كان ملا دعوى» فتقادم الدعوى لا يؤثر اذن 
على الحق؛ ما دامت الدعوى مستقلة عن الحق. ولا يجب أن تدمشنا هذه 
النتيجة ما دام أن القانون الوضعى يسلم بوجود: حقوق غير محمية 
بدعوى. والواقع أن الدعوى هى من الوسائل القانونية التى ينظمها 
المجتمع لحماية الحق ولذلك فليست عنصرا فى الحق ذات والمشرع له 
الحرية فى تنظيم هذه الوسائل التى يقررها حماية للحقوق» وله -بمقتضى 
هذه الحرية- أن يضع أجلا لاستعمال هذه الوسائل. فإذا فات هذا الاجل 
قفل باب القضاء .أمام صاحب الحقء وأصبح تنفيذ حقه متروكا لارادة 
المدين وحدها. )١14(‏ 

ولاشك أن الرأى الاخير يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغرا» 
فالقاعدة فى الفقه الاسلامى أن سكوت رب الدين عن المطالية بدينه مهما 
طال أمده لا يسقط, حقه ولا يبرىء ذمة المدين؛» وإنما يسقط الحق وتبرأ 
ذمة الغريم بالوفاء بطريق من طرقه المختلفة» فقد ورد فى الحديث الشريف 
"لا بيبطل حق أمرىء مسلم وأن قدم".(* يلف 


[حظللف المرجع السابق فترة ”؟ ص4١‏ وفقرة 7٠‏ صى١٠‏ ٠؟‏ و١‏ ٠5ء‏ وأنظر تعليق لأبيه على نقضمدشى فرئى 
288/4 سيريه ١-١-4‏ © حيث يقرر أن التقلام يتملق بالدهرى أكثر من تملقه مالالتزاه وأنظر ابعنا 
أوبرى ودد ج 117 فقرة */اا ص 6 » و06 4ء بلاثيول وربير ودودان ج ‏ فقرة © 5 ١‏ ص 6 7 وفقرة 
5 جوسران ج " فقرة ©9098 ص4" *. 


.١١ ص5‎ ١ أحمد ابم الفتع فى المعاملات الشرعية ج‎ ١6١ 

وفى العصر الحديث أدخل سلاطين آل عثمان استشناء هاما على ميدا عدم ناثر الحقرق بمعنى المدته فقردوا أن 
الفاضى يجب ألا يسبع الدعاوى التى ترقع بعد حلول الدين بخمسيعشر من ولكن هذ الحكم الجديد لم باثى 
على ميد سقوط الحقوق بمعنى المدة. فالسق يبقى أبدياء ولكن يستطيع المدين أن يدقع الدهرى المتاخرة بدفع 
ويقوم مذ؛ الدفع على أساسسافتراض الفش. فمن يظل خمسة عثر عاما دون المطالبة يفترضأنه غير مسق فى 
ادمائه. وهذا هر الاساس الذى يقرم عليه نظام عدم سماح الدموى لمعنى الزمن ولذلك إذا أقي المدين بالدين أى 
إذا ظهر انتغاء أية مشبهة غشمن جائب المدعىء فإن منع من رفع الدعوى بسبب غيابه أو السجر عليه ار 
بحبس المذعى علي سمحت الدعرىي 

ولذلك فإن فقهاء الشريعة الغراء يلحقون نظام عدم سماع الدعرى لمعنى الزمان بدراسة نظرية الدعرى. بلا 
يلحتونه بالحق ذاتد فهذا النظام هو من ماب تنظيم الرظيفة القضائية: أو كما يقولون من باب تخصيعى التعناء. 
ولهذا استلزم الفقهاء أن يتجده هذا المنع بواسطة كل سلطان. فكان فقهاء الشريعة الاملامية يميزين بين 
الدعرى وعى من خعائص السلطة العامة وبين الحن. 
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ويتطببيق الرأى الثانى الذى نراه جديرا بالاتباع على تقادم دعوى 
صحة التعاقد. نقول أن هذه الدعوى كما رأينا تعد تنفيذا عينيا لالحزام 
المدين بنقل الملكية. وفى هذا الصدد نفرق بين هذا الالتزام وأيضا 
الالتزامات الاخرى المنصوصعليها فى المأدة 478 مدنى وبين دعوى 

صحة ونفاذ عقد البيع. 
فهذه الالتزامات لا تسقط مالتقادم فهى -بالمقابل- حقوق للمشترى 
نغشات عن عقد البيع ولايرد عليها التقادم المسقط لان هذا التقادم لا 
يتناول الحق. أما دعوى صحة التعاقد فمن المتصور أن تسقط بالتقادم 
ولكن متى يبدا هذا التقادم ؟ أن الدعوى لا تنشا إلا من واقعة انكار 
الحق أو الاعتداء عليه وعلى ذلك فإن سريان التقادم لا يبدا من يوم نشوء 
. الحق بل من يوم نشوه الدعوى أى من اليوم الذى يحال فيه بين صاحب 
الحق واستعمالد ويناء على ذلك لا تبدا مدة السقوط بالتقادم من تاريخ 
عقد البيع غير المسجل وإنما تبدا من اليوم الذى يتاكد فيه أن البائع قد 
حال بين المشترى واستعمال حقه .6»١91(‏ وبناء على ذلك أيضا فإنه إذا 
قام المشترى بإنذار البائع بضرورة تنفيذ التزامه بنقل الملكية فمن وقت 
هذا الائذار وامتناع البائع عن التنفيذ تبدا مدة سقوط دعوى صحة التعاقد 
بالتقادم. ولكن إذا لم يقم المشترى بهذا الانذاره فمن حقه أن يرفع دعواء 
فى أى وقت -ولايملك البائع دفعها بالتقادم- وهى لا تسقط فى هذه الحالة 
إلا إذا ترك دعواه أو انتهت الخصومة بغير حكم حيث يسرى التقادم 
000 «المقل الطبعة الأول 1:1 باس بل لخر اراس ل قي تفلن 
القاشين الرشعى وفى الشريعة “القانين والاقتمله من عى408, ومقال للأستلا أحمد ابراهيم فى المجلة 


اللسابقة ص 8077, حامد زكى التقلدم في القانون - المرجع الابق - ص 7م وآنظر حكم الدوائر المجتمعة 
لمحكمة استثناف مصر فى ١537554/8/4‏ المحاملة س١‏ رقم 57 * صن**51. 

)٠١91(‏ ويلاحظ أنه إذا اعتبر دفع البائع الدعوى بالتقلام تعرضا - كما يرى البعضي.. فإن هذه الدعرى لا تسقط بالمدة 
الطويلة إلا من تاريخ المنازعة الفعلية لا من تاريخ البيع. أنظر الأحكام الآنيت نقض ١56 -/1١7/*‏ المجمرمة 
الرسمية 2٠١5/4/16‏ نض 1511/7/7 مجمومة القواعد جه ١‏ رقم 7/7 ص 7*6 استئداف مختلط دوائر 
مجتمعة ١95/*/17‏ محاماة س١١‏ رقم 748 ص * 7لا تقض 1477/4/18 المحاماة س١‏ رقم 
صى47):؛ استكداف مصر ١91737/1/1*‏ المحاملة س5 ١‏ رقم 1١1‏ صن *47. 
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عندكذ» وهذا هو الحل الاقرب إلى المنطق وإلى طبيعة البيع العقارى غير 
المسجل وطبيعة دعوى صحة التعاقد. 

تلك هى أحكام تقادم دعوى صحة التعاقد طبقا للرأى الذى رجحناء 
فى شأن حكم التقادم وهل يتناول الحق والدعوى معا أم يتناول الدعوى 
دون الحق. 

ولكن سبق لنا أن قلنا أن للمشترى فى البيع العقارى غير المسجل 
رخصة فى اجراء التسجيلء ونضيف الان إلى أنه إذا ما شاء للمشترى 
استعمال تلك الرخصة فعندكذ تنقلب هذه الرخصة إلى حق فى التسجيل 
يقابله التزام البائع بتمكين المشترى مند. ومعنى ذلك أنه قبل استعمال 
تلك الرخصة لا محل للتكلم عن التقادب حيث يكون هناك محلا لهذا 
الكلام بعد انقلاب الرخصة إلى حق» فالتقادم لا يتناول الرخص. 

وبناء على ما تقدم لا تبدأ مدة التقادم من تاريخ عقد البيع 
الابتدائي حيث انشأ هذا البيع رخص وإنما بدأ مدة التقادم من وقت 
استعمال الرخصة أى من وقت تحويلها إلى حق. وهى تتحول إلى ذلك 
بإنذار المشترى البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية وكذلك من وقت رفع 
الدعوى عليد فإذا سكت المشترى مدة خمسة عشر عاما بعد انذاره البائع 
أو بعد رفع دعواء وتقاعسه عن السير فيها أو انتهائها بغير حكم هنا 
يسقط حق المشترى فى دعوام وتتمائل هذه الحلول مع تلك التى انتهينا 
إليها بالاخذ بالراى الثانى المشار إليد 


١١م‎ 


22 


زففى 


زف 


زفق 


إف3ى 


إلى 


زفف 


المراجع 
أولا : باللغة العربية 
المؤلفات: 
ابراهيم أبو النجا 


"السجل العينى فى التشريع المصرى” الاسكندرية 1410/8 


أحمد أبو الفتح 
“المعاملات الشرعية" الجزء الأول 


أحمد أبو الونا 
“المرافعات المدنية والتجارية" الطبعة ١4‏ الاسكندرية 1١185‏ 


أحمد أمين 
"شرح قانون العقوبات الاهلى" - القسم الخاص 


أحمد فتحى سرور 
"الوسيط فى شرح قانون العقوبات " - القسم الخاص- ١154‏ 


اسماعيل غانم 
"الوجيز فى عقد البيع" 1١91571‏ 


أحمد مسلم 
"أصول المرافعات" 141/4 


(8) أحمد نجيب الهلالى وحامد زكى :. 
"شرح التانون المدنى - عقود البيع والحوالة والمقايضة" طبعة ثانيز 
الملل 


(4) أنور سلطان وجلال العدوى 
"الموجز فى العقود المسماة" الجزء الاول البيع 4 1405 


)٠١١‏ أنور سلطان وجلال العدوى 
"العقود المسماة" عقد البيع 1177 


(1١)برهام‏ عطا الله 
“دعوى صحة التعاقد على البيع" الاسكندرية 71417 . 


)١7(‏ توفيق حسن فرج 
"عقد البيع والمقايضة" 14534 


)١7(‏ جندى عبد الملك 
"مجموعة الميادىء الجنائية" 


)١54(‏ جميل الشرقاوى 
"شرح العقود المدنية" البيع والمقايضة 141/9 


(6١)حسن‏ أبو السعود 
"قانون العقوبات المصرى" الجراكم الماسة بسلامة الجسم والسرقة والنصبه 


دل 


(15) حلمى الحجار 
"القانون القضائى الخاص" بيروت 1١48154‏ 


(17) خميس خضر 
"عقد البيع فى القانون: المدنى" 1919 


(18) الحافط "ابن رجب" 


"التواعد فى الفقه الاسلامى" طبعة” مكتبة الكليات "الأزمزية 191/7 


(19) رؤوف عبيد 
“جرائم الاعتداء على الاشخاص والامؤالة 14156 


)٠١(‏ رمزى سيف 
"الوسيط فى شرح المرافعات المدنية والتجارية" الطبعة القامئة ١455‏ 


6 يمال مرقض - 000 
"شرح القانون المدنى - الالتزامات" 1945754 


(7) سليمان مرقص ومحمد على امأم 
"عقد البيع فى القانون المدنى الجديد" ١4897‏ 


(؟) سليمان مرقص 
"شرح القانون المدنى - ” - المجلد الأول عقد البيع" الطبعة الرابعة 


١144 


١١ 


25 


إفيه 


زنهة 


زفففى 


زنييف 


زفضه 


0) 


هديق 


فتحى والى 
"قانون القضاء المدنى" الطبعة الاولى ١4377‏ الجزء الأول 


فتحى والى 
"مبادىء قانون القضاء المدنى "الطبعة الثانية 191/6 


عبد الحميد أبو هيف 
“المرافعات المدنية والتجارية" 


عبد الرزان أحمد الستهورى 
“الوسيط فى شرح القانون المدنى" 
الجزء الثانى فى أحكام الالتزامات 


عبد الرزاقق أحمد الستهورى 
"الوسيط فى شرع القانون المدنى" 
الجزء الرابع فى “البيع" الطبعة الاولى والطبعة الثانية 14485 


عبد العزيز فهمى 
"قواعد وآثار فقهية رومانية" 41 ١5‏ 


عبد العزيز عامر 
"عقد البيع" /اة1 


عبد الفتاح السيد 
"المرافعات المصرية" 19171١‏ 
تدادزا 


(07 عبد المنعم البدراوى 
“آثر مضى المدة فى الالتزام" رسالة من جامعة فؤاد الأول 


(077) عبد المتعم البدراوى 
"عقد البيع فى القانون المدنى" الطبعة الاولى 1461 


(55) عبد المنعم البدراوى 
"الوجيز فى عقد البيع" 141٠١‏ 


070١‏ عبد المنعم الشرقاوى 
"المرافعات المدنية والتجارية" 141/1 


(5) عبد المنعم عبد العظيم جيزه 


"مبادىء المرافعات" 191/5 


(«7؟) عبد السلام ذهنى 
“رسالة التسجيل وحماية المتعاقدين والفير" 10 


(5) عبد السلام ذهنى 


"الغش والتواطق والتدليس والتسجيل فى نقد النقض" - الطبعة الثانية 
5ك 


(59؟) عبد المهيمن بكر 
"القسم الخاص فى قانون العقويات" الطبعة السابعة /ال191 


١7 


040 عمر السعيد رمضان 
"شرح قانون العقوبات - القسم الخاص" 1956 


(41) عوض محمد عوضصٌل 
"جراكم الاشخاص والاموال" 


[(ف45) محمد العشماوى وعيد الوهاب العشماوى 
"قواعد المرافعات" الجزء الأول 


20422 محمد حامد فهمى 
"المرافعات" 


(454) محمد عبد المنعم بدر وعيد المنعم البدراوى 
"مبادىء القانون الرومانى - تاريخه ونظمه" ١1655‏ 


(40) محمد عيد المنعم بدر 
"القانون الرومانى" الكتاب الثانى فى الأموال 1١1748‏ 


(47) محمد على عرفة 
"شرح القانون المدنى الجديد - حق الملكية" ١16٠‏ الجزء الأول 


(517) محمد على عمران 


"الوجيز فى شرح عقدى البيع والتامين" 


4 


41 


زنة 


الك 


إفففى 


إصفكف 


"62 


فى 


انف 


محمد عبد اللطيف 


"التقادم المكسب والمسقط" الطبعة الأولى ١182‏ 


"شهز التصرفات العقارية - القيد والتسجيل" ١9714‏ 


محمد لبيب شنب ومجدى صبحى خليل 


"شرج أحكام عقّد البيع" 11458 


محمد ناجى ياقوت 
"العقود المسماة - البيع والايجار والمقاولة" 1١4847817‏ 


محمود شوقى 
"الشهر العقارى علما وعملا" 


محمود مصطفى 
اشع قانون العقوبات - القسم الخاص" 1١551‏ 


محمود نجيب حسئنى 
"دروس في قانون العقوبات" 


مصطفى الجمال 

"عقد البيع" على الالة الناسخة 1١98٠١‏ 
مصطفى القللى 

"شرح قانون العقويات» 


[(فضف منصور مصطفى منصور 
"مذكرات فى القانون المدنى - العقود المسماة - البيع والمقايض, 
والايجار" 191617 


(90) منصور وجيه 


"نظام السجل العينى وادخاله فى الاقليم 1 بى" التأمرة 1951١‏ 
المقالات: 


(04) أحمد ابراهيم 
. مغقال عن التقادم» القانون والاقتصاد السنة الثالثة ص4.107 


50 الياس روفائيل عياش 
"نظام السجلات العقارية" المحاماة س9 من7١٠ 1٠١١-4‏ 


(51) جول واتليه 
"النظام الحالى لتسجيل الحقوق العقارية فى مصر ومشروع انشاء السجلان 
العقارية" المحاماة س4 ص5140-51775 


(5) حامد زكى 

"التقادم فى القانون - القانون والاقتصاد" السئة الثالشة 
(07) حامد فهمى 

"نظر ية التصرفات الاقرارية والانشائية" القانون والاقتصاد السنة الأولى 
(54) عباس محمد الدسوقى 

"دعوى صحة التوقيع وعلاقتها بقانون التسجيل" المحاماة سؤا 

ص13548-153 

مدا 


69 عبد الغنى صالح 
"الملكية فى الشهر العقارى" المحاماة 74 ص475١1410-1‏ والسنة 
إناوكة ص 140-/1410 


(50) عبد السلام ذهنى 
"قانون التسجيل الجديد الصادر فى ”١‏ يونيو ١177‏ والمبادىء القانونية 
المقررة من قبل" المحاماة سن ص/5574-0941 


000 عبد السلام ذهنى 
"السبب الصحيح فى التقادم الخمسى والأوضاع الشكلية فى قانون 
التسجيل الجديد" المحاماة س/ا ص 051-076 


(584) عبد السلام ذهنى 


"أوجه النق ص التشريعى لقانون التسجيل الجديد" المحاماة سن ص 4794 


(54) على زكى العرابى 
"طبيعة التقادم فى القانون الوضعى والشريعة الاسلامية" القانون والاقتصاد 
السنة الثالثة ص 2548 


07١‏ صليب صامى 


"التسجيل واشهار التصرفات العقارية" المحاماة س4 ص١54‏ ومابعدها. 


زحف4 محمد صبحى بهجت 
“دعرى صحة التوقيع وعلاقتها بقانون التسجيل - وجوب الحكم بعدم 
قبولها" المحامأة س8١‏ ص47 0601-8 


وددلا 


005 


[هفف 


05 


زفقفى 


زنفف 


زفففى 


محمد كامل مرسى 
"تسجيل الدعاوى" القانون والاقتصاد س4 ص” ومابعدها. 


"اشهار التصرفات العقارية" القانون والاقتصاد السنة الثالثة ص5١‏ 


ومابعدها 


ملاك كامل 
"قانون التسجيل الجديد - الأثر الرجعى للتسجيل" المحاماة س)؛ 
ص 414-41١‏ 


ملاك كامل 
"تسجيل عرائضالدعاوى وأثرها بالنسبة للغير" المحاماة سس) 
ص 47/437775 


مصطفى القللى 
"النصب بطريق التصرف فى عقار أو منقول" القانون والاقتصاد السنة الثامية 
ص 8450 


التعليقات على الأحكام: 
حلمى بهجت بدوى 
تعليقات على الأحكام المدنية " أثر عقد البيع غير المسجل" القانون 


والاقتصاد السنة الثالثة ص 758 


4ل 


4429 محمد على عرقة 
تعليقات على أحكام الداكرة المدنية لمحكمة النقض والابرام» القانون 
والاقتصاد السنة ١١‏ ص١540-54‏ 


(4/) محمد كامل مرسى 
تعليقات على الاحكام فى المواد المدنية - "تسجيل دعوى صحة التعاقد 
والفرق بين هذه الدعوى ودعوى صحة التوقيع" القانون والاقتصاد السئة 
١‏ ص516-59 


الدوريات والمجموعات: 
)80١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الجديد ج 4 
(81) المذكرة الايضاحية لمشروع التانون بتعديل نصوص القانون المدنى 


للمحاكم المختلطة فيما يتعلق بالتسجيل. المحاماة س” عده ٠١‏ 
ص/01 5478-5 


(81) مجلة المحامى 

(87) مجموعة أحكام الدوائر المجتمعة - طبعة بولاق 
(814) مجلة التشريع والاحكام المختلطة. 

)80١‏ مجلة المحاماة. 


(87) المجموعة الرسمية للمحاكم الاهلية. 


مدلا 


(4810) مجلة القانون والاقتصاد التى يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة 


القأمرة. 


(م) مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والابرام فى المواد 


المدنية» من وضع محمود أحمد عمن 
(44) مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقضفى 76 عاما 


(.4) مجموعة أحكام النقض- التى يصدرها المكتب الفنى. 
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لقالا 


محتويات البحث 
طبيعة دعوى صحة التعاقد وتقادمها 


تمهيد 
المبيحث الأول 


الاساسالقانونى الذى تستند إليه دعوى صحة التعاقد ٠‏ 


المبحث الثانى 
خصائص دعوى صحة التعاقد 
-١‏ أنها دعوى شخصية. 
7- وهى فى ذات الوقت دعوى عقارية. 


- وهى دعوى موضوعية. 


؟- وهى دعوى استحقاق مالا فى نظر محكمة النقتض. 0 


التكييف الصحيح لدعوى صحة التعاقد. 
تقادم دعوى صحة التعاقد 


أولا: مفهوم التزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشترى . 


١ 


121 


11 


الا 


ثانيا: أن التزام البائع بتمكين المشترى من التسجيل 
الامتناع عن كل ما من شأنه أن يعوقه هو التزام 
مقرر لمصلحة المشترى 71 
-١‏ عدم جواز تمسك البائع بعدم تسجيل المشترى لعقد البيع ”7 
؟- عدم جواز استفادة الباكع من تقصير المشترى الناتج عن 


عدم تسجيل عقد البيع. بف 


أ- لايجوز للبائع أن يطلب تثبيت ملكيده على العقار 


المبيع بعد صدور البيع الاول متد 7 
ب- لايجوز للبائع أن يتصرف ثانيا فى العقار الذى 
باعه بعقد لم يسجل. 4,, 


ج- لايجوز للبائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد 
بالتقادم ورفعها بعد خمسة عشر عاما من تاريخ 


البيع الابتدائى. 1 
المراجع ول 
محتويات البحث إطليل 


١ 


. الأعمال المختلطة 
3 يبن 
الققانون التجارى والقانون المدنى 
دراسة فى القانون الكويتى 
بمناسبة الحكم الاستئنافى 
فى القضية ١١7٠//ا8‏ 


دكتور 
محمد فريد العرينى 


أستاذ مساعد القانون التجارى والجوى 
بكلية الحقوق - جامعتى الاسكندرية والكويت 


حكم غير منشورهة صدر بالبيئة البيشكلة من اللاستاد كامل عشيان؛ 
.ئيس" ه والاأسشاذين جلال ابح ويوسفا جائكيه) أعضاء, 


-١‏ مقدمة: 


بتاريخ .»ر"صكم؟!, أصدرت المحكمة الكلية) بهيلة 
استئنافية) حكما هاما يتعلق بمدى صحة الفوائد عن القروض التى 
تعقدها البنوك مع عبالذئها , 


وحتحصل واقعة الدعوى, فى القضية المعروضة على المحكمة» فى 
"أن المستأنف أقام دعواه بصحيفة معلنة للمستأئف ضده فى 
مرسر١‏ ملام ١9‏ جاء فيها أنه يداينه بمبلخع 9؟ارع1 1١*14‏ ديناراً 
فضالا عن الفواشد المسستحقة على هذا المبلغ بواقع در لا/ سنويا 
حتى تهام السداد وهى الرميد الختامى لحسابه المدين فى تاريخ قفل 
الحساب #رؤم90١1‏ بناء على القرض المهنوج من البنك للمدعى 
عليه بالعقد المؤرخ ٠9م‏ 19/07 حيث حل أجل الوفاء بقيمة 
القرض جميعه مع فوائده المستحقة دفعة واحدة وفقاً للبند السادس 
من العقد لعدم وفاء المقترض بالتزاماته بسداد الأقساط والفوائد, 
ويطلب البدك الحكم بالزام المدعى عليه بدقع المبلغ الهذكور والفوائد 
المستحقة بواقع دربم سنويأ اعتبارً من ١ىملالم 1١9/0‏ حتى تمام 
السداد مع المصروقات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ 
المعجل دون كفالة وقدم حافظة مستندات حوت صورة عقد تسهيلات 
مصرفية بين البنك والمدعى عليه فى ٠‏ "مر" /م1 ١98‏ وصورة اقرار 
صادر عن المقدم ضده فى ٠5كىر"ىا ١9/1‏ بتعهده بسداد المبلغ 
حقسيطا شهريا وعلى أن حستحق كافة الأقساط فى حال التخلف عن 
سداد قسط فى موعده السمحددم ومورة من كشوف الحسابات الخاصة 
بالمدعى عليه,. 


وتخلف المدعى عليه عن الحضورن وعن دفع الددمموى بأى دفع أو 
دفاع, 


١1 


وبجلسة ‏ 1؟ىم١1ىلام19‏ أصدرت المحكمة حكمها بالزام 
المستأنف ضده بدفع المبلغ المدعى يه والمماريف وخمسة دنائير مقابل 
أحعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة ورفضت 
الدعوى فيما عدأ ذلك على سند من القول أن البنك قد استوفى 
الفائدة مقدماأ وفقا للبد الأول من عقد القرض. 


ولم يرتض البنك المدعى بالحكم فاستأنفه بصحيفته الهودمة فى 
4 ”ا وىملالة ١!‏ والمعلنة للمستاأئنف ضده فى 91مااى/م/ا/19 
طالب قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف إلى 
الحكم بالزام المستأنف ضده أن يؤدى للينك المبلغ المطلوب مع الفوائد 
التأخيرية على هذا المبلغ بواقع درلا ستويأ اعتبارأً من تاريخ قفل 
الحساب فى #9 19/19 حتى تمام الوفاء مع الزام المستأنف ضده 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى للاسباب 
العالية : 


]١|[‏ طالب الهدعى فى صحيفة دعواه بالمبلغ سع الفوائد المستحقة 
عليه بواقع درلاب سئوياً اعتباراً من تاريخ 1ملام 19/1 حتى تمهام 
السداد ولم يستجب الحكم لطلب الفائدة بهقولة أن الفوائد مستوفاة 
مقدماً وفقا للبند.الأول من عقد القرض غغى ححين أنه عند قفل الحساب 
أعاد البنك قيمة فوائد القرض المحتسبة عن المهدة المتبقية للوفاء 
والبالغة (97ن ١‏ ديناراً وقيدها لمالحه فى الجانب الدائن من حسابه 


فى الال م1521 
[؟] من المفروض قانوناً أن تسرى الفوائد التأغيرية على المبلغ 
المحكوم به اعتباراً من تاريخ استحقاقها فى تاريخ قفل الحساب فى 


باس ؤم ١910‏ حتى الوفاء أ التاريخ الذى يستوفى فيه البدك حقه 
عن طريق اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى بالحكم وكلا التاريخين لايمكن 
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تحديده سلفا لذلك فإن الحكم برفض القوائد على المبلغ حتى الوفاء 
حرمان للبنك من اقتضاء حقه القانونى,. 


وأمام هذه المحكمة حضر المستأنف وصهم على طلباته ولم يحضر 
المستانف ضده رغم صحة اعلانه, 


فمن حيث أن الاستئناف واقع ضمن ميعاده القانونى عن حكم قابل 
له مستوف شروطه المقررة قانوتاً فهو مقبول شكلا. 


ومن حيث أنه ثبت بالعقد وبالأوراق المبرزة أن المستأنف ضده 
حصل على قرض مسن البنك المستأنف فى -*ر؟م3 ١9/8‏ قيمته 
8٠‏ ديباراً بفائدة قدرها مرا// سنوياً تدفع مقدماً وتعهد بسداده 
على أقساط شهرية متتالية اعتبارأً سن “اسم“ىا/9١1‏ حتى 
سر "988 ا قيمة كل قسط ١١“‏ دينارأً وعلى أن تستحق كافة 
الأقساط فى حالة التخلف عن سداد قسط فى موعده المحدد وقد تخلف 
عن دفع ما بذمته فأقيمت الدعوى, 


ومن حيث أنه يبين من استعراض كشوف الحسابات أن المستائنف 
ضده استجر على حساب القرض دفعات بلمُ مجموعها 199" ديئاراً وأنه 
ورد للبنك دفعات من بداية القرض حتى الاق الحساب دفعات بلغ 
مجموعها 57/110" دينئارأً فيكون رصيده الحقيقى ٠‏ 0ان1/15 


دينارا [مدين] , 


وبها أن الاستئناف لم يثر هذه الناحية ولا يضار الصرء باستلنافه 
فإن المحكمة تكتفى بالاشارة إليد, 


وكان من المقرن قانوناً أن القانون المدنى حرم تقاضى الفائدة على 


١4 


القرض المدنى) وجعل باطلا كل شرط يقضى بخلافه على ما قررته 
المادتان [908'لم !ع 211 ! مدنى] وأوجب على المقترض رد المثل 
عند حلول الأجل... [الهادة ١/8617‏ مدنى],. 


وكان الظاهر من أوراق الدعوى أن المدين موظف فى وزارة 
الكهرباء وأن الدفعات التى كان يوردها للبنك كانت من رواتبهم كما 
أن فآلة المبلغ المتفق على اقتراضه وقبضه على دفعات أغلبها بسيطة 
وبتواريخ مختلقة , 


وكان من المقرر قاتوناً أن يكون القرض تجارياً إذا كان القصد 
منه مرف المبالغ المقترضة فى أعمال تجارية [المادة  ١١1‏ تجارة]ع 
أى أنه يجب أن يظهر القمد التجارى فى الأوراق. 


وكانت المحكهة حسب ملاحيتها تستشف من أوراق الدعوى 
والادلة الواردة والتى لايوجد فى الأوراق ما يناهضها وبها يكفى 
لتكوين عقيدتها فى مدنية القرض محل النزاع مها تكون معه المطالبة 
بالفائدة التأخيرية مخالفة للقانون وتستوجب الرفض.. ولا مراء فى أن 
حكم المادشين "٠١8‏ 46173 من القانون الفتئق هى يما يتملق بالنظام 
العام وبها يتعين معه على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وبا 
مؤداه بطلان الاتفاق على فوائد التأخير المطالب بها. 


وإن كان للدائن ما يقال فله الحق بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام 
المادة ١‏ مدنى ان كان قد لحقه ضرر غير مألوف وذلك بعد اعذاره 
المدين وامتنامه عن الدفع مع قدرته عليه على ما نصت عليه الهادة 
المذكورة , 


وإذ أخفق المستأئف فى اسعلنافه فهي يتحمل مصروفاته وفق أحكام 
المادتين ١5٠7 1١9‏ مرافعات. 
لخرنا 


لذ لك 


حكمت المحكهة بقبول الاستئناف شكالا وبرفضه موضوعاً وبتأييد 
الحكم المستأنف وألزمت البلك الهدعى بالمصروفات. 


وهذا الحكم يثير مشكلة تحديد نطاق تطبيق القانون التجارى, 
وهى مشكلة على جانب كبير من الأهمية لاسيها بعد أن تخلت دولة 
الكويت عن العمل بأحكام المجلة العدلية بصدور القانون المدنى الجديد 
رقم /ا7 لسنة 0 194,. 


وتقتضى دراسة هذه المشكلة, لكى نستطيع على ضوئها تقويم 
الحكم المذكورع أن نستعرض) من ناحية) نطاق القانون التجارى كما 
رسهه المشرع, وأن نبين» من ناحية أخرى» ما افرزه مسلك المشرم) 
وهو بصدد تحديد هذا النطاق, من ظواهر لا تتفق مع حسن السياسة 
التشريعية. وسنعرض لكل من هاتين النقطتين فى مبحث مستقل. 

المبحث الأول : فى النطاق التشريعى للقانون التجارى, 

المبحث الثانى: فى مفهوم المادة ١١“‏ وانعكاساته على نطاق 
القانون التجارى, 


المبحث الأول 
فى النطاق التشريعى للقائون التجارى 


31 التوسعة من نطاق القانون التجارى: 


يتسم القانون التجارى الكويتى بالطابع الموضوعى والطائفى فى أن 
واحد.[ ]١‏ فهو قانون الأعمال التجارية, بغض النظر عن صفة الشخص 
القائم بها وهوىم فى ذات الوقتىم, قائون التجار[؟]) فنطاق هذا 
القانون محدودع اذن, بنوعين من الحدود: حدود موضوعية, هى الاعمال 
التجاريةع وحدود شخصية, هى طبقة التجار, 


ولم يقف المشرع الكويتى بالحدود الموفوعية عند الاعمال 
التجارية التى ذكرها فى نموص المواد 1م 0) )١‏ ا من تقنين 
التجارة الصادر غام *]) بل اجتارمي عن غعهدعم هذه الحدود 
ليبسط أحكام القانون التجارى على أعمال هى فى الأصل من طبيعة 
مدئية, واستعان» فى سبيل الوصول إلى هذا الهدف) بفكرتين 
أساسيتين «هها نظرية الاعمال التجارية بالتبعية) من ناعية) ونظرية 
الأعمال المختلطة) من ناحية أخرى. 


أولا: نظرية الاعمال التجارية بالتبعية 
»- معنى التبعية ونوعاها: 
تفترض التبعية وجود عنصرين مختلفين فى الصفة القانونية 


أحدهما أصلى اووأومزمم , والآخر فرعى ععأوووعنعم. وتهدف) 
نظرأ لوجود رابطة بينهما» إلى تجريد العنصر الفرعمى من صفته 


لقلا 


القانونية واكسابه الصفة القانونية الى يتمتع بها العنص. الاصلى, 
تسهيلا لاغضاعهها لحكم واحدع هو حكم العنصر الأصلى) بالتطبيق 
للمبدأ القائل ‏ أن الفرع يتبع الأاصل فى الحكم 


عاامأعوعم لناأمعوععومم8 كنا أناو 8 [غ]. 


والتبعية: التجارية على 'نوعين: تبعية موضوعية 
+ع وزطن 8#؟أمووعة8وق8» دتبعية شخصية ' ]زأووزان8 6350نم 


)التبعية التجارية الموضوعية:' 


التبعية الموضوعية معناها وجود رابطة بين عملين قائونيين حجعل 
من أحدهها تابعاً لالآخر ومكتسبام' بالتالى) لصفته القانونية[ 4]. وعلى 
ذلك 'إذا ارتبط عمل مدنى بآخر تجارئ,-بأن كان العمل التجارى هو 
سبب ابرام العمل المدتى» أي كان هذا الأخين قد رصد لخدمة العمل 
التجارى..) .فإنه يفقدع بناء على هذه الرابطةم صفته المدنية ويكتسب 
الصفة التجارية' ويخضع, بالتالى, لأحكام القانون التجارى, فلو قام غير 
التاجرع مثالا بابرام عقد لنقل سلعة سبق له أن اشتراها بقصد بيعها 
وهسئيق الربع» قإن قد النقلم باغعباره ممالا ضابهأم يفقد مله 
المدنية ويصطبغ بالصبغة التجارية نظرأ لارتباطه بعمل تجارى 
موضوعى, هو الشراء لأجل البيع, 


فالطابع التجارى الذى يكتسبه العمل التابع لا يجد مصدره) إذن) 
فى عنصر داخلى عبالوع8م1م4م1 +مهممقإع لهذا العمل) ولا فى صنة 
الشخص القائم به) بل يجد مصدره فى عنصن خارجى عنه 
62415 أاعممواع يتمثل فى العمل المتبوع. لذلك أطلق 
البعضن [1] على هذه الأعمال تسمية الأعمال التجارية بالتبعية 


نا 


الموضوعية 8ع(ز0ووععه6م 5][أوعز0 ومععوروروع عل وماعمق 


والاعمال التجارية بالتبعية الموضوعية معروفة فى كل من 
القانونيين الفرنسى والمصرى دون أن ترقى إلى مرتبة النظرية العامة 
[/1]. فلها فى كل منهما تطبيقان: أولهما خاص بالسند لأمن المحرن 
من غير تاجر وفاء لدين ناشى» غن عصل تجارى [8]) وثانيهما متعلق 
بالرهن المعقود ضمانأً لدين تجارى [9], 


أما فى الكويت) فهى نظرية قائمة بناتهاع كرسها المشرع بنص 
صريح وغام هى نص المادة الثامنة من تقنين التجارة الذى يقضى بأن 
"الأعمال المرحبطة بالمعاملات التجارية المذكورة فى المواد السابقة أو 
المسهلة لها تعتبر أيضا أعمالا حجارية"[١١],‏ 


ومها لا شك فيه أن تبنى هذه النظرية يعد تطبيقاً منطقيا) بل 
وموسعاأ, للمدرسة المادية التى يعتنقها بعض الفقهاء كمحدد لنطاق 
حطبيق القانون العجارى[ ١‏ (], 


ه- التبعية التجارية الشخصية: 


وتعنى هذه التبعية وجود رابطة أي صلة بين العمل القانونى 
وحرفة القائم به بحيث تطغى هله الحرفة على العمل فتجدبه إليها 
وتطبعه بطابعها وتكسبه صفتها. فمتى قام التاجر بالعمل المدنى 
لشلون تتعلق بتجارتهم فإن هذا العمل يمير تابعاً لحرفة' التجارة 
ويفقدم بسبب هله التبعيةم صفته المدنية ويكتسب الصفة التجارية) 
ليفلت بذلك من مجال القانون الهدنى ويدخل فى نطاق القانون التجارى, 


فمصدر تجارية هذه الأعمال لايكمن) إذن) فى طبيعتها الذاحية, 
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وإنها فى حرفة القائم بها. لذلك أسماها البعض الأعمال التجارية 
بالتبعية الشخصية, نظرأ لأن التبعية) فى هذه الحالة) تبعية شخصية 
وليست تبعية موضوعية[؟!]. 


وهذا النوع من التبعية ليس غريبً عن القانونين الفرنسى 
والمصرى) فهى ترتكن على نص المادتين "ا مر ١‏ دو/"1 ىا من 
تقئين التجارة الفرنسى الصادن عام /1 8١‏ عل" !] وعلى نص المادة 
ىر من تقنين التجارة المصرى الصادس عام .]١4[1//7“‏ بل ولقد 
تعهدها الفقه والقضاءىم فى كل عن البلدين2» حتى صارت نظرية واضحة 
المعالم ستماسكة الببيان.[ ]١4‏ 


ولقد تبدى المشرع الكويتى هذه النظرية, فأفرد لهام فى تقنين 
التجارة) نصى المادتين 6/ و4 وحرفيتهها "وجميع الاعمال التى يقوم 
بها العاجن لعاجاءت شجارشه,م شمعبل أيطا أعمالاا شجارية", و"الأمل فى 
عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية, إلا إذا أشبت تعلق هده 
العقود والالتزامات بمعامالات مدنية" .]١7[‏ 


ولا جدال فى أن التبعية الشخصية تتمشى مع المدرسة الذاتية 
أو الشخصية التى يتخذ منها بعض الفقهاء أساساً لتحديد المجال الذى 
ينطبق فيه القانون التجارى, 


ثانيا: نظرية الاعمال اليختلطة 


+- العمل المختلط بين النظام القانونى الموزع والنظام 
القانونى الجامع : 


قد يتم العمل القانونى بين شخصين) ويعتبر بالنسبة لكليهها 
عمالا تجاريأ موضوعياً أو بالتبعية. ولا يقير هذا النوم من الأعمال 
أية صعوبة فيما يتعلق بتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق 
عليه, إذ لا سلطان عليه لغير القانون التجارى لكون العمل من طبيعة 
تجارية خالمة فى مواجهة طرفية, 


وقد يقع العهل بين شخصين) ويكون مدنيأ بالسبة لكل منهها,. 
ولا يوجد كم شك فى استثثار القانون المدنى بحكم هذا البوع من 
الأعمال نظرأ لصفته المدنية البحتة باللسبة إلى أطرافه, 


وقد يكون العمل بين شخصينم ويعد بالنسبة لأحدهها تجاريا 
وبالنسبة الآخر مدنياً. ويطلق على هنذا النوع من الأعمال اسم الاغمال 
المدعلملةي نظرأ لصفشها القانوئية المزدوجة بالسبة إلى 
أطرافها[1! ], وأمثلة هذه الأعمال لا حمر لهاء إذ يكفى أن نذكرع 
على سبيل المثال) ذلك العدد الضخم من المستهلكين للسلع الذين 
يشترون حاجياتهم يوميأً من التجار» أو من المسافرين اللين يتعاقدون 
مع الناقلين لنقلهم من مكان إلى آخر, أو من المؤلفين الذين يبرمون مع 
الناشرين عقود طبع ونشس مؤلفاتهم.. الغ, 


ولا حشكل هذه الأعمال نوعأ مستقلا من الأغمال التجارية تنضاف 
إلى الأعمال التجارية الموضوعية' والشخمية) بل هى لا تعدو أن تكون 
من هذا البوع أي ذاك بالنسبة لأحد أطرافها دون الطرف الآخر الذى 


ه11 


يظل العمل فى مواجهته من طبيعة مدنية.[(/١1]‏ 


كها يتعين التنبيه إلى أنه لا يلزم وقوع العمل بين تاجر وغير 
تاجر لكى يعتبر عملا مختلطأى إذ العبرة) فى هذا الشأن) بطبيعة 
العمل بالنسبة إلى كل من طرفيه بغض النظر عن صفتهها وحرفتهما. 


ويثير هذا النوع من الأعمال صعوبة بالغة تتمثل فى تحديد 
النظام القانونى الذى يحكمهم وذلك لعدم امكان اخضاعه لنظام قانونى 
موحد أو جامع) تجارياً كان أم مدنياع لآن فى تغليب أحد النظامين 
على الآخر اهدان لقوته الملزمة. كها أن تطبيق النظامين معا علي 
أى الأخد بالنظام الموزع أى المزدوجم قد يتعذر اجراؤه» فى بعض 
الأحيان) لاستحالة تجزئة العمل الواحد إلى جزئين يخضع كل منهما 
لقواعد قانونية مختلفة, 


لذلك استقر الرأى فقها وقضاءم فى كل من فرنسا ومصر[9١])‏ 
على اخطاع هذه الأغمال للقانونين التجارى والمدبى مها طالمأ كان 
التسيق بين قواعدهها مسكنا, أما إذا تعنلر هذا التنسيق, فلا مفرع 
والحالة هذه من التضحية بأحد القانونين لمصلحة القانون الآخر, 
والفيصل فى هذه التضحية هى طبيعة العمل بالنسبة إلى المدين. فإن 
كان العمل تجارياً بالنسبة إليهع تم التضحية بقواعد القانون المدنى 
لمصلحة القانون التجارى. وان كان العمل مدني بالسبة إليه, تم 
التضحية بقواعد القانون التجارى لمصلحة القانون المدنى[ ‏ ؟]. 


ولم يشأ المشرع الكويتى أن يترك للفقه والقضاء مهمة مواجهة 
هذه المعوبة) فحسم الأمر بحل تشريعى مؤداه انزال حكم القانون 
التجارى على هذا النوع من الاعمال) وذلك بنصه صراحة فى المهادة 
الثانية عشرة من تقنين التجارة على أنه "إذا كان العقد تجرياً 


11-4 


بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخرع سرت أحكام قانون التجارة على 
التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد, ما لم يوجد نص يقضى 
بغي ذلك" [1؟1]. 


'الابقاء على الطبيعة المختلطة للعمل: 


وإذا كان المشرع قد تأضع عند تبنيه لهذا الحلغ) ببعض 
التشريعات الاجنبية كالتشريع البلجيكى) والتشريع الأسبانى) والتشريع 
العراقى الجديدع» ومشروع قانون التجارة المصرى[؟"؟]) فإن ذلك لا 
يعنى انصراف نيته إلى محو الطبيعة المختلطة للعمل, وإلى جعله عملا 
حجارياً صرفأ بالنسبة إلى طرفيه, فالعمل المختلظ يظل, رغم هذا الحل 
التشريعى: محتفظأ فى مواجهة طرفيه بطبيعته المزدوجة, كل ما فى 
الأمر هو التسوية, من حيث الحكم) بين الالتزامات الناشئة عن هذا 
العمل والمعتبرة بالنسبة لأحد العاقدين مدتية وبالسبة للآخر تجارية, 


ودليلنا على ذلك الحجتان التاليتان: 


أولا: سياق نص المادة ؟! ذاته الذى يقر فيه المشرع صراحة 
بالطبيعة. المزدوجة للعمل بالنسبة إلى طرفيه. ولا يصح التحدى بعبارة 
"سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآغر") الواردة فى 
نص المادة المذكورة) للقول بأن المشرع قد أراد استبدال الطبيعة 
التجارية الخالصة بالطبيعة الهزدوجة حتى فى مواجهة الطرف الذى 
يعتبر العمل بالنسبة إليه من طبيعة مدنية,. ذلك لأن كلهة "سرت" 
تفيد تحديد القانون الواجب التطبيق على العمل المختلط لا أكث. فلم 
يقصد المشرع سوى جعل المادة ١!“‏ بمثابة قاعدة اسناد داخلى تشير 
إلى القانون الذى يتعين انزاله على الأعمال المختلطة) دون أن تنصرف 
نيته إلى اغتبارها متضمنة لعمل تجارى آخر ينضاف إلى الأعمال 


1١57 


التجارية العى ذكرها فى المواد من 4 إلى 9 من التقئين التجارى. 


خانيا: كم أن المشرع لو أراد حقأ قلب العمل المختلط إلى عمل 
تجارى صرف بالنسبة إلى طرفيهع فما كان بحاجة إلى تذييل نص الهادة 
الثانية عشرة بعبارة "مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك". إذ لا 
يستقيم عقالا ومنطقأً عدم حطبيق أحكام القانون التجارى على عمل 
تجارى مام فى حين أن هذه الأحكام تنطبق عليه فى ذات الوقت وذلك 
بنص المادة الأولى من تقنين التجارة وحرفيته "تسرى أحكام هذا 
القانون على التجارع» وعلى جميع الأعمال التجارية التى يقوم بها أى 
شخص ولو كان غير تاجر". فورود هذه العبارة فى عجن الهادة 
المذكورة يدلل,م وعلى نحو قاطع, على ارادة المشرع الاحتفاظ بالطبيعة 
غير التجارية لالتزامات أحد العاقدين إذا ما تعلق الامر بعمل مختلط, 
لأن العبارة المذكورة لا تعنى سوى انحسار قواعد القانون التجارى) 
فى حالة وجود نص مغاين, عن هذه الالتزامات وانزال القواعد القانونية 
التى تتفق وطبيعتها غير التجارية» وهى بالا شك قواعد القانون 
المدنى) أو أى قانون آخر غير القانون التجارى. 


هكذا وسع المشرع من نطاق تطبيق القانون التجارى الكويتى) 
تارة بوضع قاعدة موضوعية تجرد العمل من صفته الأصلية وتعتبره 
عمالا تجاريام وتارة بوضع قاعدة اسناد تخضع العمل لأحكام القانون 
التجارى دون أدنى مساس بطبيعته القانونية. 


وفى اعتقادنا أن التوسعة عن طريق وضع قواعد اسناد من شأنها 
ان تشيع الافطراب فى تفسير بعض نصوص القانون التجارى ذاته بها 
يؤشر على نطاق تطبيق هذا القانون, وبيان ذلك هو موضوع المبحث 
الثانى من هذه الدراسة , 


1١14 


المبحث الثانى 
فى مفهوم المادة ؟١‏ وانعكاسائه 
على نطاق القانون التجارى 


م-تمهيد : 


لقد خلق المشريم الكويتى) بتبنيه للمبدأ الذى رددته المهادة 
الثانية عشرة من قانون التجارة» وضعا فريدأ يتمثل فى الصراغ بين 
نزعتين متعارضتين تعكسهها نصوص هذا القانون ذاتها, الأولى متطرفة 
تميل إلى التوسعة من نطاق القانون التجارى على نحو يؤدى إلى 
طغيان أحكامه على المجال الخاص بالقانون المدنى, والثانية معتدلة 
حسعى إلى رد هنا النطاق إلى حجمه الطبيعى وحدوده المعقولة. ومثل 
هذا الصراع من شأنه, كما سنرى فيها بعدع* أن يفرز ظاهرة غريبة) 
على الأقل من ناحية حسن السياسة التشريعيةع تتبلور فى وجود 
التناقض بن نصوص القانون الواحد وفى تجريد بعضها من كل فالدة 
عملية , 


6- النزعة الأولى: التطرف: 


وتتجلى هله النزعة فى الحكم المنصوص غليه فى المادة الثانية 
عشرة وحرفيته "إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون 
الآخري سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشلة 
من هذا العقد ما لم يوجد نص يقطضى بغي ذلك" , 


قالمادة المذكورة) كقاعدة اسناد على ما سلف البيان) تواجه فرضا 
معينأً وتشير إلى القاعدة الموضوعية التى تحكمه, أما الفرضم قهو 


لحكل 


العمل المختلط, أى الذى يكون تجاريً فى شق مله ومدنيأً فى الشق 
الآخر. وأما القاعدة الهوضوعية التى تحكمهم فهى القانون التجارى, 
ومن شم تخضع الالتزامات الناشئة عن العمل المختلط وذات الطبيعة 
المدنية بالنسبة لاحد الاطرافع شأنها فى ذلك شأن الالتزامات الناشلة 
عن نفس العمل وذات الطبيعة التجارية بالنسبة للطرف الآخرع لاحكام 
قانون واحدع هو قانون التجارة, 

وبدشى أن المقصود بأعكام قانون التجارة, العى شسرى على هذا 
الفرض» هى تلك المتعلقة بالالتزامات والعقود التجارية الواردة فى 
الكتاب الثانى من هذا القانون, وليست الأحكام الخاصة بصفة التاجر 
وما يلشأ عن اكتسابها من آكار. 


غير أن تطبيق الحكم السايق مشروطع كما تقول المادة الثانية 
عشرة سالفة الذكرع بعدم "وجود نص يقضى بغي ذلك". وطبيعى أن 
يكون هذا النص المخالف موجوداً فى القانون التجارى) فالا يجون البحث 
عنه فى قانون آخر. وهذا أمر منطقى لأن المشكلة, فى هذه الحالة, 
خامة بتحديد نطاق ذلك القانون) ومن نافلة القول أن القانون التجارى, 
وحده دون سواهم هو المعنى برسم حدود النطاق الذى تسرى فيه 
أحكامه, 


ولكن ماذا تعلى عبارة "مالم يوجد نص يقضى بغي ذلك" الذى 
ذيل بها المشرمم نص المادة الثانية عشرة؟ 


المقصمود بهذه العبارة2» فى نظرناع هو اشتمال القانون التجارى 
على قامدة أخرى من قواعد الاسنادم تشيسر إلى قاعدة موضوعية) بخلاف 
القانون التجارىع» تحكم ذات الفرض الدى تواجهه المادة المذكورة, 
بمعنى أن يوجد نص يقرن) مثالا, سريان القانون الهدنى على الجانب 
المدنى من العمل المختلط مع بقاء الجانب التجارى منه محكومأ بقواعد 


١ 


قانون التجارة) أى يقضى بخضوع العمل المختلط لنظام قانونى مزدوج 


أو موزم, 


ويثور التساؤل الآن حول معرفة ما إذا كان التقنين التجارى 
يسعوى على مغل هذه التقاعدة, 


النفى فى اعتقادنا, هو الرد الصحيح على هذا التساؤل. ومع 
ذلكع فقد انتهى البعض إلى رأى مخالف [“؟] فحواه ان هناك فى 
القانون التجارى بعض الهواد التى يستفاد منها عدم سريان أحكام قانون 
التجارة» فى بعض الأحيان» على الأعمال المختلطة [14؟]. وضربوا 
مثالا لذلك بالمادة 1١١‏ من القانون المشان .إليه التى تنص على أن 
"يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة فى 
أعمال تجارية" , واستنتجوا من هله المادةغ, بمفهوم المخالفة) أن 
القرض يعتبر مدنيا متى رصد مبلغه لغرض غير تجارى) وبالتالى يتعين 
البحث عن حكهه فى القانون المدنى دون سواه, 


ولقد انحازت إلى هذا التخريج المحكمة الكلية فى حكمها الذى 
أصدرته بهيئة استلدافية فى القضية رقم ١01“/ام‏ بتاريع 
لسارم ! السالف ذكره., وهذا التخريج صحيح عندما يكون 
القرض من طبيعة مدنية باللسبة للمقرض والمقترض على حد سوا إذ 
لن تحكمه أية قاعدة تجارية بالتطبيق لنص المادة الأولى من قانون 
التجارة التى تقضى "بأن تسرى أحكام هذا القانون على التجارم وعلى 
جميع الأعمال التجارية التى يقوم بها أى شخص ولو كان غير تاجر". 
غير' أنه لا يقوى على النقد فى الحالة التى يكون فيها القرض .من 
قبيل الأعمال المختلطة, أى تجاريا بالنسبة للمقرض ومدنيا بالنسبة 
للمقترض, والسبب راجع إلى أن المادة ٠١١‏ المشار إليها ليست قاعدة 


١ لل‎ 


اسنادع) بل قاعدة تكييف. فدورها مقصور فقط على تبيان متى يكون 
القرض تجارياأع ولا تعجاوزه إلى الإشارة إلى القاعدة الموضوعية 
الواجبة التطبيق عليه عندما يكون من قبيل الأعمال المختلطة. فالاى 
يشير إلى هذه القاغدة هبي نص اليادة 1, بإعمشعباره قاغدة اسبادع) 
وهو يقضى بسريان أحكام قانون التجارة فى مثل هذه الفروض, 


ومن كم لا يكون الحكم الذى أصدرته المحكمة الكلية) بهيئة 
استلناقيةع مصيبأ فيها قضى به من رفض الفوائد التأخيرية عن قرض 
أبرمه أحد الأشخاص مع أحد الينوك بحجة أن القرض من طبيعة مدنية) 
على حسب "ما استشفته المحكمة من أوراق الدعوى والأدلة الواردة 
والتي لايوجد فى الأوراق ما يتاهضها مها تكون معه المطالبة بالفائدة 
التأخيرية مخالفة للقانون وتستوجب الرفض» اعمالا لحكم المادتين 
م.عوى 1١‏ و011١‏ من القانون المدنى, إذ قات المحكمة ان القرض) 
فى الدعوى المعروضة غليها» وان كان مدنيا بالنسبة للمقترض» يعد 
حجاريأ بالنسبة للبنك المقرض: تطبيقاً لنص الهادة الخامسة من قانون 
التجارةع باعتباره من معامالات البنوك. ومن كمع فإنه يكون من الأعيال 
المختلطة التى يستأش قانون التجارة بحكمها على أساس كونه القانون 
الذى اشارت إليه قاعدة الاسناد التى تنطوى عليها المادة الثانية عشرة 
السالفة الذكن, 


ولا يغير من هذا النظر ما قضت به المحكمة من أنه "لا مراء 
فى أن حكم المادحتين "١0‏ و140ه من القانون المدنى هو مها يتعلق 
بالنظام العام وبها يتعين معه على المحكمة أن تقضى به من تلقا, 
نفسها وبما مؤداه بطلان الاتفاق على فوائد التأخير المطالب بها" , إذ 
الأمر» فى الدعوى المعروضة على المحكمة, لا يعدي أن يكون تحديدا 
لنطاق تطبيق كل من القانون التجارى والقانون المدنى, والقاعدة فى 
هذا الشأن أن القانون المدنى لايطبق إلا إذا لم يوجد حكم خاص فى 
القانون التجارى. ومما لا شك فيه أن المادة الثانية عشرة, التى كان 


5ه 


يتعين على قضاة الدارة الاستلنافية حل النزاع على سقتضاهاء» هى 
قاعدة من قواعد القانون التجارىم أى قاعدة تجارية خامةع فالا حاجة 
مع وجودها إلى تطبيق القواعد المدنية العامة حتى ولو كانت متعلقة 
بالنظام العام 


كما لا يجون التحدى بكون القرض من طبيعة مدنية لادخاله فى 
نطاق القانون الهدنى وللتهسك) من ثمم بفكرة النظام العام لابطال 
.الفائدة التأخيرية المستحقة عله,. ذلك لأن القرض, وأن كان مدنياً 
بالنسبة للمقترض) يعتبر تجارياً) وعلى ما سلف البيان) بالنسبة 
للبنكع أى أنه يعد من الأعمال المختلطة. ولقد سكت القانون المدنى 
عن وضع نظام قانونى لهذه الأعمالع فى حين أن القانون التجارى قد بين 
حكمها. وطالما أن الأمر كذلك, فإن هذه الأعمال لا تدغل أصالا فى 
نطاق القانون الهدنى) بل هى من ميادين القانون التجارى,م وبالتالى لا 
يصمح منع تطبيق أحكام هذا القانون الأخير عليها بحجة مخالفتها للنظام 
العام المدنى, 


-٠‏ النزعة الثانية: الاعتدال: 


وتعكس هذه النزعمة بعض مواد قانون التجارة ذاته) لاسيما 
المواد 9و و١١‏ و١١.‏ فهنذه الموادع إذا ما حملت على معناها 
الظاهرع» من شأنها أن تؤدى ليس فحسب إلى التخفيف من غلواء. 
النزعة المتطرفةم بل وكذلك إلى افساح المجال أمام القانون المدنى 
ليغزي ميداناً حسم الهشرع الصراع عليه لصالح القانون التجارى, 


-١١‏ المادة التاسعة: 
فالمادة التاسعة تلص على أن "الأاصل فى عقود التاجر والتزاماته 
أن تكون تجارية) إلا إذا شبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات 


مدنية " , 


مهذه المادة تضعى, إدنم قريئة قانونية) توسع من نطاى حطبيق 
القانون التجارى, مفادها جعل الصفة التجارية هى الاصل العام بالنسبة 
لعقود التاجر والتزاماته. غيل أن هذه القريئة ليست قاطعة) بل هى 
قرينة بسيطة يهمكن حقويضها باثبات عكس الاصل) أى باثبات تعلق 
العقود والالتزامات المذكورة بمعامالات مدنية. ومها لاا شك فيه ان 
اعتبار هذه القرينة من القرائن البسيطة يؤدىم منطقاًع إلى وقف 
توسع القانون التجارى عند حدود معينة, 


ولقد أراد المشرع بوضع هذه القرينة وبجعلها قابلة لاخبات 
العكس الوصول إلى هدف محددى يتمثل فى تطبيق نظام قانونى معينع 
هو نظام القانون التجارى) فى حالة بقاء هذه القريئة, وفى العدول عن 
هذا النظام إلى نظام آخرع هى نظام القانون المدنى) فى حالة تقويضها 
بإقامة الدليل على فكسها. 


وينبنى على ذلك أن أحكام القانون التجارى تنطبق بحسب الامل 
على عقود التاجر والتزاماته الناشئة بسبب تجارتهع أيا كانت طبيعة 
هذه الالتزامات أي تلك العقود بالنسبة إلى الطرف الآخر فيها. ولكن 
إذا ثبت تعلقها بمعاملات مدنيةغ أى بحياة التاجر الشخصية, فإن 
الصفة التجارية تنحسر عنها وتستبعد, بالتالى)» من نطاق القانون 
التجارى. وعندئذ يتعين حكمها بقواعد القانون المدنى») وذلك كله دون 
ما التفات إلى طبيعتها بالنسبة إلى الطرف الذى تعاقد معه التاجر أو 
التزم فى مواجهته, 


فلو فرض») مثلا, أن تاجرأ قد أبرم عقد قرض مع أحد البنوك 
ورصد مبلغه لغرض مدنى؛ فإن حكم هذا القرض؛ على الرغم من كونه 
عمالا مختلطأًع ينبغى التفتيش عنه فى قواعد القانون المدنى» على 
الاقل بالنسبة لشقه المتعلق بالتاجرع على اعتبار أنه قرض غير تجارى 


5ه( 


وفقأ لنص المادة التاسعة وأخذا بمفهوم المخالفة لص المادة 109 
من قائون التجارة السالف الاشارة إليه. وتقتضى التسوية فى المركز 
القانونى اتباغ ذات الحل عندما يكون المتعاقد مع البدك) فى الفرض 
السابق) شخماأ عاديا لا يتمتع بمفة التاجر, 


والنتيجة المنطقية) بل والحتهية التى يفضى إليها التفسير 
السابق) على فرض صحتهع هى القضاء على ميدأ النظام القانونى الموحد 
أو الجامع الذى تبناه الهشرع الكويتى لحكم الأعمال المختلطةع المتمثل 
فى اخضاعها لقواعد القانون التجارىم واتباع ذات الحلول المستقر 
عليها فى كل من القانونين الفرنسى والمصرى) باعتبارهما الاصل 
التاريغخى للقانون الكويتى) والتى تتلخص فى تطبيق نظام قانونى 
مزدوج أو موزع على العمل المختلط يتركب من قواعد التقانونين 
التجارى والمدنى معا طالها كان التلسيق بينهها ممكدا. أما غلد شعذر 
هذا التنسيق, لاستحالة تجزئه التصرفف إلى جزئين منفصلين تحكههما 
قواعد قانونية مختلفة, فلا مفر من الأخذ بنظام قانونى موحدع تجارياً 
كان أم مدنياً. وتتوقف تعيين الصفة التجارية أو المدنية لهذا النظام 
على طبيعة العمل بالسبة إلى المدين[ 4 ؟], 


وتمشيأ مع التحليل السابق, الذى تبنته النزعة الهعتدلة) تكون 
المحكمة الكلية قد أصابت فيما ذهبت إليه, بحكمها السابق ذكرهم من 
بطلان تقاضى فائدة تأخيرية عن عقد القرض موضوع البزاع المعروض 
عليها) بإعتبار أنه قرض مدنى تلحقه نصوص القانون المدنى التى تحظر 
الفوائد فى المعامالات المدنية حظرأ مطلقا. 


وفى عبارة موجزة) تعتبر المادة التاسعة) وفقأ للتفسير 
السابق) من قبيل المواد التى تفتح الطريق أمام القائون المدنى ليغزي 
ميدائا استأخر به القانون التجارى بسبب نص المادة الثانية عشرة 


١ةه‎ 


السالف الاشارة إليه. 
؟٠-‏ المادة العاشرة : 


تضع هذه المادة حكماأ خاماً بالانتاج الفنى والذهنى: فتنص على 
أن "صنع الفنان عمهالا فنيا بنفسه أو بإستخدامه عمالاع وبيعه ايائ لا 
يعد عملا تجاريأً. وكذلك لايعد عمالا تجاريأً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه 
اياه" , فيستفاد من هذا النص أن نية المشرع قد انصرفت/ بنفى الصفة 
التجارية عن عمل الفنان أو المؤلف, إلى اخراج هذا النوع من الأعمال 
من نطاق قانون التجارة» وإلى ادخاله تحت مظلة قانون آخرع» هو 
القانون المدنى) حتى ولو كان من تصرف له الفنان أي المؤلف بالبيع 
شحمأ يتمتع بصفة التاجر, 


ومن ثم) لو فرض ان باع الفنان عمله الفدىم أو المؤلف انتاجه 
الذهنى) فإن البيع لا يخضع فى الحالتين) كما يوحى بذلك ظاه نص 
المادة المذكورة) لأحكام القانون التجارىم بل تحكمه قواعد القانون 
المدنى, على الأقل بالنسبة لشقه الخاص بالفنان أى المؤلف, 


ويترتب على هذا التفسير نفس النتائج التى سبق ذكرها عند 
التعرض لبيان صفهوم المادة التاسعة,. 


-١»‏ المادة الحادية عشرة: 
تنص هذه المادة على أن بيع المزارع الحامالات الناتجة من الأرض 


المملوكة له أو التى يزرعهام ولو بعد تحويل هذه الحاصالات بالوسائط 
التى يستعملها فى صناعته الزراعية) لا يعد عملا تجاريا" . 


١ ال‎ 


وهذه الهادة ليست سوى ترجمة صادقة لها استقر عليه العرف) 
منذ زمن بعيدى من استبعاد الزراعة من نطاق القانون التجارى باعتبار 
"أن الاستغفالال الزراعى يعدم من الناحية التاريخية) سابقأً على 
الاستغلال التجارى ومن أجله نشأ القانون المدنى فالا يمكن أن ينتزع من 
نطاقه. هذا فضالا عن أن الزراع يكونون طبقة اجتماعية منفصلة تهاماً 
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بعادات معيشتها وتقاليدها عن طبقة التجار"[11؟]. 


ومؤدى هذه المادة أنه طالما 'انتفت عن بيع المزارع لحاصلاته 
الزراغية المفة التجارية) تعين اخضاعه لقواعد قانون آل نمير القانون 
التجارىعي وهذا القانون هو القانون المدنى. ويتم هذا الخضوع حتى 
ولو كان بيع الحاصالات يعتبر من طبيعة تجارية بالنسبة للطرف الآغر 

وانطباق القانون المدنى على هذا البيع, سيها بالنسبة للبائع, 
وهو المزارع) من شأنه ان يقوض المبدأ الحاكم للاعمال المختلطة على 
التفميل السالف بيانه, 


-١4‏ التوفيق بين النزعتين: 


وإذا كان المعلى الظاهر للمواد السابقة من شأنه أن يؤدى إلى 
تقويض المبدأ الحاكم للاعمال المختلطة) وبالتالى إلى اثارة التناقض 
بيئها وبين المادة الثانية عشرة) فإن هذا التناقض ظاهرى وليس 
فالتناقض) فى رأينا» يفترض) لكى يكون حقيقيأ, وجود قواعد 
قانونية من نوع واحدع قواعد تكييف أي قواعد اسناد مثلا, تضع 


١ها/‎ 


أحكاماً يخالف بعضها البعض الآخر. ولا شىء من هذا القبيل لى 
العالاقة بين نصوص المواد 9م ١١ 1٠‏ وبين نص المادة ؟"ا, 
فنصوص الهواد الأولى تندرج فى عداد ما يسهى "بقواعد التكييف, 
بينها ينتمى نص الهادة الأخيرة إلى طائفة "قواعد الاسناد" . 


ومتى سلمنا بهذه المقولة, فإن التوفيق بين النزعة المتطرفة, 
المجسدة فى المادة ١“‏ وبين النزعة المعتدلةع المتمثلة فى المواد 
و١٠‏ وط(ائع يغدو أمرأ ممكبا, 


فالمادة التاسعة تضع تكييفاً لاعمال والتزامات التاجر فقط, ولا 
نهتم اطلاقا بتكييف هله الالعزامات أي تلك الأعمال من زاوية الطرف 
الآخ فيها, ومع ذلك لا يخرج تكييف العالاقة بين التاجن وعميله عن 
أحد الفروض الآحية: -1١‏ أن تكون العلاقة تجارية بالنسبة كليهما, 
بالتطبيق للشق الأول من المادة التاسعة فيها يتعلق بالتاجر) ووفقا 
لأى نص تجارى آخس بالنسبة إلى عميله. 4 أن تكون العلاقة مدنية 
بالنسبة لكل منهماءع اعمالا للشق الثانى من المادة الهذكورة إذا نظرنا 
إلى جائب التاجرع ووفقا لأى نص آخ. بالنسبة إلى العميل. 9 ان 
حكون العلاقة من طبيعة مخخلطة, مدنية بالنسبة للتاجر وتجارية 
بالنسبة إلى عميله, ْ ْ 


والفرضان الأول والثانى تحكههما القواعد الموضوعية التى تشير 
إليها المادة الأولى من قانون التجارةع بإغتبارها قاعدة اسناد, فيسرى 
على الفرض الأول أحكام القانون التجارى بمفهوم الموافقة لنص المادة 
المذكورة) وعلى الفرض الثانى قواعد القانون المدنى بهفهوم المخالفة 
لنص المادة ذاتها. أما الفرض الثالثم فتختص قاعدة الاسناد, التى 
اتت بها المادة الثائية عشرةع بتحديد القواعد المطبقة عليه وهى 
قواعد القانون التجارى, وبذلك لا يوجد من الناحية ألفئية) أى تناقض 
بين نص المادة التاسعة وبين نص المادة الثانية عشرة المشان إليهما, 

١ مه‎ 


وعلى ضوء هذا التوفيق» بين النزعتين المتطرفة والمغتدلة 
لايكون الحكم الذى أصدرته المحكمة الكلية, السابق ذكره) محيحاً فيها 
قرره من بطلان الفوائد التأخيرية عن القروض المعقودة مع البنوك متى 
كانت مبالغها مرصودة الأغراض غير تجارية. ويكون مسلك المشرم 
الكويتى) الذى عبرت عنه الهادة ؟1) متفقاً فى هنا الشأن؛ من حيث 
النتيجة» رغم اختالاف الاسباب, مع ما استقرت عليه أحكام محكهة 
النقض المصرية من أن "القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالسبة 
للمصرف المقرض عمالا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من 
قانون التجارة) وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض 
الذى خصص له القرض, [ومن شم]) فإن هذه القروض) وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة) تخرج عن نطاق الحظن المنصوص عليه فى 
المادة "'؟؟ [من القانون المدنى] وتخفضع للقواعد والعادات التجارية 
التى تبيح تقاضى فوائد على متجهد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس 
المال" [/1؟], 


أما المادتان ١٠١١‏ و١١‏ من قانون التجارة فهما تكيفان البيع 
بالنظر إلى أحد أطرافه دون الطرف الآخر. فتعتبر أنه عملا مدنيا 
بالنسبة للبائع» فى حالة كون هذا الأخير فناناً أو مؤلفا أي مزارعما 
وأنصب البيع على العمل الفنى أو الذهنى أو الحاصللات الزراعية. ولا 
يخرج الأمر» بالنسبة لتكييف العلاقة) التى تحدخت عبها هاتان 
' المادتان» عن الفرضين التاليين: 


-١ '‏ أن تكون العلاقة مدنية صرفة بالسبة لطرفيها وفى هله 
الحالة تنطبق أحكام القانون المدنى بهفهوم المخالفة لنص المادة الأولى 
من قانون التجارة. أي “ أن تكون العلاقة مختلطةع) أى مدنية 
بالنسبة للبائع, وفقأ لأحكام المادتين السابققين» وتجارية من جانب 
المشترى) وفقا لنصوص القانون التجارى) وفى هله الحالة تسرى أحكام 


1١ه‎ 


هذا القانون الآخير بالتطبيق لنص المادة ؟1, 
وبذلك يتم التوفيق والتلسيق بين نصوص القانون الواحدع رغم ما 
قد يبدو من تعارض وتناقر بين بعضها والبعض الآخر. 


: خاتمة: شل فعالية بعض نصوص قانون التجارة‎ -١ 


وإذا كان لايوجد ثم تناقض أو تعارض) من التاحية الفنيةع بين 
نصوص المواد 9م ١١ ١٠١‏ ونص المادة ١“‏ على ما سلف البيان) 
فالأمر على خلاف ذلك من الناحية العمليةي حيث أدت هذه المادة 
الأخيرة؛ باعتبان أن الغالب فى المعامالات أن تكون من طبيعة مختلطة) 
إلى شل فعالية المواد الثالاث السابقة مها لا يتفق وحسن السياسة 
التشريعية ,. ١‏ 


فالمشرع) عندما وضع بمقتضى نص المادة التاسعة قرينة على 
حجارية أعهال التاجر وأباح له اخشبات عكسها باقامة الدليل على عدم 
حعلق هذه الأعمال بحرفته التجاريةم كان يقصد من وراء ذلك تمكين 
التاجر من عدم الخضوع,) فى صدد هذه الاعمال, لأحكام قانون التتجارة 
بها يتضمنه من قواعد قاسية. ومما لاا شك فيه أن المادة الثانية 
عشرة من شأنها تفويت هذا القصد, إذ ما جدوى اعطاء التاجر مكنة 
نفى القرينة المنصوص عليها فى المادة التاسعةع باخبات أن أعماله 
تتعلق بمعامالات مدنية, طالها أن المشرع ذاته قد عطل هله المكنة) 
من الناحية الواقعية, عندما أخضع هله الأعمال», فى حالة انتمائها إلى 
"طائفة الأعمال المختاطة " , لقواعد قانون التجارة بالتطبيق لنص المادة 
١‏ سالفة الذكن, 

وكذلك الحال فيما يتعلق بالمادتين ٠١‏ و١1‏ فى شأن بيع الفنان 
لاعماله الفنية» أو المؤلف لانتاجه الدهنى) أو المزارغ لحاصالاته 
الزراعية. إذ ما الفائدة من اعتبار البيع, باللسبة إليهو) عمالا غير 
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تجارى طالها أنه سيخضع فى نهاية المطاف, فى حالة كونه من الاعمال 
المختلطة, لحكم القانون التجارى. بل أكر من ذلك ستصيح نصوص 
هاتين المادتين عديهمة الجدوى, وبمثابة قوقعة جوفاء, لاسيها إذا ما 
وفعنا فى اعتبارنا ان الوضع الغالب فى الواقع العملى هو أن يبيع 
الفنان أو المؤلف أو المزارع انتاجه لمن يحترف التجارة فى هذا اللوعم 
من الانتاج, 


وأغيرًي ستؤدى الهادة المذكورة, خاصة بعد صدون القانون 
المدنى الجديدع إلى التضييق من نطاق تطبيق هذا القانون إلى أبعد 
الحدودع نظرأ لأن الغالبية العظمى من المعامالات التى تشهدها الحياة 
اليومية للمجتمع الكويتى تأخذ شكل الأعمال المختلطة, 


ومع ذلك فإن المادة الثانية عشرة) رنمم ما تشيعه من اضطراب 
بين نصوص القانون الواحدع تعتبر) فى اعتقادنام أحد الأدوات الهامة 
لتحقيق وحدة القانون الخاص شريطة مبادرة المشرغ الكويتى بمراجعة 
نصوص كل من القانونين التجارى والمدنى وتنقيتها مما علق بها من 
شوائب وازالة ما بينها من تناقض بما يؤدى إلى وضع اللببة الأولى 
على طريق هذه الوحدة,. وبيان ذلك يقتضى بحثا مستقلا ندعو الله أن 
يوفقدا إلى تحقيقه, ش 


الهوامش 


() #نظر: الشيخج سلمان الدعيج الصصاجة مقدمة قابون اللحعجارة؛ 
مطبوعات مجلس الوزراءء لجان تطوير التشريعاتة ص ,٠١‏ 


(؟) المادة الأولى من حقنين اللعجارة العالسة الصادر من 0]| 5كسوبر 
عامم .يم])؛ والمعمول به إعتشبار”ث من © قبراير مام إلما|ا؛ البعن 
تقضس بسريان "؟حكام ذا القائون على التجار؛ ومملى جبيح الأميال 
التجارة العنى يقوم بها ذى شخص ولو كان غير حاجر", 


() لقد حل قائون الحجارة الحالىة رقم .مد لسنة .لمؤا؛ محل 
قانون الحجارة رقم > للسسنة |683]؛6 وحم بشره بالعدد رقم .م ]| من 
الكريت اليوم "الجريدة الرسمية"ه؛ الصادر فن | بشاير (م9|, ومها 
تجدر هلاحظدشه 5ن المادة الرابعة من القابون المداكور تتناول الأعممال 
الستعلقة بالشراء 5و الايجار لأاجل البيعم *و الساجير بقصد تشحقيق 
الربحج؛ سوام ورد الشراء على ممقول 5و مقار؛ وكدذللك مقود التوريد,. 
4ها اليادة الخامسةة فقد *وردده تعداد» لأممال اعشبرها القائون 
حعجاريةه بغض النظر من صفة الاثم بها 5و نيشة, وهذه الأعيال أ شن 
جبيع محاملات البنولك؛ الصرف والسيادلات المالبةء الاوراق الشجاربة؛ 
الوكالة التجارية والسمسرة؛ عاسيس الشركاتا وبيعم وشراء الأوراق 
المالبة الع بتصدرشاء المخازن العامةء الصياممة والصناعات الاسبتشراجية؛ 
الشامين ب#نوامه المختلفةه النقل بره وبحر” وجوك؛ البحلات البعدة 
للجبهور ومحلات البيح بالمزايدة؛ بجوزيع الماع والكهرباء والغازر واجراءه 
المخابرات البريذية والبرقبة والهاتفبةء الطبع والسشر والصحافة والائامة 
والتليفزيون؛ مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترمييها وشديها., وعالجت 
المادة السادسة الأميال الستعلقة بالتجارة البحرية. وحم إغراد المادة 
السابعة لجيبع الاعمال الستعلقة بالملاحة الجوية, 


4 ثنظر فى هذا المبدة. 
150648501 06 ©16عث” 18 وعتتدوطتاره 611168 
و1969 6.2..85.ط و15مه ,176صطم 185ممم مه 

. 18 414 2 011886 طنام 


١11 


اما لا يشترطا؛ لأعمال نخلرية التبعية الحجاريده البوضوعية؛ ان يكون 
القاكمم بالعملين شخص”" واحدادة إذ قد يقوم بهما شخصان مخيتطلفانة 
ويكون "حد العبلسن مدثني” والآخر شجاري“ ؛ فيشنقلب العمل المدئىء نظر » 
لارنباطه بالعيل الستجارىة إلى مميل تجارى بالشبعية الموضومية. مشال 
ذلك كفالة الدين التجارى., فالكفالةة *صلاء من العقود المدنية 
بطبيعهها ؛ انها بن عقود الشبرعمه؛ ومح دلك إذا #مطالها الكفيل ضمائ”" 
لدين يعدبر سشجارب” بالنسبة إلى المدين فإنها تعسبر عملا حجاريك, أنظر 
اليادة 4 من قائون التجارة الكويع.؛ وراجع كذلك: 


015 و8ع2+*7باول .هم 65 206وعهآة .6 ولاعشههة .ل 

8 ,1980 2811029 ,68 2688# ,2.1 ,181مطعسسه0 

وع 001626 06 5648عة ر5ع< 7 يلول .ل ؤ.ة 5ع 182 
و2972 و61618512:نتده0 22015 ,291102 ع1056016؟زممة 

.5 8ه 308 10 ,.18ه. هه ,+*داقع6015 و39 .2 ,502 108 


(ج) انظر: 


+201 46 1258156 مهعنمو وعصصم8 .3 
.8 68 61 1101 و1923 126 1مدوئةا 1ه 1معدم سه 


(ب) “#نظر: شامله؛ لاجارد وجوفريهء المرجع السابقه بند عمإ|؛ 
حوفريه؛ المقال السابق؛ بند 907ع؛ وقرب 
و2968 و181ع2ع ه00 05*01 06 8ناه0 ,61620 .ل 
١‏ . رم .ل 
كذلك راجع: اكشم الخولى؛ البوجز فى. القائون التجارى؛ة الجر 
الأول 1 9076| 4 بشد 6؟ا. ١‏ 


(م) حنظر: المادة يد من شقشين التجارة الفرئسى؛ مع ملاحظة كن 
هده “المادة؛ فى شقبا «الخاص بالسند لأمره قد سمم الغاكشا بمقتضى 
المرسوم الصادر فن .“ب ؟9كتوبر عامم ى#ة|. وأنظر كدلك اليادة »را 


من ععقنين التجارة اليصرى.”' 


(5) المادة إ8/| سجارى فرئسسى؛ والمادة آب شجارئى بيصرىئى, 


ةل 


)|٠(‏ المقصود بالمواد السابقة المواد من *# إلى با من شقنين 
السجارة , 

(11) انظر: شاملء؛ لاجارد وجوفريدة المرجح السابق؛ بند كراء 
جوبوء المرجع السابق؛ بند م.#؛ ص لماع. 

(؟|) يشب البحض؛ مع ذلك؛ إلن امشبار الشبحية؛ فى شذه الحالةعء 
شبعية موضوعية وليسسمت شخصية. أنظر فن شذا البحتى: جوبوء المرجع 
السابق 6 ند |“ اة ص 9؟65. ويرى جورج ريبير تن الأخد بالنظربة 
الشخصية؛ كاساس لتحديد شطاق تطبيق القائون الحجارى؛ يثدى إس 
عدم وجود 5عمال شجارية بالتبعية الشخصية؛ لأن الأممال البتعلقة بيبهنة 
التجارة سشتعتبر عمالا شجارية بحد ذاشها. 


2 


0 و0620181هه0 115معطة 06 وططجواصعهة 61 156هم1 
6 ,.6.2.5.ظط و15خو< ,205108 .2 عدوم ,6 عرة 
.2 ,306 


© 86056 56نامةم ,10 .81 ,632 616 1اطواآ 

وقطه18ء 2680 وطااصة قدصم 1ذوع0511 568ناه6" معطم متسوه 
. "8ه تدوصوط 65 5 لاقطن:1 118 

اتامءدعة8 116" ,018208 ,خاهء1 .81 و638 161©6طدهة انآ 
© عتتاهضداط 181 068 ععطة5 6مهه0 18 06 تصلامم 

ضنا 6م00 قوع6شاموقص1 قصذدذعهة وعنآة . . . عهخ 06 لوه 
© قع6صصعة 06 اصعمة زم عننامم نأقطوه طم توه 

© 502 20112 68 6اأعطعه 018685 ضقطء مهم 

. "61111622 1مدوم 


))4١‏ شنص هذه الماذة على شحاربة “حمبع العقود والشعيبدات الحاصلة 
بين العجار والمنسبيين والسناسرة والصيارها ما لمم شكن العقود 
والسعبدات اليذكورة مدىلية بحسب نومها 5و بنامه على نص العقد"., 
وأنظر فسن تسفسير شذا الشص: على البارودى وفريذد العريشى؛ة القائون 
السجارىه؛ ذار المطبوعات الجامعية؛ الاسكدربةء /زموزاة؛ بنذ إياء ص 


]| ومابعدهار. 


ل 


زم|) راجع: شامل؛ لأجارد وجوفريهدء المرجع السابقة البنود من 
وبادز إلى إممزاهة جوفريهء المقال السابقة بند |©>ع ومابعدهة جياتوه؛ 
البنود من يان إلى 656 جوبو بند #|٠‏ ومابعده؛ واأنظر كذلك: 


-31115 و©00122676 046 460568 ,نزه1دة-ة 081831 .ل 
26 358 7886161116 .1982 و2181 عتتنه0 عانا018886 
8٠‏ 688 132 


وفن مصرة ؟#نظر: مصطفىن كيال طهة اليرجع السابق؛ بندا >3 
ومابعدهشاه اكشم الخولى؛ المرجع السابقة بند || ومابعده, 


(11) يلاحظ كن المشريم الكويتى قد اشحرط صراحةء لكى يكون 
العبل تجاري” بالتبعية الشخصية؛ ان يكون العبل لحاجات سجارة التاجر. 
ولا موحد فى البتشريع الفرئسى نص صريح يتطلب مفل هذا الشرطه بل 
هو من خلق القضاء, *نظرء على سبيل المشثال: شايل؛ لاجارد وجوفريءء 
ند إرءلاء كالبه *ولواء المقال السابق؛ بند ى]|؛ جوفرية؛ بشد )؟6. 


(07|) لقد انعقد بعض الفقبهاء هلاه السسمية. أنظر: جورج ريبير؛ 
البرجع السابقهة بنذ || #؛ جوبو؛ بند نه جوفريةة بشد لطن 
ويفضل البعض تسميشها "الاممال الشجارية من جانب واحد", ؟؛نظر: يحيد 
لبيب شثباء الأعمال الحجارية الميختلطة -نطاقها. ونظايها القائوئى؛ بجلة 
السعدلوهم القائوئية والاقسصادية؛ الّسنة السادسة؛ة العدد الشائشن؛ يوليو 


6ه بند 9١|ء‏ ص 50؟ ومابعدها, 


(م|) أنظر: شاملء؛ لاجارد وجوفريءه بند آ/ا] و هىم|/|؛ جوفريةه 
بند #ثم. وراجح كذلك: يصطفى كيال طهء القائون السجارى؛ الجز» 
الثول؛ الطبعة الشانية؛ الأسككدرية 9105|؛ بند عرؤة ص (- |, وجدير 
بالذكر *نه لاييكن اعتبار الكيبيالة من الأعيال المخبططة لأنها معتبرة 
عجارية ايا كان 8و لو الشلان فيبها. 5ها القائون الكويت فقد ممم 
الحكم على جميع الأوراق الشجارية من كيبيالانت وسندات لأمر وشيكات؛ 
راجح المادة الفايسة من قائون الشسجارة, 

ولقد “راد البعض ١ن‏ يضرج *يضا من شطاق الأمبال المختلطة 5عيال 
التجارة البحريةء ولكن هذا الرثى سم استبعاده من جائب الفقعء 
والقضاء. *نظر فى ذلك: جوفرية؛ بئذ كنء 


١1ه‎ 


و62 50031 .2 


0085666 ناه 015116 ع عله ثة 6 مده 


متموصوط؟ مسذة ذمهاة خ1مط0 رعستختاصمه مص ذهكهلا ده 
2.6 و1974 ,و(.2.11.1) 


(9)) لا يوجد فى كل من القانئوئين الفرئسن واليصرى نص يقابل 
المادة 5| من قانون الحجارة الكويس ؛ لدللك فالحلول المطبقة فسن شان 
الأعبيال المختلطة شن من صنع القضاء, راجع فسن لهذا اليعشس » جورج 
رببيرة البئود من مب إلى نعبة ظطامله لاجارد وجوفريه؛ بنذ كإررة 
جوفريءء البسود من إمثان إلن [ز[ووء مصطفني كبال طه؛ اليرجح السابق؛» 
بند ووو ص بثساز, 

(6)0) ويظبر ذلك بوضلوح فى حالة سعر الفائدة وسريان الرهلن 
الحيازى على الغخير. فمن غير البعقول أن يكون للدين الواحد #كشر من 
سعر فاشدة واحد لبجرد كونه مذئي” بالنسبة لطرها وشسجاري” بالنسبة 
للطرف الآخر, وككالك الصال فيما يتعلق بالرهن باعمسباره من العقود الحى 
نسرى على الغخير وتفشلفا شروط السريان فن الرهشن الحجارى عنها فس 
الرشن اليدئى؛ إذ لا يعقل أن ينطبق لهذا السريان شوعان من الشروط 
عسدما يكون الرضش من طببعة مختلطة. 

(1>) تقابل شذه المادة المادة امن قائون التحارة الملخى رقم ؟ 
السنة |983]. ولقد جاه فن مذكرة القطوط الرئيسية للقائون الاخير كن 
"المادة م| (جاءعت) بحكمم شام يقضسن على حجزكة الحقود السجارية, 
غقررت #8نه إلا كان الحقد تجاري” بالنسبة إلس 5حد العاقدين دون 
اللآخر؛ سرت 9حكام قانئون الشجارة مملى الشتجارة ملس النزامات العاقد 
الآخر الناشثكة ين هذا العقدء مالم يوجد نص بقضى بغير ذلك, فإذا باع 
الاجر سلحة لعبيله غير التاجرة اححفظ عقد البيع التجارى هذا 
ابوحدشه؛ وسرت ؛#حكام قائون السجارة على جييع الالسزامات الشتى شنشة 
من هذا العقدع سواى فى ذية الشاجر دو ذية العميل غير الشاجر.,.". 
؟نظر: محبومة التشريحات الكويدشيةة مطبومعات مجلس الوزرامة ادارة 
الفتوى والشتشريع؛ الجزى الشاشن؛ صن +3 ", 


(؟؟) راجع المذكرة الايضاحية للقانون اليلاكور؛ مطبوعات مجلس 
الوزراءه؛ لجان تطوير الشتشربعات؛ ص 3م؟. وفن اعشقادنا 5ن الاشارة 


111 


إلى القائون البلجيكه؛ كاحهد مصادر المادة اه محل نظرءة ذللك لان 
هذا القائونة على قدر ملمناة قد جاء خلو؟4 من نص مماشل للنصض 
القوبص,. لكن القانون السجارى الالياش يتضمن نصه بطالق” شماماه 
للنص الكوبحى؛ هو نص المادة نمع راجع 


اع قترهة0) 046 0006 
1728281 1102 0116 همد وصعخطء 1تداتنة 5ه لصومعة 411 
.58 ,و1949 18مهم .صه26 قطهل1ة 601 ,2006068 .]1 عدوم 


“69) أنظر : كاظم بوعباسه مدى جواز تطبيق الفوائد البنكية على 
القروض غيب السجاربةه مقال منشور بجريدة الوطن؛ الوطن القانونى»: 


العدد رقم 0.ماع الصادر بشاريُ © مارس إرملااة صن الى 


(4؟) من النصوص المشابهة لنص المادة (.| شجارى؛ نصوص 
المادشين .م و “ا؟» من قائون اللسعجارة. فالمادة ,و تقرر 'عجارية الكفالة 
عندما يكون الدين البكفول حجاري” بالنسبة للمدين, والمادة ‏ ؟؟ تهبر 
الرض سجاري” بالنسبة إلى جميع ذوى الشان فيه إذا قزر على مال 
بسقول ضماد” لدين يعشبر تجاريك بالنسبة إلى البدين, والهادكان 
الساءقسان تدرجانة شباشهها فى. ذلك شان اليادة ز.ءزهة فى مداد 
المواد الممضينة لقاعدة من قواعد التكيبض, وعلى ذلك؛ فليس لهيا فى 
علاقة ستصدبد القوامد الموضومية الواجب تبستطبيقها على الكفالة و 
الرشن, فتحدبد هله القوايمد منوط بقوامد الاسناد وحدها دون سواها, 


وفوامد الاسنادء من مجال الاعبال التجاريةة تشنحصر فى المادة الاولس 
سجارى؛ مندبا يكون العمل تجاري” صرف” بالشسبة إلى طرفيةءء وقى 
اليادة ؟| سجارى مندما يكون من الأمبال البختلطة, 


(م؟) لقد خرجت محكية النقض الميصرية ملس هذاه القاعدة فى حالة 
القروض السى تعقدها البنولك فى نطاق نشاطها المصرفى؛ حيث قررت 
ذن هذاه القروض شحتبر بعجارية بصرفا النظر من صفة البقترض؛ وديا 
كان الغرض الذى رصد القرض من #جل شحقيقه, *نظر نقض من مارس 
بم؛ الطعن رقم 8ب لسسلة #مق؛ مجمومة “حكام بحكبة النقض؛ 
المكتب الفنىه؛ سس 98]|؛ عإة ص 9#ع؛ شقض با؟ يونيو “أ17|؛ الطعن 


1١17/ 


رقم ه|] لسنة مم؟كقء المجموعةر.ر.؛ س6|فاع؟كء صر 9؛ والطعن رقم 
من لسة يا>كق6 المجموعةهة سن+#|؛ عم؟كة ص 943. وفى انتقاد هذا 
القضاءء راجع: مصطفى كيال طهء القانئون التجارىة الدار الجامعية 
للطباعة والنشر: بيروث؛ كلماا؛ بنذ 6:56 صن كم 


(3؟) "نظر : جورج:اريببر؛ المرجح السابقة بند /رثيل|اة ص ؟اا, 


(ني>) انظر 4؟حكام النقض البصرية اليشار إليها فى الهبامش رقم 
م من هذه الدراسة, 


554ل 


فبسب77______ يي 
الحماية 00 0 فى ضِ المعاندات 


مدرس بقسم القانون الذولى الخاص . 
كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 


مقدمة 


يتمتع الطفل فى القرن العشرين بالكثير من الاهتمام والعناية على 
نحو دفع البعض إلى تسمية هذا القرن بعمر الطفل.[١]‏ 006 ةمع '| 
عل ها0ن516 ع ]| ولا مبالغة فى هنا الوصف, ففى هذا القرن نجم 
مشرعى العالم فى أن يجعلوا من الطفل ماحب حق زوم هل +هزنا8 
[؟]) كما أنهم عالذوة على ذلك اهتهوا بالدفاع عن ممالحه وحمايتها 
-ولقد تجلت مظاهص الحماية فى اعلان ميثاق حقوق الطفل- الصادر عن 
الأمم المتحدة فى "١‏ نوفمبر سلة 1969. 
.أمةأموع ا عل 5أأم,9 قعل ووألقعذاءة0م 


ولكن الاهتهام بالطفل بوصفه مخلوقاً ضعيفاً جديرأ بتقرير أكثر 
الوسائل القانونية حماية له ومحافظة عليه لم يتوقف عند مجرد اصدار 
المواخيق والتصريحات العامة بل أن الأمر اتخذ شكلا آعر أكثلر 
تبلورأ وفعالية . 


فعلى صعيد القانون الدولى الخاص نجد أن الطفل يحظ بوصفه 
كائداً ضعيفاً بالعديد من القواعد القانونية التى تهدف إلى حمايته) 
وجانب من هذه القواعد وطنى المصدسر والجانب الآخر يستهد مصدره من 
المعاهدات الدولية الجماعية أو الثنائية. 


فإذا نظرنا إلى جائب من التشريعات الوطبية فإننا نلاحظ أنها 
تتبلى العديد من القواعد القانونية الخامة سواء الحاكمة للاختصاص 
القضائى أو المنظمة للاختماص التشريعى على نحو يرمى .إلى تحقيق 
حماية قانونية أكيدة للطفل فى اطار العلاقات القانونية المتضمنة 
عنصرأ أجنبياً. ونشير فى هنا الصدد إلى القانون القضائى الخاص 
الدولى قى مص حيث تنص المادة ٠١‏ ققرة هت من قانون الهرافعات 


لفدلا 


المصرى على انعقاد الاختماص للمحاكم المصرية بنظ. الدعاوى الخاصة 
بنفقة الصغير طالها كان الطفل متوطناً أو مقيمأً فيها. والمشريم 
المصرى حيلها يقرر تلك القاعدة التى يجرى العمل بها فى بعض 
التشزيعات الأجنبية, كالتشريع النمساوى والباجيكى) يكون قد خرج على 
القاعدة العامة فى انعقاد الاختصاص والتى قام جائب من الفقه برد 
أمولها إلى فكرة القانون الطبيعى والنظام العام ألا وهى انعقاد 
الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه وليس موطن المدمى. والواقع أن 
المشرع الممرى علاوة على ذلك لم يشترط ضرورة أن يكون الطفل 
المدعى متوطباً فى مصص. فمجرد اقامته العادية فيها تكفى لانعقاد 
الاختصاص للمحاكم الممرية بنظر الدعوى, 


وإذا كان المشرع المصرى قد راعى مصلحة الطفل) فيها يتعلق 
بتحديد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية, فإن العديد من 
التشريعات الأجنبية إلى جانب مراعاتها لهذا الجائب الهام» قد أولت 
عنايتها إلى القواعد القانونية المنظهة لالإختصاص التشريعى على نحو 
يحقق الحماية القانونية الأفضل للطفل. ويترجم هذا الاتجاه التشريعات 
الحديثة الصادرة فى فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا1؟]. 


إلا أنه أيأ ما كانت الصور التى يمكن أن تتخذها الحماية 
القانونية للطفل سواء تمثلت فى اطار قواعد الاختصاص القضائى 
الدولى أى قواعد تنازع القوانين إلا أن تلك الحهاية غير قادرة فى 
نهاية المطاف على تحقيق الحماية الحقيقية الأكثر ضماناً وفعالية, فقد 
ينعقد الاختصاص للمحكمة الوطنية بنظر دعوى النفقة الخاصة بالطفل 
وتصدر حكمها باستحقاق اللطفل للنفقة ومع ذلك يظل هذا الحكم متعدم 
الفاعلية بالنظر إلى أن الملتزم بالنفقة مقيمأً خارج اقليم الدولة التى 
اصدرت الحكم ولا توجد أية وسيلة لاجباره على تنفيذ هنا الحكم 
هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن الطفل المستحق للنفقة قد يصعب 


فدرا 


عليه فى بعض الفروض إيجاد محكمة مختصة قريبة منه للمطالبة بحقه 


على الرغم من احتياجه الانسانى الملم لهذه النفقة مها يشكل حالة 
مألوفة من حالات انكار العدالة, 


وفى الواقع فإن مواجهة هذا العجز القانونى) فى إطارٍ العلاقات 
القانونية المتضمنة عنصرأ أجنبيا لا يتحقق إلا بإبرام المعاهدات 
الدولية الجماعية والثنائية. وسوف تعالج جانب من المعاهدات الدولية 
التى تسعى إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تعدد القواعد 
القانونية الوطدية الحاكمة للطفل والتى تهدف إلى تحقيق أكبر قدر 
من الحماية له, 1 


أولا - المعاهدات الدولية الخاصة بنففة الطفل 
وتنفيخ الاحكام القائونية الصادرة بالتفقة 
والامتراف بها. 


١555 معاهدة لاهاى الموقعة فى 55 اكتوبن‎ -١ 
والخامية بتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالنفقة‎ 
تجاه الطفل,‎ 


وتعد هله المعاهدة من أهم وأكثر المعاهدات الدولية التى 
مادفت نجاحا على المستوى الدولى ولقد صدقت عليها حتى الآن خمسة 
عشرة دولة ليست من بينها مصر. 


وتبدو أهمية هذه المعاهدة ليس فقط من ناحية أنها تعالج مسألة 
نفقة الطفل على نحو من اليسر والتبسيط ولكنها أيضأ تحقق لجانب 
من البشنر هم الاطفال, حد أدنى من الحهاية القانونية هم فى أشد 
الحاجة إليها نظرأ لقلة مواردهم أو لانعدامها[؛]. 


يفيل 


ولقد نمت هذه المعاهدة فى المادة الأولى منها على تطبيق 
قانون الدولة التى يوجد على اقليمها محل الاقامة المعتادة للطفل 
لتحديد من هو الملتزم بالنفقة تجاه الطفل ووفقاأ لآأية شروط, والمادة 
السالفة الذكر عندما تشين إلى قانون الدولة التى يوجد للطفل محل 
اقامته المعتادة فيها تقصد بهذا القانون القانون الوطنى المادى لهذه 
الدولة مستبعدة تماماً أية أعهال أو تدخل لقواعد الاسناد السائدة فى 
تلك الدولة , . 


ولقد استبعدت الهادة السادسة من الاتفاقية سن نطاق تطبيقها 
وهو ما يقلل من عالمية هذه الاتفاقية[5] الحالات التى يكون فيها 
القانون المعين وفقأ لنص الهادة الأولى قانون دولة غير طرف فى 
الاتفاقية , ١‏ 

وقانون الدولة التبى يوجد للطفل محل اقامته المعتادة فيها يحدد 
إلى جانب الشخص المدين بالنفقة, من له الحق فى رفع دعوى المطالبة 


بالنفقة والمدة ألتى يجب رقع الدغوى فى خللالها. 


ولقد أوردث الأحفاقية اسعشداءين هاسين على صحطبيق قانون: الدولة 
التى يوجد للطفل محل اقامته المعتادة فيها. 


أولهما: ١‏ 
ذكرته المادة الثانية من الاتفاقية, فلقد أعطت هذه المادة الحق 
لكل دولة متعاقدة فى تطبيق قاتونها 'الوطنى 'إذا ' تؤافرت الشروط 

الثالاثكة التالية مجتمعة : 


. إذا رفعت دعوى الهطالبة بالنفقة أمام محاكمها‎ ١ 


كقننا 


؟ إذا كان الشخص الملتزم بالنفقة والطفل المستحقة له 
يتمتعان كل منهها بجنسية هذه الدولة. 

إذا كان محل الاقامة المعتادة للشخص الموجهة ضده دعوى 
النفقة على اقليم هذه الدولة, 


أما الاستثناء الآخر على تطبيق قانون الدولة التى يوجد للطفل 
محل الاقامة المعتادة بها فهو الذى ذكرته الهادة الثالئة سن 
الاتفاقية . فوفقاً لها تقوم المحكمة المختصة بتطبيق القانون الذى 
حشير بتطبيقه قواعد الاسناد المعنية السارية فيها, وذلك فى حالة 
إذا ما رفض قانون دولة الأقامة المعتادة للطفل الاعتراف له بالحق فى 
النفقة , 


ولقد حرصت الاتفاقية فى المادة الخامسة منها على تحديد ان 
الاتفاقية لا شان لها على الاطلاق بأية مسألة أخرى غير مسألة 
الالتزام بالتفقة وأن الأحكام الصادرة بالتطبيق لنصوص هذه الاحفاقية لا 
عنمل البقة فى المسائل الغامة باللسب ولا .تعرش للملاقة المائلية 
بين الدائن بالنفقة والمدين بها, 


ولقد اثارت هذه المادة الكثير من المشاكل عند التطبيق وخامة 
باللسبة ليعض الأنظمة القانونية) كالقانون الألمانتى يعد عدون قانون 
نسب الاطفال الطبيعيين ١979‏ والذى يشترط لتقرير النفقة للطفل 
الطبيعى ضرورة التأكد من وجود علاقة نسب طبيعية بين الملتزم 
بالنفقة والمطالب بها[ ]. 


ولعل عدم الارتباط بين الالتزام بالنفقة وضرورة تقرير وجود 
علاقة عائلية بين الملتزم بالنفقة والمطالب بها وهو أمر يصدم أية 


باحث اغعتاد على تحقق الارتباط بين الأمرين فئ اطال القانون الوطنى) 


١و‎ 


على اعتبان أن مسألة الالتزام بالنفقة مسألة أصلية تفترض بالضرورة 
تحقق مسألة أخرى أولية هى انتساب الطفل إلى الملتزم بادائها) يبدو 
حالا مفهوماً. فالاتفاقية سعت إلى خلق فكرةمسددة مستقلة هى الالتزام 
بالدفقة واستهدفت عزلها وفصلها عن أية فكرة مسددة أخرى راغبة من 
وراء ذلك أبران أهمية النفقة لمن يستحقها وضرورة سرعة البت فى 
أمر تقريرها دون الالتفات إلى المسائل الأخرى التى قد يقتضى الفصل 
فيها العودة مرة أخرى إلى استشارة القواعد القانونية الوطنية للدولة 
المعلية , 


وإلى جانب هذه المعاهدةى وهنا هو أحد الأسباب التى أدت إلى 
نجاحها, توجد معاهدة أخرى هى معاهدة لاهاى الموقعة فى ١5‏ ابريل 
وهى المعاهدة التى سنعرض لها الآن. 


؟- معاهدة لاهاى الموقعة فى ١١‏ ابريل ١558‏ والخاصة 
بالاعتراف وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالالتزام بالنفقة تجاه 
الطفل. 


تعد هله المعاهدة وهى حوام للمعاهدة السابقة من المعاهدات 
الجماعية ذات الطبيعة المركبة. فعلى الرغم من أنها تعالج بصفة 
اساسية) وهو ما يبدو من تسميتها مشكلة الاعتراف وتنفيذ الأحكام 
المتعلقة بالالتزام بالنفقة تجاه الطفل إلا أنها تعالج بطريقة غير 
مباشرة مشكلة تحديد الاختصاص القطائى الدولى لمحاكم الدول 
المتعاقدة فى حالة رفع النزاع أمام محاكمها بداءة, ومن كم فإن المادة 
الثالقة من الاتفاقية حنص على انعقاد الاختصاص للهيئات المعنية فى 
الدول المتعاقدة بإمدان الأحكام بالنفقة فى الحالات الآحية. ' 


١‏ إذا كان المدين بالنفقة له محل اقامة معتادة على اقليم 


ا١الآ‎ 


الدولة التى رفعت الدعوى أمام محاكمها. ويجب أن يتوافر هذا الضابط 
وقت رفع الدعوى, [ضابط الاقامة المعتادة للمدعى عليه]. 


؟- إذا كان الدائن بالدفقة له محل اقامة معتادة على اقليم 
الدولة التى رفعت الدعوى أمام محاكمها ويجب أن يتوافر هذا الضابط 
وقت رفع الدعوى [ضابطة الاقامة المعتادة للمدعى], 


إذا قبل الهدين بالنفقة الخضوع لولاية المحكمة صراحة أو 
ضهنا بتعرضه للكالام فى موضوم الدعوى ودون ابداؤه لأى تحنظ متعلق 
بإختصاص المحكهة . 


ولقد الزسمت المعاهدة فى مادتها الثانية) الدول المتعاقدة 
بالاعتراف وتدفيذ الأحكام الأجدبية الصادرة بتقرير نفقة للطقل من 
محاكم دولة أخرى متعاقدة. وذلك دون مراجعة هذه الأحكام من ناحية 
الموضوع, ش 


ولقد ألزمت المعاهدة الدولة المتعاقدة بضرورة الاعتراف بالحكم 
المادرة من دولة متعاقدة أخرى واصدان الأسس بتنفيذه إذا ما توافرت 
الشروط التالية : 


آآات أن حكون المحكمة التى أصدرت الحكم محكمة مختصة وفقا 
لقواعد الاخغتصاص التى وضعتها المعاهدة, 


؟- اعالان المدعى عليه وحضوره أمام المحكمة أو مثوله تسثيلا 
صحيحاأ وذلك وفقأ لقواعد الاجراءات المتبعة أمام المحكمة التى 
رفعت أمامها الدعوى. 


يفنلا 


ويجون رفض الاعتراف بالحكم ورفض تنفيذهع فى حالة ما إذا ما 
كان الحكم قد صدر فيابياً» إذ رأت سلطة التدفيذع وفقأ لها ظهر لها 
من واقع الظروف المحيطة بالدعوى) ان غياب المدعى عليه وعدم علمه 
بإجراءات الدعوى أو عدم حقدمه بدفاعه فيها غير راجع إلى خطأ منه, 


ضرورة تهتع الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه بحجية 
الامر المقضى فيه وفقا لقانون المحكمة التى أصدرته. 


4- عدم معارضة الحكم المطلوب تنفيذه لحكم آخن مادر فى نفس 
الموضوع وبين نفس الأطراف من محاكم الدولة المطلوب تنفيل العكم 
فيها, 


ويمكن للمحكمة ان ترفض تنفيذ الحكم والاعتراف به إذا دفع 
قبل صدور هذا الحكم بوجوب احالة النزاع إلى محاكم هله الدولة 
لسبق رفع النزاع أمام محاكهها, 


ولقد حازت هذه المعاهدةم نظرأ لبساطة القواعد القانونية التى 
صافتها على تصديق عدد كبير من الدول, ليس من بينها من مصر, 


ولقد ساعد نجاح كل من المعاهدتين الجماعتين السابقين إلى قيام 
مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بإخراج معاهدتين جديدتين احداهها 
عالجت مشكلة الالتزام بالنفقة بوجه عام وليس فقط الالعرام بالنفقة 
حجاه الطفل) والأخرى تعالج مشكلة الاعتراف وتلفيذ الأحكام الصادرة 
فى شأن الالتزام بالنفقة. ولما كان الهدف الأساسى من هاتين 
المعاهدتين ليس حماية الطفل على وجه الخصوص ولكن الدائن بالنفقة 
أيا ما كان فإننا لن نتعرض لهماع, وخاصة وأن الفروق بينهما وبين 
معاهدة لاهاى 19057 ومعاهدة لاهاى ١965/‏ ليست بالكبيرة [/ا]. 


مك 


وقبل أن نتعرض لمعالجة النوع الآغر من المعاهدات التى تسعى 
إلى حماية الطفل فإننا نشير إلى أن عدم تصديق مصر أو انضمامها إلى 
أى من المعاهدات المذكورة بعد من الأمور المثيرة الدهشة نظرأ لها 
ينجم عن ذلك من خرمان النظام القانونى المصرى من التمتع بالحماية 
التى تقررها مثل هذه المعاهدات, 


وفى هذا الصدد نود ان نشير إلى الاتفاق الثنائى المبرم بين 
مصر وفرنسا فى ١0‏ مارس ١59/5‏ والملشور فى الجريدة الرسمية 
الفرنسية بتاريخ 19 يوليه ١9/٠‏ والذى تعالج المادة 4 مله فى 
فقراتها الثلاكة مشكلة استيفاء النفقة بصفة عامة, 


وليس هناك ما يملع من تطبيق هذه المادة على النفقة التتى 
تكون مستحقة للطفل, 


وحنص الفقرة الأولى من المادة 5“ من الاتفاق المذكور على أن 
السلطات المركزية التى تهينه كل دولة متعاقدة تتعاون فيها بييها فى 
البحث عن المدينين بالنفقة المقمين على اقليم الدولة من أجل تحقيق 
الوفاء الارادى لدين الدفقة , 


وحنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن السلطات المركزية 
يكون لها الحق فى تقديم الطلبات التى تهدف إلى الاعتراف ؤتلفيذ 


الأحكام المنصبة على الالتزام بالنفقة , 


كما ان لهذه السلطات, وهو ما تنص عليه الققرة الأخيرة من هذه 
المادة يمكنها إذا اقتضى الحال» أن تلجأ مباشرة إلى السلطات 


خيلا 


القضائية المختصة ونقا للاجراءات المستعجلة من أجل تنفيذ هذه 
الأحكام الخاصة بالنفقة, 


ثانبا: المعاهدات الدولة الخاصة بالاختطاف 
الدولى للاطلفال 
أما النوع الآخر من المعاهدات الذى يسعى إلى حماية الطفل, 
فتعبر عنه معاهدة لاهاى الموقعة فى 0؟ أكتوبر 1١9/١‏ وهى 
المعاهدة التى سنعالجها الآن. 


معاهدة لاهاى الخامة بالآخار المدئية للاختطاف الدولى الاطفال: 


ولاه 5أمعم38 وها عند عملزوا! 3ا عل ووأامع ناوه 
أممأمة 0 أهوهأأهمععاما أمعمع يعامع ١‏ عل 


أصبحت مشكلة الاختطاف الدولى للاطفال من أكثر المشاكل التتى 
تثير أهتهام المختصين فى القانون الدولى الخاص فى الأونة الأخيرة 
ولذلك نظرأ لها تثيره من جوانب انسانية حزينة تقتضى ان يوجه لها 
أكبر قدي سن الاهتمام والصورة الواقعية التى تتخذها هذه المشكلة 
تتلخص فى قيام أحد الزوجين بعد انفصاله بالطالاق عن الزوج الآخرع 
وبناءأ على ما يكون قد تقرر له من حق زيارة أو استطافة طفله, 
الذى عهد بحضانته إلى الزوج الآخرىم بتغير محل اقامة هذا الطفل 
وعدم السهاح بعودته إلى حضانة الزوج المقررة الحضانة لمصلحته[/], 


وفى الفرض المطروح فإن هناك صعوبة عملية حقيقية تواجه 
الزوج المضرور فى استعادة الطفل ولاسيما فى حالة ابعدام أية 


م 


اتفاقات دولية بين دولة الأقامة المعتادة للطفل مع الزوج الذى تحقررت 
الحضانة لمصلحته والدولة التى تم اختطاف الطفل إليها. 


ولقد دفعت هذه الصورة المظامة مؤتمر لاهاى[؟] للقانون الدولى 
الخاص إلى تبنى مشروع المعاهدة محل الدراسة ولقد صدقت على هذه 
المعاهدة ست عشرة دولة حتى الآن ليس من بينها ممر للاسف 
الشديد على الرغم من كثرة الحالات التى تقوم فيها الزوجات الأجنبيات 
أو الازواج الأجانب بامطحاب الاطفال المصريين خارج مصل دون رجعة, 


وحهدف هذه المعاهدة كها تنص على ذلك مادتها الأولى) إلى 
ضمان الرجوع الفورى للاطفال الذين تم تغيير محل اقامتهم واحتجازهم 
بطريقة غير مشروعة فى اقليم أية دولة متعاقدة كما أنها تسعى إلى 
تحقيق الاحترام الفعلى فى كافة الدول المتعاقدة الأخرى» لحقوق 
الحضانة وزيارة الأطفال المقررة فى أية دولة متعاقدة, 


ولقد حثت الهادة الثانية من المعاهدة الدول المتعاقدة “على 
. ضرورة إتحاذ الإجراءات المداسبة داحل اقليمهاء من أجل تحقيق ا.داف 
المعاهدةع ويجب على كل دولة متعاقدة من أجل تحقيق هذا الفرض أن' 
تلجأ إلى إتخاذ الاجراءات 'الضرورية والفعالة على وجه السرعة, 


ولقد حددت المادة الثالثة من المعاهدة ان كل تغيير لمحل اقامة 
الطفل أو عدم اعادته إلى محل إقامته المعتادة يعد غير مشروع إذا 
حم بالمخالنة لحق الحراسة وقموي المقرر لشخص أو جهان أو 
منظمة ) بالتطبيق لقانون الدولة التى يوجد للطفل محل اقامته المعتادة 
على إقليمها) سواء كان هذا الحق يمارس على وجه الانفراد أى على 
وجه الاشتراك, 


ليكلا 


ويجب أن يكون حق الحراسة ممارسأً بطريقة فعالة وقت تغيير 


محل إقامة الطفل أى عدم إعادته إليه,. 


والحق فى الحراسة المقصود فى سفهوم المعاهدة قد يجد مصدره 
فى لص قانونى صريح أو حكم قضائى أي ادارى أو بناء على اتفاق 
سارى الهفعول طبقا لقانون الدولة التى للطفل محل اقامته الهعتادة 
فيها , 


ولقد حددت المعاهدة فى الصادة الرابعة بأنها تطبق على كل طفل 
له محل اقامة معتادة على اقليم أية دولة متعاقدة طالما تحققت هذه 
الاقامة قبل حصول الاعتداء على حق الحراسة والزيارة مباشرة. 
ويوقف العمل بالاتفاقية علد بلوغ الطفل سنئة السادسة عشر, 


ولكى تحقق المعاهدة أهدافها فى استعادة الاطفال الذين يتم 
تغيير محل اقامتهم بطريقة غير مشروعة فإنها نصت فى المادتين 
السادسة والسابعة منها على ضرورة خلق سلطات مركزية وها جع4م06 
]رح فى كل دولة متعاهدة تتبادل المعلومات فيما بينها 
مباشرة2» وتهدف إلى تحديد المكان الذى يوجد فيه الطفل المختطف, 
كما ان هذه الهيئات حسعى إلى استعادة الطفل أما طواعية من جانب 
الزوج المختطف أو عن طريق اللجو, إلى الطرق الودية أو الالتجا, 
إلى القضاء من أجل تحقيق عودة الطفل, 


وفى حالة رفض اعادة-الطفل) فإن المعاهدة نظمت إجراءات تتخذ 
على وجه السرعة من أجل استعادتهى وذلك إذا مضت مدة عام كامل 
على الأاقل من وقت تغيير صحل اقامة الطفل أو عدم عودحه. 


وإذا لم تقم المحكهة التى رفعت أمامها الدعوى فى خالال ستة 
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أسابيع من تاريخ خلقى الطلب بالفصل فيه, فإنه يجب عليها ان شحدد 
الأسباب التى دفعتها إلى هذا التأخير فى القصل. 


ولا يمكن للسلطة القضائية للدولة التى يوجد ملجأ الطفل فيها 
أن ترفض عودة الطفل إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر عددتها 
الهادة الثالثة عشرة, 


ان الشخص أو الهيئة المقررة لها حراسة الطفل لم تكن تمارس هذه 
الحراسة على نحو فعلى فى الوقت الذى تم فيه تغيير سحل اقامة 
الطفل أي أن هذا الشخص أى الهيئة قد وافقت فى وقت لاحق على 
هذا التغيير فى محل الاقامة أو عدم عودة الطفل, 


ان يوجد خظلر جسيم يتعرض له الطفل فى حالة عودته يجعل الطفل 
فى ظروف غير محتملة هإراهععان)م| . 


ولقد اضافت الهادة ١‏ من الاتفاقية المتحفظ المتالى وهو رفض 
طلب عودة الطفل إذا كان هذا الأمر لا تسمم به المبادى, الأساسية 
الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الدولة 
الهلتهمس من سلطاتها اعادة الطفل, ا 


ونظرأ لعدم بدء سريان هله المعاهدة إلا مدذ وقت قريب جدأ فى 
الكثير من الدول) فإنه يبدو من الصفيد ان نعرض بشىء من التفصيل 
إلى أول حكم قضائى منشور صادر من المحاكم الفرنسية بالتطبيق 
لأحكام هذه المعاهدة الدولية[١١],‏ 

والواقع أن ما يدفعنا إلى التعرض إلى هذا الحكم على نحو مفصل 
ل فقط كونه أو حكم منشور يمد بالتطبيق لأحكام معاهدة لاهاى 
ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحكم على الرغم من صدوره من إحدى 
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محاكم الموضوع فى فرنسا إلا أنه يبلور على نحو واضح[١١]‏ ال 
6مرةزموءممم الخاص بهذه الاتفاقية ويلقى الضوء على أهمية الدور 
الذى تلعبه هذه الاحفاقية فى حماية الطفل, 


وتتلخص وقائع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم فى الطلب 
المقدم من ممثل النيابة العامة لدى محكمة تولون ملتمسأً من تلك 
الأخيرة تقرير ان المدعى عليه فى هذه الدعموى لم يقم باعادة الطفلين 
عااعلموء]لا +م هومدإن5 إلى موطن الزوجية بعد انتهاء فترة 
اجازة أعياد رأس السنة وان المدعى عليه قام باستبقائهها فى فرنسا 
على الرقم من صدور قران من ال ك6 من 3إ] بانجلترا فى / 
يباير 159010 لمالم الأم» وأن هذا التصرف من جانب المدعى عليه 
يشكل استبقاءأ غير مشروع وفقا لنموص المواد ١م‏ "م “"2) 1 من 
اتفاقية لاهاى الموقعة فى م9 أكتوبر 19/80.,. 


ولقد طلب ممثل الئيابة العامة من المحكمة أن تأمر بالاعادة 
الفورية للطفلين القاصرين إلى موطن الزوجية بانجلترا من جهة من 
جهة أخرى بمنع قيام الزوج من اخراج الطفلين المختطفين من الأراضى 
الفرنسية نظرأ لتوافر النية عند الزوج فى الذهاب بهما إلى ايطاليا 
[دولة غير مصدقة على المعاهدة حتى الآن], 


وردأ على هذه الطلياتع طلب المدعى عليه من المحكمة رفض 
الطلب الهقدم من ممثل النيابة العامة والذى انضمت إليه الأم الروجة, 
ولقد اسعبد المدعى عليه إلى حجة أساسية وهى عدم صملبيق بماهدة 
لاهاى ١18٠١‏ على وقائع النزاع المطروحة على المحكمة) وحتى على 
افتراض تطبيقها فإن بعض نصوص هله المعاهدة تحرم اعادة الاطفال, 
ولقد فندت المحكمة فى أسباب حكمها ما زعهه المدعى عليه وهو ما 
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سوف نعرض له على النحو التالى: 


-١‏ من ناحية تحديد طبيعة الطلب القضائى والنصوص الواجبة 
التطبيق عليه: ْ 


يتضع مما سبق عرضه ان المدعى والام المتدعلة فى الدموى 
يتمسكان بتطبيق معاهدة لاهاى )19/١‏ والتى أصبحت واجبة النفاذ 
فى فرئنسا منئذ 159 توفمبر )19/١‏ حتى يتسنى بالتطبيق لاحكابها 
تحقيق الرجوع الفورى للطفلين إلى محل اقامتهها المعتادة. وبالمقابلة 
لذلك يرفض المدعى عليه تطبيق نصوص هذه المعاهدة على واقعة النزاع 
استنادأ إلى أن الأمر المادر من أرروج عن جز بانجلترا فى 6 ياير 
1 قد صدى غيابياً وأن هذا الحكم قد أقن للام بنوع من الوصاية 
القضائية غير معروف فى القانون الفرنسى وأن هذا الحكم مطعون فيه 
بالطرق العادية, علاوة على أن ما تطلبه الأم من القضاء لها بتدفيذ 
حق الحراسة القضائية على الاطفال, يدخل فى إطار معاهدة أخرى هو 
معاهدة وبوإناواممعيرن ] الموقعة فى ١-؟‏ مايوه ١9٠‏ بين الدول 
الاغضاء فى مجلس أوربا. وبناءا على ذلك كان من الضرورى على 
المحكية أن تفصل فى مسألة أحقية تطبيق أى من هذين الاتفاقيتين, 
وهو ما فصلت فيه المحكمة على النحو التالى: مشيرة. أولا: إلى أن 
معاهدة لاهاى تهدف إلى حماية الأطفال على الصعيد الدولى ضد الآكار 
الضارة التى حنجم عن تغيير محل اقامتهم واستيقائهم بطرق غير 
مشروعة كما أنها تهدف إلى اقامة اجراءات بسيطة من أجل ضمان 
تحقيق العودة السريعة لهؤلاء الاطفال إلى محل اقامتهم المعتادة وهى 
تهدف بصفة عاسمة إلى اعادة الاوضاع المضطربة بفعل الاعتداء الهادى, 
إلى ما كانت عليه مرتكزة فى ذلك على المبدأ الأساسى القائل بأن 
الشخص المخدوم أو المكره يجب ان يعاد إلى الحالة الأصلية المعتادة 
السابقة على وقوم الغش أو الاكراه عليه. كما أن بساطة الاجراءات 
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التى تتمين بها هذه المعاهدة وسرعتهام وهو ما حرصت المحكمة على 
ذكره, تتركن على مصلحة الطفل ويبررها ان المادة ١9‏ من اتفاقية 
لاهاى تنص على أن استرداد الطفل وعودته لا حؤش على موضوع آخر 
وهو الخاص بتحديد من له الحق فى الحراسة ولا تؤكر فى القرارات 
التى يمكن اتخاذها فى هذا الصدد مستقبالا. 


وانتقلت المحكهمة بعد ذلك إلى تحديد لطاق تطبيق معاهدة لاهاى 
بالمقارنة بمعاهدة ونراو6ممعلان ] التى تمسك المدعى عليه بتطبيقها,. 


وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من التكامل الموجود بين كل من 
المعاهدتين بالنظر إلى الغاية المشتركة بينهها حيث تهدف كل منهما 
إلى منع تغيير محل اقامة الطفل المعتادةع إلا أنهما مع ذلك يختلفان 
من ناحية الوسائل الفنية المستخدمة فى كل منهما من أجل تحقيق 
هذه الغاية المشتركة فمعاهدة وإبررو]رمهلن]) تقرر دموى خاصة 
بالاعترافه وتنفيذ الأحكام الصادرة بحراسة الطفل وهذا يعنى الطول 
السبى للاجراءات الخاصة بهذه المعاهدة, وعلى سبيل المقارنة فإن 
دعوى استرداد الطفل المنصوص عليها فى معاهدة لاهاى ودموى تنفيد 
الاحكام الخاصة بحق الحراسة المقررة على الطفل والاعتراف بها 
المنصوص عليها فى معاهدة لكسمبرجح هما المقابل لدعاوى الحيازة 
والدعاوى العامة بأمل العق المعروفة فى اعلا الحقوق العيدية 
والمنصبة على حق الملكية , 


ولقد انتهت المحكمة إلى أنه لها كان الطلب المقدم لها لا يهدف 
إلى الاعتراف وتنفيذ الحكم فى شأن الحراسة على الطفل وإنما يسعى 
إلى وقف الاعتداء المادى الضار بمملحة الاطفال ويهدف إلى ضمان 
عودتهم الفورية إلى محل أقامتهم العادية, ولها كان الحكم السالف 
الاشارة إليه الصادر فى / يناير لا أل له البتة فى الحل المزمع 
اصداره فى موضوع النزاع فإن المعاهدة الواجبة التطبيق هى معاهدة 
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لاهاى +- 2.198 


ولمها كان المدعى عليه قد حمسك بأنه على افتراض تطبيق معاهدة 
لاهاىع فإن الشروط التى وضعتها المعاهدة لاستراداد الاطفال ين 
متحققة, فإن كان الضرورى بعد أن انتهت المحكهمة إلى تطبيق 
المعاهدة إلى أن تتعرض لمشكلة توافر أو عدم حوافر شروط عودة 
الأطفال إلى محل اقامتهم المعتادة وهي الأس الذى سنعرض له الآن, 


؟- الشروط الواجب توافرها لعودة الأطفال وفقا لمعاهدة 
لاهاى. 


لما كانت معاهدة لاهاى تلزم المحكمة المعروض عليها النزاع من 
ضرورة تقضى توافس حالة الاعتداء المادى, المتهثلة فى تغيير محل 
اقامة الاطفال ومنع ععودتهم إلى محل اقامتهم المعتادة) وتعطى لها 
الحق فى أن تأمر اعادة الاطفال إلى محل اقامتهم المعتادة إلا فى 
الحالات الاستثنائية التى حددتها المعاهدة على سبيل الحمر, مع القاء 
عب, أكباثك شوامن أعدى هذه السالاتك على الشغصس الذى قام يعفيير 
محل اقامة الطفل, كان واجباً على المحكمة ان تتطرق إلى بحث هذه 


الأمون. 
-١‏ عدم مشروعية استيفاء الأطفال وعدم عودقه: 

عبمغعء ممم نال عأأءالا 

لما كان كل من المدعى والام المتدخلة قد حمسكا بتطبيق نص 
المادة الثالثة من معاهدة لاهاى والتى وفقا لها يعد تغيير محل اقامة 


٠‏ الطفل المعتادة أو عدم اعادته إليه غير مشروع إذا تم بالمخالفة لحق 


كل 


الحراسة المقرر لشخص أو هيئة أو جهان بالتطبيق لقانون الدولة التى 
يوجد على اقليهها محل الاقامة المعتادة للطفل مباشرة قبل تغيير 
محل اقامته أو عدم عودته طالها كانت ممارسة هذا الحق سواء على 
وجه الانفراد أو الاشتراك تتم على نحو فعال فى وقت انتقال الطغل 
أو عدم عودته أ كانت ستكون على هذا النحو لولاا هما تم من 


احداث, 


فإنه بالتطبيق لنص هذه المادة فإن عدم عودة الاطفال إلى محل 
اقامتهم المعتادة بلندن يعد استبقاءأ غير مشروع لهما وذلك ملذ يوم 
ه يناير /19/0 وهو التاريخ الذى كان يجب ان يعود فيه الطفلان 
القاصران إلى موطن الزوجية فى لندن, 


"- عدم توافى شروط انطباق المادة ؟١‏ من معاهدة لاهاى: 

لما كان المدغى غليد قد كمسك يعدم شواقنر شرول المكم بعودة 
الأطفال, اسعنادأ إلى نص المادة (١‏ من المعاهدة التى تلص ان 
المحكم المختمة لها ان ترفض السماح بعودة الأطفال إذا حوافرت 
الشروط المشار إليها سابقأ» ونظرأ لأنه لم يقم باخبات توافن ما 
يدعيه فإن المحكمة قد انتهت إلى رفض أعمال نص هله المادة لعدم 
توافر شروطها, 


"'- لا محل لتطبيق النص الوارد فى المادة "١‏ من المعاهدة: 


ولقد تمسك المدعى عليه أغيرا إلى أن المعاهدة تنص فى الهادة 
"٠‏ منها على رفض اعادة الطفل إذا رأت المحكمة المختصة ان ذلك 
يتعارض مع المبادىء, الأساسية الخاصة بحماية حقوق الانسان والحريات 
العامة المعترقه بها فى قانون هذه المحكمة. ولقد أراد المدعى عليه 
بذلك الاشارة إلى الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الانسان والتى 
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حلص على حق كل إنسان فى أن تسمع شكواه بطريقة عادلة وفى فترة 
رمنية معقولة أمام. محكمة مستقلة ولقد رفضت المحكمة الأخذ بهذه 
الحجة أيضاع مكررة بأن الحكم الصادر فى. انجلترا لا أشن له البتة 
على النزاع القائم أمامها اعتبارأ على أن حق الأم فى استرداد أولادها 
وعودتهم إليها أمر مستقل تماماً ولا علاقة له بأى حكم قضانى, 


ولقد انتهت المحكمة إلى قبول طلب ممثل النيابة العامة والام 
الهتدخلة معه وقررت بالتطبيق للمواد اى 4ع 6 من معاهدة لاهاى, 
باعادة الطفل إلى محل الاقامة المعتادة لهم, كما أنها حذرت الأب من 
القيام باخراج الأطفال خارج الاقليم الفرنسى, إلا إلى محل اقامتهم 
المعتادة بانجلترا , 


وإذا كان تحليل هنا الحكم قد اقتضى منا التعرض لكثير من 
التفاصيل الخاصة بالنزاع فإن هذا الأمر كان لا مفر منه من أجل ابرال 
ار 
مرين:. 


أولهما: الحماية القانونية الاكيدة والفعالة والسريعة التى تحققها' 
المعاهدات الدولية التى تهدف إلى حهاية الطفل, 


كانيهما : مدى استيعاب القضاء الوطنى لأهمية الدور الذى تؤديه 
المعاهدات الدولية فى حل مشاكل تنازم القوانين, 


وكل من هذين الأمرين يدفعنا إلى المطالبة بضرورة ان تتخذ 
الهينات المصرية المعنية موقفاً ايجابياً تجاه هذا النوع من المعاهدات 


ذات الأثر الهام فى حماية الطفل. 


والواقع إذا كانت مصر لم تصدق حتى الآن على معاهدة لاهاى 
م1 إلا أن هداك اتفاق ثنالى مبرم فى ١6‏ مارس 19/5 مبيعها 
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وبين فرنساع وهو الاتفاق السابق الاشارة إليه. وينص هذا الاتفاق فى 
المادة 0ه“ منه فقرة ب على أن الاجهزة المركزية المختصة تتعاون 
فيما بينها على البحث عن الاطفال الذين تم تغيير محل اقامتهم 
الهعتادة دون سند قانونى, 


كها أنه لهذه الأجهزة نفسه ان تتخذ كل اجراء تراه ملائم 
لاستعادة الطفل بها فى ذلك حقه فى الالتجاء إلى القضاء, 


ولقد نصت المادة 7" من هذا الاتفاق الثنائى على انه يجب على 
المحاكم فى حالة رفع النزاع أمامها بئا,أ على نص المادة هم ان 
تفصل فيه على وجه السرعة. وإذا أغفلت المحكمة الفمل فى النزام 
لمدة 7 أسابيع من وقت تحريك الدعوى فإن السلطة المركزية للدولة 
الملتمس من قضائها الفصل فى النزاعع» تلتزم بأن تبلغ السلطة 
المركزية للدولة التى تطلب استرداد الطفل بأسباب هذا التأخير, 


ولقد عالجت المادة ا من الاتفاق الثنائى المبرم بين مصل 
وفرنسا الحالة التى يكون انتقال الطفل وتغيير محل اقامته مخالفاً 
لحكم قضائى واجب النفاذ صادر من محكمة محتمة بشأن تقرير حق 
الحراسة عليه لشخص ما. ففى هذا الفرض يجب على محاكم الدولة 
التى انتقل إليها الطفل أن تأص بإعادته إلى الحالة التتى كان عليها 
قبل الانتقال وتأمس بضرورة العودة الفورية للطفل, 


ولقد عالجت نفس المادة فى فقرتها الأخيرة حالة ما إذا عرض 
على المحكمة طلبان أحدهها متعلق بإمادة الطفل واسترداده والآخر 
خاص بدعوى تعيين من له حق الحراسة علي فدصت على وجوب ان 
تفصل المحكمة أولا فى طلب استرداد الطفل وفقا للشروط المنصوص 
عليها فى المادة لاا, 


وإذا كان هنذا الاتفاق الثنائى المبرم بين مصر وقرنساع ولاسيها 
فى مواده المتعلقة بحماية الأطفال القصر الذين يتعرضون للتغيير 
الاجبارى لموطنهم من جانب أحد الأباء) جدير بالتأييد فإننا تأمل فى 
أن تتخذ السلطات المصرية المعنية نفس هذا المسلك فى علاتاحها 
الثدائية أو الجماعية بغيرها من الدول وخاصة وان عملية الاختطاف 


الدولى للاطفال التى تتم فى ممر أو لاطفال ممريين فى الخارج 
أصبحت أمرأ غير نادر الحدوث, 


خالبة 


مها لا شك فيه ان ازدياد الوعى الانسانى بقيمة الطفل بوصفه 
صائع المستقبل: دفع الكثير من الأنظمة القانونية إلى أن تولى هذا 
الكائن البشرى الضعيف أكبر قدر ممكن من الرعاية والاهتمام, 


وتعد المعاهدات الدولية الكثيرة التى ابرمت فى هذا الاطار, 
والتى عرضنا لجانب منهاع هى الوسيلة الوحيدة المتاحة القادرة. على 
ان ححقق للطفل الحماية الاكيدة على مسعوى العلاقات القانونية 
المتضمنة عنصرأ أجنبيا . 


ومن شم فإتنا نأمل فى: أن يتم التصديق أ الانضهام من جانب 
مصر إلى المعاهدات الدولية التى تهدف إلى حماية الطفل, 
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-١‏ قانون الاستثمار 


“- قانون مرتبات العاملين فى الخارج 


| 1- قانون مكافحة المخدرات 


1وك: قانون الاستثبار 


قانون رقم .؟ لسلة 1484 
بإصدار قانون الاستثمار 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرن مجلس القانون الآتى نصه وقد أصدرئاه: 


المادة الأولى 


يعمل بأحكام قانون الاستثمال المرافق. 
و تسرى القوانين المصرية على المناطق الحرة فيها لم يرد بشأنه 
نص خاص فى هذا القانون. 


المادة الثانية 


يلغى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر 
بالقانون رقم 1٠‏ لسنة 191/4 كما تلغى المادة ١/05‏ من قانون 
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 
المحدودة الصادر بالقانون رقم 598! لسنة .١581‏ 


المادة الثالثة 


يستبدل بعبارات "القانون رقم "1 لسنة 1911 بنظام استثمار 
المال العربىي والأجنبى والمناطق الحرة" و “نائب رئيس الهيلة" أينما 
ورد ذكرها فى التشريهات السارية عبارات "قانون الاستثمار" فى 
“الهيئة العامة الاستثمار" و “رئيس الجهان التنفيذى" . 

ينشر هنا القانون فى الجريدة الرسمية) ويعمل به من اليوم 
التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذف كقانون من 
قوانينها. 

١ «١ 


المادة الرابعة 


حسرى أحكام القانون المرافق على مشروعات الاستثهار والمناطق 
الحرة القائمة فى تاريخ العمل بهع وذلك دون الأخلال بها تقرن لهذه 
المشروعات من أحكام خامة وحقوق مكتسبة فى ظل تشريعات استثمار 
المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الملغاة. 

كما تسرى أحكام الباب الثانى من القانون المرافق عدا المادتين 
[99]: ["؟] منه على المشروعات والشركات التى وافقت عليها 
الهينة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقا لأحكام الفقرتين الثانية 
والثالفة من المادة [7] من نظام استثمان المال العربى والأجنبى 
والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم "1 لسنة 6لا5! والمادة ١/0‏ 
من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 
المسئولية المحدودة الصادس بالقانون رقم ١09‏ لسنة ١9/١‏ المشار 
إليهما , 


المادة الخامسة 


يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزين الاقتصاد , 
والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لقانون الاستثهار المرافق خلال 
ثلافة أشهر من تاريخ العمل به. 


المادة السادسة 
صدر برئاسة الجمهورية فى ١1‏ ذى الحجة سنة ١108‏ [90" 
يوليه سنة ‏ /1948] 


حسنى مبار كن 


نشر- بالجريدة الرسبية العدد 89> سابع (|) فى 6© يوليو سسنة 
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قانون الاستثمار 
الباب الأول 
أحكام عامة 


مادة -١‏ يكون الاستثمار وفق أحكام هذا القانون فى اطان 
السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة القوسمية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وذلك على النحو التالى: 

[أ] بنظام الاستثهار الداخلى فى مجالات استصلاح واستزراع 
الأراضى البور والصحراوية والمناعة والسياحة والاسكان والتعمير. 
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة اضافة 
مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وأنشطة اقتصادية تتطلب تقنيات 
حديئة أو تهدف إلى زيادة العتصديي أي خفض الاستيراد أو تكثيف 
استخدام الأيدى العاملة , 

[ب] بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة. 


مادة ؟- يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون. 

[أ] بالمشروع: كل نشاط -أيا كان شكله القانونى يدخل فى 
أوجه الاستثمار المشان إليها فى المادة السابقة وتوافق عليه الهيلة 
طبقا للقواعد والاجراءات «الفسوين بها فى هذا القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذاً له, 

إب] ‏ برأش المال: المصرى:“ الصال المسبتثمر المنصوص عليه فى 
المادة [؟] من هذا القانون متتنى كان مهلوكاً لشخص طبيعى أو شخص 
اعتبارى تكون أغلبية ملكية رأس ماله لممريين. 

[ج): براش الما العربى؛ المال المسعفمن المنصوص غليه فى 
[أولا] من المادة [؟] المملوك لشخص طبيعى يتمتع بجنسية احدى 
الدول العربية أو لشخص اعتبارى تكون أعلبية ملكية رأس ماله 
لأشخاص يتمتعون بجلسية دولة عربية 
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[د] برأس المال الأجنبى: المال المستثمر المنصوص عليه فى 
زأوا] من المادة [؟] من هذا القانون والمملوك لشخص طبيعى يتمتع 
بجنسية احدى الدول الأجنبية غير العربية أى لشخص اعتبارى حكون 
أغلبية ملكية رأس ماله لالاشخاص يتمتعون بجنسية دولة أجنبية, 

[ه] بالهيئة ؛ الهينة العامة الاستثمال. 

[د] بمجلس ادارة الهيئة: مجلس ادارة الهيئة العامة الاستثمان. 


مادة ٠‏ يقصد بالمال المستثمن فى تطبيق أحكام هذا القانون: 
أولا :[أ] النقد الأجنبى الحر المحول عن طريق أحد الينوك المسجلة 
لدى البنك المركزى الذى يستخدم فى انشاء المشروعات أي التوسع 
[ب] النقد الأجنبى الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة 
لدى البنك المركزى الذى يستخدم فى الاكتتاب فى الأوراق الهالية 
المصرية أو فى شرائها من أسواق الأوراق المالية فى مصر وذلك 
طبقا للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيلة. 

[ج] النقد المصرى الذدى يتم الوفاءم به بموافقة الجهات المعنية 
مقابل حسوية التزامات مستحقة الأداء بنقد أجنبى حل وذلك إذا 
استخدم فى انشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها. 

[د) الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية 
ووسائل النقل الواردة من الخارج لاقامة المشروعات أي التوسع فيها. 

[ه] الحقوق المعلوية المملوكة للمقيمين فى الخارج والتى 
تستخدم فى المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعالامات التجارية 
المسجلة فى دولة من دول الاتحاد الدولى للملكية الصناعية أى وفقا 
لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة فى 
هذا الشأن. 

[و] الأرباح القابلة للتحويل للخارج التى يحققها المشروع إذا 
استكهل أو زيد يها رأسماله أي استثمرت فئ مشروم آخر. 


كانيا:[أ] النقد المحلى المدفوع بالجنيه المصرى من شخص طبيعى 
معرى أو شخص اعتبارى أغلبية ملكية رأسهاله لمصريين. 

)ب الحقوق المعنوية والأصول المحلية الهقدمة لاستخدامها فى 
انشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها. 

[ج] الأرباح التى يحققها الهال المحلى المشار إليه فى البندين 
السابقين إذا استكمل أو زيد بها رأسهال المشروع أو استثمرت فى 
مشروع آخر, 

ويكون تقويم المال المستثمر المشان إليه فى البنود ديه من 
[أولا] وب من [ثانيا] طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون, 


مادة 4- يكون تحويل المال المستثهر المنصوص عليه فى [أولا] 
من المادة [8] واعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح التى يحققها إلى 
الخارج وفقا لأحكام المادتين [؟95؟)؟؟] من هنا القانون وذلك بأعلى 
سعر صرف معلن فى تاريخ التحويل أى اعادة التصدين, 


مادة 65 لرأس المال المصرى أى العربى أو الأجنبى ان ينفرد 
أي يشارك بالاستثمار فى أى وجه من أوجه الاستثمان المشار إليها فى 
المادة ]١[‏ من هذا القانون, 

ولرئيس مجلس الوزراء للاعتبارات العى تقتضيها المصلحة العامة 
-بناء على اقتراج مجلس ادارة الهيئة. ان يحدد مجالات معينة لايسمح 
لرأس المال العربى أى الأجنبى أو كليهها بالاستثمار فيها دون 
مشاركة رأس المال المصرى وكذلك نسبة المشاركة, 


الباب الثاني 
ضيانات المشروعات والمزايا 
والاعفاءات والبقررة لها 


مادة 7 تتمتع المشروعات أيا كانت جلسية مالكيها أو محال 
اقامتهم بالضمانات والمزايا والاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون, 
ويكون لها بموافقة مجلس ادارة الهيئة الحق فى تملك الأراضى 
والعقارات اللازمة لاقامتها والتوسع فيها. 

ويجون لمجلس الوزراء فى حالات خامة وللاعتبارات التى يقدرها 
ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافزن أو ضهانات أو مزايا أخرى لبعض 
المشروعات التى تنشأ فى اطار أحكام هذا القانون, 


مادة لال تعتبن المشروعات -أيا كان شكلها القانونى. من 
مشروعات القطاع الخاص وذلك أيا كانت الطبيعة القانونية للاموال 
المصرية المساههة فيها ولاتسرى غليها القوانين واللوائم الخاصة 
بالقطاع العام أي العاملين فيه, 


مادة 8- لايجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها, 

كما لايجون الحجزن على أموالها أى الاستيلاء عليها أو تجميدها 
أو مصادرتها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق 
القضاى, : 

ولايجون نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أي بعضها إلا 
للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة 
السوقية للعقار. 

وفى غير الحالات التى يجول فيها الغاء موافقة الهيئة على 
المشروع طبقا لأحكام هذا القانون لايجون لأية جهة ادارية الغاء 
الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للمشروع كلها أي 
بعضها إلا بعد أخذ رأى الهيئة, وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى هذا 


هك 


الشأن خلال سبعة أيام على الاخثر من تاريخ طلب الرأى منها. 


مادة 84- لاتخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد 
الأرباحج. ولايجولر فرض أية أعباء أى التزامات مالية أو غيرها على 
المشروعات تخل بهبدأ المساواة بينها وبين مشروعات القطاع الخاص 
التى تعمل فى النشاط ذاته والتى تنشأ خارج نطاق هذا القانون, 
ويتم ححقيق هذه المساواة بصورة تدريجية على النحى الذى تنظمه 
اللائحة التنفيذية . 
ويجون لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات 
الأساسية من أحكام الفقرة الأولى من هذه الهادة مسترشداً بالتكلفة 
الاقتصادية لها. 


مادة -٠١‏ لا تخضع مبائى الاسكان المنشأة وفق أحكام هذا 
القانون لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليه فى القوانين 
الخامة بإيجار الأماكن. 

مادة -1١9‏ مع غدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة أى 
تتقرر فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباج 
التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال, 

وتعفى الارباح التى توزعها هذه المشروعات من الضريبة على 
ايرادات رؤوس الأموال المدقولة, ومن الضريبة العامة على الدخل. 
وتسرى الاعفاءات المقررة فى الفقرتين لمدة خمس سنوات تبدأ من 
أول سنة تالية لبداية الانتاج أى مزاولة النشاط بحسب الأحوال, 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة 
الهيئة مد الاعفاء لمدة أو لمدد أخرى بها لايجاون خمس سنوات. إذا 
اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لمجال عمل المشروع وموقعه 
الجغرافى ومدى اسهامه فى زيادة الصادرات وفى تشغيل العمال ودفع 
عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, 

ويكون الاعفاء لمدة عش سدوات بالنسبة للمشروعات التى تقام 
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داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 
ويصدن.. قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصداعية 
الجديدة والمناطق النائية ويكون الاعفاء بالنسبة لمشروعات استصلاح 
الأراضيى والتعمير وانشاء المدن والمناطق الصداعية الجديدة وكذلك 
الهجتمعات العمرانية الجديدة لهدة عشر سلوات ويجونل فى الحالات 
التى تقتضيها المصلحة العامة مد هذه المدة خمس سنوات أخرى 
بموائقة مجلس الوزراء بداء على اقتراح مجلس ادارة الهيلة, 

وفى جميع الأحوال يزاد الاعفاء للمشروعات مدة سلتين إذا 
تجاوزوي نسبة المكون المحلى فى الآلات والمعدات والتجهيزات 77٠‏ 
[ستين فى الهائة], ولا يدغعل فى حساب حقه السبة المال المستثمر 
فى الأراضى والمبانى,. وحكون الهيلة هى الجهة المهتمة بتحديد هله 
السبة , 

وتعفى رؤوس أموال المشروعات أيا كان شكلها القانونى من 
ضريبة الدمغة النسبة للمدد ذاتها المذكورة فيها سبق اعتباراً من 
التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم تانوناأ لأول مرة. 

ويشترط لسريان الاعفاء من الضريبة العامة على الدغل ألا يترتب 
على ذلك خضوع الدخل لضريبة ممائلة فى دولة المستثمر الأجدبى أى 
الدول التى يحول إليها هذا الدخل بحسب الاحوال, 

وفى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السئة الأولى للاعناء لهدة 
من تاريخ بدء الانتاج أي مزاولة النشاط حسب الأحوال حعى نهاية 
السنة المالية التالية لذلك) وفى جميع الاحوال تكون الهيلة هى 
الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط, 


مادة -1١“*‏ تعفى من جميع الضرائب المنصوص عليها فى المادة 
السابقة لهدة خمسة عشر عاما مشروعات الاسكان الهمتوسط والاقتصادى 
التى تؤجر وحداتها بالكامل لأغراض السكنى غالية) ويجوز بقرانر من 
مجلس الوزراء بناء على اقتراج من مجلس ادارة الهيئة ولاعتبارات 
المالم العام مد هذه المدة خمس سنوات أخرى, 1 


يلا 


ويسرى الاعفاء المشار إليه فى الفقرة السابقة وللمدة ذاتها على 
الأرباح التى توزعها هذه المشروعات, 

ويضع مجلس ادارة الهيئة الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذه 
المشروعات كما يحدد نسبة الوحدات المسموح بتخصيصها للخدمات 
الاجتماعية فى هذه المشروعات بما لا يجاون + 1/ [عشرة فى المائة] 
من مجموع وحدات المشروع, 


مادة 11 يعفى من ضريبة الايلولة على أنصبة الورقة ه«لز 
[سمسة وهشرون فى اليائة] من نصيب الوارث أي المستسق فى رأس 
المال المستثمر فى شكل أموال أي أنصبة أو حصص أو أسهم فى 
مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون, 


مادة 1١14‏ تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر 
عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى 
تمام تتفيذه, 

وتحدد الهيئة ما يعتبن من العقود مرتبطأ بالمشروع وكذلك 
تاريخ تمام تنفيذه, 


مادة 1١60‏ تسرى الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى 
الفقرتين الأولى والثانية من المادة [11] من هنا القانون لمدة خمس 
سئوات على التوسعات فى المشروعات الحتى يوافق عليها مجلس ادارة 
الهيئة اغعتباراأً من أول سنة مالية تالية لبداية انتاج تلك التوسعات 
أى مزاولتها للنشاط بحسب الاحوال. 

ويقصد بالتوسع الزيادة فى رأس الهال التى تستخدم فى اضافة 
أصول رأسمالية شابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من 
السلع والخدمات أو التصنيع لهسا كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج أو 
حقديم أنشطة أو خدمات جديدة, 


ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة شالاث سبوات من 
تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لزيادة رأس المال اليستخدم 
فى تصويب الهيكل التمويلى للمشروعات القائمة وفقأ للضوابط التى 
يحددها مجلس إدارة الهيئة . 


مادة 11- تعفى من الضريبة العامة على الدخل الأرباحم التى 
يوزهها المشروع وذلك بنسبة ١١ب‏ إغشرة هى المائة] من القيمة 
الأصلية لحمة الممول فى رأسهال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة 
الاعفاء المنصوص عليها فى المواد ,]١5 )1” )1١1[‏ 

ويكون الاعفاء المشاس إليه فى الفقرة السابقة بنسبة /"“.٠‏ 
[عشرين فى الماثة]) من القيمة الاسهية لحمة المساهم فى رأسمال 
المشروع الدى ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى شكل شركة 
المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بها 
لا يقل عن ٠‏ 5/ [أربعين فى المائة] من رأسهالها, 


مادة 11 تكون مزاولة المشروعات لنشاطها فى مجال استصلاح 
واستزراع الأراضى البور والصحراوى بطريق الايجار طويل الاجل الذى 
لاتزيد مدته على خمسين عاما ويجون بقران من مجلس الوزراء بنام 
على اقتراح مجلس ادارة الهيئة مدها لمدة أي لمدد أخرى لا تجاول 
فى مجموعها خمسين عاما, 

ومع ذلك يجون بموافقة مجلس الوزراء مزاولة هذا النشاط 
بطريق التهليك بالنسبة للمشروعات المتخذة شكل شركة المساههة 
وذلك وفقا لاحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن. 

مادة. 1 استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 193107 
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يكون للمشروع الحق فى فتح حساب أو 
حسابات بالنقد الأجنبى فى البنوك الهسجلة لدى البنك المركزى وتحدد 
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الالائحة التنفيذية للقانون موارد واستخدامات هذه الحسابات,- 

ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة فى نهاية كل سلة مالية 
بيانأً معتمدأ من أحد المحاسبين القانونيين بحركة هذا الحساب 
والمستندات والتفاصيل التى تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام 
قد الغرم الالغراض المقررة قى هنا القائون, 


مادة 199 مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائم والقرارات 
المنظمة للاستيراد للمشروعات أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير 
بشرط المعايئنة ما تحتاج إليه فى انشائها أى التوسع فيها أى تشغيلها 
من مستلزمات انتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع فيان ووسائل نقل 
مناسبة لطبيعة نشاطهاع وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين 
وبغير التزام من جانب الحكومة بتوفير النقد الأجدبى اللازم لعمليات 
الاستيراد خارج الحسابات المصرفية المذكورة فى المادة السابقة, 
وتكون الهيئة هى الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروعات 
من الواردات, 

كما يكون لتلك المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو 
بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين, 


مادة  "٠‏ لا تخضع المشروعات التى تنشأ طبقا لاحكام هذا 
القانون فى شكل شركة المساهمة أى التوصية بالاسهم أو ذات 
المسئولية المحدودة لأحكام المواد [!1١1]؛) »)]١5[ »)]١/4[‏ [51]) 
[/ا/ا] البندين ١"‏ و4" والمواد [15/]) [؟1]) [15] من قانون 
شركات المساههة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية 
المحدودة الصادر بالقانون رقم ١559‏ لسنة (/19. 

ولا يجوز تداول حمص التأسيس والاسهم خلال السنتين الأوليين 
للشركة إلا بموافقة مجلس ادارة الهيئة. 
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ويتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على 
العاملين بها طبقا للقواعد التى يقترحها مجلس ادارة الشركات 
وتعتمدها الجمعية العامة بها لا يقل عن /1١‏ من تلك الأرباح, 

ولا تخضع المشروعات التى تنشأ فى شكل شركة المساهمة 

لاحكام القانون رقم "| لسلة “191 بشأن تحديد شروط وإجراءات 
انتخاب ممثلى العهال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات 
المساهية والجمعيات والمؤسسات الخامة ويبين تظام الشركة طريقة 
شعراك العاملين فى إدارتها, 

وتحل الهيئة محل مصلحة الشركات)' وذلك بالنسبة لهذه 
المشروعات فى تطبيق أحكام القانون دقو 89 لسنة ١989‏ المشار 
إليه ولائحته التنفيذية, 


مادة ١؟-‏ يكون طلب رفع الدغوى العمومية فى الجرائم المشار 
إليها فى المواد 15؟١‏ من قائون الجمارك الصادس بالقانون رقم 75 
لسنة 1937) و4١‏ من القانون !91 لسئة ١91/7‏ بتنظيم التعامل 
بالنقد الأجنبى) و07 من قانون الضريية على الاستهلاك الصادر 
بالقانون رقم 1 لسلة (194/8) و91١‏ من قانون الضرائب على 
الدخل الصادس بالقانون رقم !181 لسنة ١9/١‏ بعد أخذ رأى الهيئة 
إذا كان مرتكب الجريمة أحد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون, 

ويتعين على الهيئة ابداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عش 
يوما من تاريخ ورود كتاب د الرأى إلى وزير الاقتصاد والتجارة 
الخارجية , 


مادة ؟"؟. يكون تحويل صافى أرباح المال المستثمر أو بعضها 
فى حدود الرصيد الدائن بحساب العملة ‏ الأجنبية للمشروع وبالشروط 
والاوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. 


مادة 6 تكون اعادة تصدير المال المستقس إلى الخارج بناء 
على طلب ماعب الشأن بهوافقة مجلس إدارة الهيئة وفقا لها يأتى: 

(أ] يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج بأعلى سعن صرف 
معلن فى حدود قيمته عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال, 
على أن تعتمد الهيلة نتيجة التصفية وذلك على خمسة أقساط سدوية 
متساوية واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله دفعة 
واحدة إذا. كان رصيد المال المستثمرن بالنقد الأجنبى فى الحساب 
المشار إليه فى المادة ]١/.[‏ من هذا القانون يسمح بهذا التحويل) أو 
إذا وافق مجلس ادارة الهيئة على التحويل دفعة واحدة للاعتبارات 
التى يقدرها, 

[ب] إذا كان المال المستغمر قد ورد عيناً فيجون اعادة تصديره 


مادة 54 لماحب الشأن التصرف فى المال المستثهر كله أو 
بعضه بنقد أجنبى حر أوبمال مصرى محلى بعد اخطار الهيلة, 

ودون اخالال بحكم البند [ج] من المادة [“] من هذا القاتون 
يحل المتصرف إليه محل المتصرف فى الانتفاع بأحكام هذا القانون وذلك 
عدا أحكام ححويل الأرباح واعادة تصدير المال المستقصص إلى الخارج قلا 
يفيد منها المتصرف إليه بمال محلى مصزى, 


مادة ه؟“- لاؤنراحكام المادتين [56:؟؟] على المال المستثمر 
المنصوص عليه قى [ثانيا] من المادة [؟] من هذا القانون, 


مادة +9“ تسرى على المشروعات أيا كان شكلها القانونى الأحكام 
الخاصة: بالعاملين المنصوص عليها فى المواد ١11 #1745 )21١!8*‏ من 
القانون رقم ١.69.‏ لسلة ١9/1‏ المشال إليه, كما حسرى فى شأن 
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العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمين الاجتماعى, 

وتستثنى المشروعات من تطبيق أحكام القانون رقم ١١"‏ لسلة 
14 فى شأن التعيين فى وظائف' شركات المساههة والمؤسسات 
العامة والمادة [1؟] من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١18"‏ 
لسنة ,1١9/١‏ 


مادة “1٠0‏ للخبراء والعاملين من غير المصريين القادمين من 
الخارج للعمل فى أحد المشروعات أن يحولوا إلى الخارج حصة من 
الأجور والمرتبات والمكافآت التى يحصلون عليها فى مصر فى حدود 
خمسين فى المائة من مجموع ما يقاضونه) ويجون لمجلس ادارة الهيئة, 
لاعتبارات يقدرهاى أن يأذن فى تجاوز هذه النسبة فى حالات معينة. 

وتعفى من الضريبة العامة. على الدخل) المبالغ الخاضعة لضريبة 
كسب العمل على الأجور والمرتبات والمكافآت وما فى حكمها التى 
تؤديها المشروعات للعاملين بها من غير المصريين) إذا لم تجاون مدة 
عهلهم فى مصر سنة متصلة, 


5١ 


الباب الثالث 
نظام الاستشيار فى البناطق الحرة 


مادة 9/6 لهجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة 
أن يقر انشاء مناطق حرة عامة وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص 
بها طبقا لاحكام هذا القانون. 

ويجون لمجلس ادارة الهيئة أن ينشىء مناطق حرة خامة تقتصر 
كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك, 

ويتضمن القرار الصادن بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها 
وحدودها , 

ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدصل بتشكيله 
وتعيين رئيسه قرانر من مجلس ادارة الهيئة. ويختص مجلس ادارة 
المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 
واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة, 

ويكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون,. 


مادة 9“ مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بالنسبة 
لشئون “المناطق الحرة) ويختص بوضع السياسة التى تسير عليها فى 
اطان السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة القومية للتنهية 
الاقتصادية والاجتماعيةم وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات 
لتحقيق الغرض الذى تنشأ من أجله هذه المناطق) وعلى الأخص: 

[أ] وضع لوائم نظام العمل داخل المناطق الحرة. 

[ب] وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات 
بالمناطق الحرة وقواعد دخول البضائع وخروجها منها وأحكام قيدها 
ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة, 
والنظام الخاص يرقابة هذه الصناطق وحراستها وتحصيل الرسوم 


5١1 


المستحقة للهيئة , 


مادة “٠‏ يختص مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة 
على اقامة المشروعات بالمنطقة الحزةع) ويصدر بالترخيص للمشروع 
بمزاولة النشاط قران من رئيس مجلس ادارة المنطقة, ش 

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها 
ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له, ولا-يجون 
النزول عن الترهحيس كليأ أى هزئيا إلا بموافقة السهة العى أمدرهم, 
ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على التزول عله بقران 
مسيب) ويجول لصاحبب الشأن أن يتظلم منه إلى وزين الاقتصاد 
والتجارة الخارجية , 

ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى 
هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص, 


مادة #1 مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائحم 
بشأن منع تداول بعض البضائع أو الموادم لا تخضع البضائع التى 
تمدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى. خارج البالاد أى تستوردها من 
خارج البلاد لصالحها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا 
للاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات, كها لا تخضع 
للضرائب الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات) كما لا تخضع للضرائب 
الجمركية وضرائب الاستهالاك وغيرها من الضرائب والرسوم, 

وتعفى من الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك وغيرهها من 
الضرائب والرسوم وجميع الادوات والمهمات والآلات ووسائل النقل 
الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمنشآت داخل المناطق 
الحرة عدا سيارات الركوب, 

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء 
تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. 


1١١ه‎ 


ولرئيس الجهان التنفيذى للهيئة السماح بادخال البضائع والمواد 
والأجراء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير_ 
من داخل البقدد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاملاحها أو لاجراء 
عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البالاد دون خضوعها لقواعد 
الاستيراد المطبقةع وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. 


ويخم تحصيل الغريبة البمركية على قيمة الامقدم قتنطظ وقَعَا 
لاحكام القواتين الجمركية , 

ويطبق حكم المهادة [5] من هنا القانون فى شأن العمليات 
الصناعية , 

مادة “*- تؤدى الضرائب الجمركية على اليضائع التى تستورد 
من المنطقة الحرة للسوق المحلية كما لو كانت مستوردة من الخارج, 

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى 
تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة 
الجمركية بالسبة لها هى قيمة المكونات الأجنبية) بالسعر السائد 
وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد, 

وتتمثل المكونات الأجتنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية 
المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب 
تكاليف التشغيل بتلك المنطقة , 

وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ 
بالنسية للمئنتجات المصنعة فيها. 

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البالاد طبقا 
للقواعد العامة الاستيراد من الخارج, 


مادة 8 يبغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات 
النقص أ الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد 


الطرود أى محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة [الصب] 
وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة, 


ويصدر قرار من مجلس ادارة الهيلة بعنظيم المسئولية عن 
الحالات المنموص غعليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها. 


مادة 515- يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات 
والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخامة 
خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى 
يضعها مجلس ادارة الهيئلة. ْ 


مادة 5" يكون دخول المناطق الحرة أى الأقامة فيها, كما 
يكون اخراج النقد المصرى منها وادخاله إليها, وفقا للشروط والأوضاع 
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


مادة 97 تعفى مشروعات النقل البحرى القى تلشأ فى المناطق 
الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها 
المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرى, وفى القانون رقم 4/ لسئة 
648 بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثلى السفن المهلوكة 
لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ١‏ لسلة ١931‏ بإنشاء 
المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى, 


مادة 0 لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة 
والارباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى 
ممر كها لا تخضع الأموال المستثمرة فيها لضريبة الايلولة, 

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره (// [واحد 
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فى المائة] من قيمة السلع الداخلة إليها أو الخارجة منها. 
وتعفى من الرسم المشار إليه فى الققرة السابقة تجارة البضائع 
العابرة [ترانزيت] المحددة الوجهة, 


وسعضع المشروعات '“ألسى لايقعشى أنشاطها الرئيسى ادعال أي 
اخراج سلغ لرسم سنوى مقداره !و [واحد فئ المائة]) من اجمهالى 
الايرادات التى يحققها المشروع وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من 
أحد المحاسبين القانونيين. 

وفى جميع الاحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى 
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, 

ل تخضع العمليات التى تتم فى المناطق الحرة وفيها بينها وبين 
الدول الاخرى لأحكام قوانين الرقابة على عمليات النقد, 


مادة 75 لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق 
الحرة للاحكام المنصوص عليها فئ القانون رقم ١689‏ لسنة ١9/١‏ 
والقانون رقم ٠‏ لسئة 1917/9 المشان إليهما, 


مادة -1٠‏ لا تسرى أحكام القانون رقم 1١1/7“‏ لسنة “1910 
باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية من السلطات 
المختصة على العاملين المصريين فى المشروعات القائهة بالمناطق الحرة. 

مادة 49- لا يمون بزاولة أى بهدة أي حرفةُ فى المنلقة 
الحرة العامة بصفة دائصة إلا يعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس 
مجلس ادارتها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون ويعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بها لا يجاوز 
ألف جنيه سنويا, 


' مادة :11 يجبا أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين 


لا 


المتمتعين بالجنسية المصرية أو جنسية احدى الدول العربية محرراً 
باللغة العربية من أربع نسخ بيد كل طرف نسحة منه وتودع نسخة 
لدى ادارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة على أن 
يبين فى العقد نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه, 

ويجول أن يرفق بالعقد ترجمة لنمومه بلغة أجدبية, 

كما يجب على صاحب العمل أن يودع لدى ادارة المنطقة الجرة 
نسخة من عقود العمل التى برمها مع العاملين الأجانب بلغة أخرى غير 
اللغتين الانجليزية والفرنسية مترجمة باحدى هاتين اللغتين, وعلى 
صاحب العمل إذا حرس العقد بلغة أجنبية أن يرفق به ترجهة عربية, 

وفى جميع الأاحوال يجب أن يتم كل ذلك خلال أسبوعين من تاريخ 
استلام العمل, 


مادة 14 لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القائون 
رقم ١١"‏ لسنة 196/8 المشان إليه, 

كما لا تخضع لأحكام المادة [14؟] من قانون العمل المشان إليه 
والفصل الخامس من الباب الثالث من القانون ذاته, 

ويضع مجلس ادارة الهيلة القواعد المنظهمة لشئون العاملين بتلك 
المشروعات تتضمن على الأخص: 


[أ] نسبة العاملين المتمخعين بالمسية المصرية بما لا يقل عن 
65 إخمسة وسبعين فى المائة] من العاملين فى المشروع, 

)ب تحديد الحد الأدئى للأجور بها لا يقل عن مستوى الحد 
الأدنى الأجور المطبق خارج المنطقة الحرة فى داخل مصر. 

[ج] ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد 
ساعات العمل على “4 ساعة فى الأسبوم, 

[د] ساعات العمل الأضافية والأجور المستحقة عنها, 

[ه) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المشروعات 


للعاملين بها والاحتياطات اللازمة لحمايتهم أكناء العمل, 
مادة 415 يسرى على الاستثهار فى المناطق الحرة أحكام المواد 
(؟) دع سادا» دزت 151 [لامى [كملء [تق4 [(كلقل 


[1؟) و[لا؟]ع فقرة أخيرة من هذا القانون. 


مادة 465 تسرى أحكام قاتون التأمين الاجتمامى على العاملين 
المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها بالمناطق الحرة, 


0 


الباب الرايع 
الهيئة العابة للاستشار 


مادة 53 الهيئة العامة لالاستثهانع هيئلة غامة ذات شخصية 
اعتبارية» تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية) ومقرها مدينة 
القاهرة, ويكون للهيئة فروع داخل مصر فى الاماكن التى يحددها رئيس 
مجلس الوزراء) تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذى 
تحدده اللائحة التنفيذية) كها يجوز أن يكون لها مكاتب خارج مصر. 


ويكون للهينة ببلس اآدارة يصدر بعشكيلة قرا سن رئيس 
الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أى من ينيبه,. 

ويكون للهيئة جهان تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته 
المالية قران من رئيس الجمهورية, 

ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيلئة ادارة وتصريف شنئونها 

ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير. 

1 ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أي لرئيس الجهاز التلفيذى 
للهيئة والهوظفين الرئيسيين الذين يعتهدهم المجلس حق التوقيع نيابة 
عن الهيئة , 


مادة 41 تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون» ولها فى 
سبيل ذلك ما يلى: 

[) دراسة القوانين واللوائم والقرارات المتعلقة بالاستثمار فى 
مصر وتقديم ما تراه من اقتراحات فى هنا الشأن. 

ب) اعداد قوائم بالمجالات والانشطة والمشروعات التتى يدعى 
رأس المال الاستثمان فيها. 

[ج) طرح المشروعات للاستثهار وحقديم المشورة بشأنها واعلام 
السوق الدولية لرأس المال بالمزايا التى يتمتع يها رأس المال الوارد 
عند استثهاره فى مصر. 


ى 


[د] تلقى الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض الرأس بشانها 
على مجلس ادارة الهينة للبت قيها وفقا للقواعد والاجراءات والمواعيد 
التى تحددها اللائحة التنفيذية , ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية 
من المادة [55] لصاحب الشأن أن يبدأ اجراءات العأسيس فور تقديم 
الطلب متى كان نشاطه من الأنشطة التى تدخل فى نطاق ما هو معلن 
عنه من مجالات وأنشطة ومعايير ومواقع, 


[ه] وفع النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمختلف 
مخاط. الاستثهان, 

[و] تخصيص الاراضى وابرام العقود الخاصة بها اللازمة 
للمشروعات بالنيابة عن الجهات المختصة) وفى سبيل ذلك تلتزم هذه 
الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضى 
المتاحة لديها لاقامة المشروعات وبشروط وقواعد التعاقد فى شأنها, 

[] الحصول من الجهات المختصة بالدولة بالنيابة عن أصحاب 
المشروعات على كافة التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائم) لانشاء 
وادارة وتشغيل المشروعات, وللهيئة فى سبيل ذلك أن تنشى, لديها 
مكاتب تمثل كافة الجهات المختصة بهنم تلك التراخيص,. 

[ج] تسجيل المال المستثصر الوارد بوحدات العملة التى ورد 
بها إذا ورد نقدأ وتسجيل وتقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية 
ومراجعة تقومى المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية 
لاعادة تصديره أى تحويله إلى الخارج, 

[ط] الموانقة على تحويل صافى الأرباح إلى الخارج بعد بحث 
المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من 
تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التى تنص عليها القوانين والاصول 
الفنية والمحاسبية المعتهدة, وسداد الضرائن بعد انقضاء مدة الأعفاء 
المنصوص عليها فى هذا القانون, 


لديدنا 


مادة 14/8- مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختمة بشئونها 
وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون 
والقانون رقم “لا لسنة 1911) كما له أن يتخذ ما يراه لازما من 
قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها, وعلى الأاخص: 

[) وضع السياسات المتصلة باختصاص الهيئة فى اطار السياسة 
العابة للدولة, 

[ب) وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة 
للدولة , 

[ج] تحديد مقابل الخدمات والضمانات التى تقدمها الهيلة. 

وتبلغ قرارات مجلس ادارة الهيئة إلى زئيس الوزراء لاعتمادهام 
وتعتبر هذه القرارات نافذة بعد اعتهادها أو مضى خمسة عشس يوما 
على تاريخ ابالافه بها دون اعتراض عليها, 


مادة 549 يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ومزاولة 
نشاطها الحق فى ان تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والاعمال بها فى 
ذلك الحق فى تملك واسئتجار الأراضى والعقارات) وذلك دون اخلال 
بأحكام القانون رقم 059 لسنة 1١914‏ فى شأن المجتمعات العمرانية 
الجديدة والقانون رقم 1١17“‏ لسنة 1١98(‏ فى شأن الاراضى 
الصحراوية , 


'مادة ٠ه-‏ تتكون موارد الهيئة مما يأتى: 

[أ] الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة, 

[ب] الرسوم التى تحملها الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون. 

[ج] مقابل الخدمات والضمانات التى تقدمها الهيئة للمشروعات 
ولفروع ألشركات الاجنبية فى مصر. 

[د] القروض المحلية أو الخارجية التى تعقد لمالح الهيئة طبقا 
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للقواعد المقررة فى هذا الشأن. 
[3] سائر الايرادات عن نشاطها , 


مادة 61-تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع فى وضعها القواعد 
المعدول بها فى المشروعات التجارية, وذلك دون العقيد بالاحكام 
الخامة بموازنات الهيلة العامةع وتبدأ السبة المالية للهيئة مع بداية 
السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها, 


ويكون للهيلة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة مقابل 
الخدمات والضمانات التى تقدمها الهيئة للمشروعات ولفروع الشركات 
الأجنبية فى مصر المبنية فى البند [ج] من المادة السابقة) ويرحل 
رصيد هذا الحساب من سلة إلى أخرىى وتنظم اللائحة المالية للهينة 
استخدامات هذا الحساب, 


مادة 09-تقدم طلبات الاستثمار إلى الهينة ويوضح فى الطلب 
المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التى من شأنها 
ايضاح كيان المشروع, 

ويصدر مجلس ادارة الهيلة قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه 
خالال عشرين يومأ من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة للهيئة» ويجب أن 
يكون قرار الرفض مسبباً, ويجون لمصاحب الشأن التظلم من القرار إلى 
مجلس ادارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ ابلافه بالقرار. 1 

وتسقط الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية فى 
تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها. ١‏ 

وتضع اللائحة التنفيذية نهموذج طلب الاستثمار والاوراق 
والمستندات التى يلزم تقديهها للبت فيه كما تبين إجراءات ومواعيد 
التظلم المشان إليها. 0 


مادة .0 تختص الهيلة بمراجعة عقود تأسيس المشروعات 
وأنظهتها واعتمادها وفقا لأحكام .هذا القانون) ويحدد فى. ممقود تأسيس 
المشروعات وأنظهتها الأساسية .بحسب الأحوال- شروط موافقة الهيلة 
عليها وأسماء الاطراف المتعاقدة وشكلها القانونى واسمها وموضوع 
نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الأطراف المصرية والعربية 
والاجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك 
من بيانات,. 

وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية للمشروعات التى تنشأ 
فى شكل شركات المساهمة أي التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية 
المحدودة بها فى ذلك المشروغات فى المناطق الحرة وفقا للنماذج التى 
يمدسر بها قرار من مجلس ادارة 'الهيئة. 

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة 
لجميع المشروعات 'أيا كان شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى 
المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة 
رأسهال المشروم) وذلك بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه أو ما 
يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الاحوال) سواء تم التصديق فى مصر 
أو لدى السلطات الممرية فى الخارج, 

ويصدي بالترخيص بتأسيس شركات المساهمة قرا من وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون لهذه الشركات ولساش الشركات 
الاخرى التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية الاغتبارية 
اعتبارأ من تاريخ قيدها فى السجل التجارى, 

ويتم نشل النظام الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواغد 
والأجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, 

وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة , 


مادة 414 فى حالة مخالفة المشروع لأحكام هنا القانون أو عدم 
التزامه بالشروط والاأهداف المحددة لهم يكون لمجلس ادارة الهيئة 
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أقغاذ أعد الاجراءات الثالية حسبه جسامة المخالفقة وظروف ارشكابها 
ومدى الأضران التى تصيب الاقتصاد القومىع» وذلك إذا لم يقم 
المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيلة: 

[] -تقصير مدة الأعفاءات الضريبية المقررة للمشروع للمدة التى 
يحددها فى القرار الصادر بدذلك, 

[ب] الغاء الاعقاءات الضريبية المقررة للمشروع؛ وذلك إعتبارا 
من تاريخ وقوع المخالفة, 

[ج] الغاء الموافقة على ا لمشروع, 

وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس ادارة الهيئة سحب القرار 
المادن بإلغام الموافقة على المشروع بعد تقديم الضمانات اللازمة 
لازالة المخالفة . 


مادة مه-دون اخلال بالحق فى الالتجاء إلى القضاء الهصرى) 
يجون تسوية منازعات الاستثمان المتعلقة بتدفيذ أحكام هذا القانون 
بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثصرع كما يجون الاتفاق بين 
الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطال الاتفاقيات 
السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى اطار 
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بيئن الدول ومواطنى الدول الأخرى 
التى انضمت إليه جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 91٠١‏ لسنة 
1/ا؟ )١‏ وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التتى تسبرى فيها حلك 
الاحفاقيات) كما يجوز الاحفاق على أن يتم تسوية المنازعات المشار 
إليها بطريق التحكيم أمام المركن الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى 
بالقاهرة , 


مادة 01-يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من 
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة 
مأمورى الضبط القضائى, وذلك فى حدود اختصاصتهم, 


الباب الخامس 
أحكام متنوعة 


مادة لات المشروعات التى تتخذ شكل شركات استثهار مساهمة 
ان تستثصر بعض أموالها فى مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون» 
وذلك وفقا لما يقرره مجلس ادارة الهيئة) وفى هذه الحالة لا حسرى 
على الأموال المستثمرة فى المشروعات الفرعية المشان إليها أحكام 
الباب الثانى من هذا القانون وذلك دون إخالال بحق هذه المشروعات فى 
التهمتع بأية اعفاءات تقررها القوانين الأخرى. 


مادة /ه-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى 
قانون آخر يعاقب بالحبس الذى لا تجاول مدحه ستة أشهر وبغرامة لا 
تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاون خهسة آلاف جنيه أي بإحدى هاتين 
العقوبتن) كل من خالف أحكام المادتين #"اع) 11 من هذا القانون. 


ولا ترفع الدغوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها إلا 
بئاء على طلب من رئيس الجهان التدفيذى للهيلة , 


ويجون لمجلس ادارة الهيلة أي من يفوضه أن يجرى التصالم فى 
المخالفات المشان إليها أخناء نظر الدعوى سقابل أداء مبلغ يعادل الحد 
الأقمى لقيمة الغرامة, 


كانيا: قانون الايلولة 


فانون رقم م)؟ لسلة ١446‏ 
بإصدار قانون رقم م؟؟ لسنة مو 
بإصدار قانون ضريبة الايلولة 


رئيس الجمهورية 
قرد مجلس الشعب القانون الآتى نصه. وقد اصدرناه: 


المادة الأولى 


يعمل بأحكام القاتون المرافق فى شأن ضريبة الايلولة وتخمص 
حصيلة هذه الضريبة لأغراض تمويل الخدمات الاجتماعية المجانية , 


المادة الثانية 
يلغى القانون رقم ١19‏ لسلة ١918‏ بفرض رسم أيلولة على 
التركات) والمرسوم بقانون رقم 1059 لسلة ١90“‏ بفرض ضريبة على 
التركات: كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون, 
المادة الثالثة 
حسرى فى شأن تركات المتوفين قبل تاريخ العمل بهذا القانون 


الاحكام الآحية: 


-١‏ يتجاون فى جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات 


لك 


شر فى الجريدة الرسهية عدد 29 شابع (6) فى .© يولية 1985. 


لا 


المفروضة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1905 المشان إليه, 

٠‏ عدا الحالات التى تم فيها رسم الأيلولة المفروض بالقانون 
رقم ١1+‏ لسنة 189151 بصفة نهائية تحدد قيهة عناص التركة 
والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق فيها وفقأ لأحكام هذا 
القانون, 


المادة الرابعة 


يصدس وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاخة 
أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل 
باللوائم والقرارات المعمول بها حالياً. فيها لا يتعارض مع أحكام هذا 
ا لقانون, 


المادة الخامسة 


شير هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارأ من 
اليوم التالى لتاريخ نشره, 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة؛ وينفذ كقانون من قوائينها صدر 
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جرلا 


قانون خريبة الأيلولة 
الباب الأول 
نطاق سريات الضريبة 


مادة ١-تقرض‏ ضريبة على صافى ما يؤول من أموال إلى كل 
وارث أو مستحق فى تركة من يتوفى اعتبارأ من تاريخ العمل بهذا 
القانون. 
وحستحق هذه الضريبة من تاريخ الوفاة. 


مادة ؟ تسرى الضريبة على: 
أولا : جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة فى مصر أو 
خارجها إذا كان المورث ممريا سواء كان مقيماً بمصل أو بالخارج, 


خائياً : جميع الأموال العقارية الموجودة فى مصل إذا كان المورث 
أجنبيا أي كان محل توطنه, 


هالثاً: جميع الاموال المنقولة الموجودة فى مصي إذا كان المورث 
أجدبيا فيها متوطنا فيها. 


مادة “-الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها فى شأن 
الضريبة حكم الأموال التى تنتقل بطريق الارث, فإذا. كان الموصى له 
غير وارث تكون الضريبة بالفلة المفروضة على غير الفروع والاصول 
والازواج والاخوة والأخوات وذلك عدا أحوال الوصية الواجبة المقررة 
بالقانون رقم ١لا‏ لسنة ١98‏ بشأن أحكام الوصية فتخضع لسعر 
الفريبة المقررة على الفروع والاصول. 


مادة *#-تسرى الضريبة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة عن 


ضرا 


المورث غلال السنة السابقة على الوفاة, إلى شخص أصبح وارشأ له 
بسبب من أسباب الأرث كان متوفراً وقت حصول التصرف أو الهبة, 
سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال عقارية أو مدقولة أو 
مدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. 


ويعد تصرفأ بالواسطة التصرف الصادر لصالم زوج الوارث أو 
أحد فروعه أي ازواجهم, 


ويستشنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلى: 


[أ) تصرفات المورث الناقلة للملكية الثابتة بعقود موشقة أو 
مشهرة بالشهر العقارى قبل الوفاة, 


[ب] التصرفات بعوض غير الموكقة أو غير المشهرة إذا قام 
الوارث المتصرف إليه الدليل على سداد المقايل, 


وفى جميع الاحوال يتعين على من صدر إليه التصرف أن يخطر 
مصلحة الضراكب بهذا التصرف فى ذات الميعاد المحدد لتقديم الاقرار 
المنصوص عليه بالمادة [١1؟]‏ من هذا القانون. 

مادة ه-شعد جزءأ من الأموال العاشمة للطريبة الاوراق والقيم 
المالية التى توجد فى حيازة من تؤول إليه أموال المتوفى كلها أو 
بعضها ويثبت أنها كانت فى أى وقت خلال السنة السابقة على وفاته 
مودعة بإسمه فى أحد المصارف أو الشركات أو غميرها أى أنه كان قد 
قبض فائدتها أو ربحها أو حصل هذا القبض لحسابه إلا إذا أقام 
صاحب الشأن الدليل على أن وجود الأوراق والقيم المذكورة فى حيازته 
يرجع إلى انتقالها انتقالا صحيحأ بمقابل جدى. 


كن 


مادة 7-يعد فيما يتعلق بسريان الضريبة مهملوكأ للمودعين 
بالاشتراك فيها بينهم بالتساوى ما يكون مودعاً من الأموال والقيم 
المالية فى حساب مشترك لدى المصارف أى لدى غيرها بالتضامن. 


ولذوى الشأن ومصلحة الضرائب اقامة الدليل على عكس ذلك 

مادة ٠‏ كل ما يوجد من الأموال والأوراق المالية وغيرها من 
الأشياء فى خزانة مؤجرة إلى عدة أشخاص بالاشتراك فيها بينهم يعد 
فيما يتعلق بسريان الضريبة مملوكأ للاشخاص المذكورين بالتساوى ما 
لم يقدم الدليل على عكس ذلك, 


ويسرى هذا الحكم على المظاريف المختومة والصناديق المغلقة 
لدى البنوك والمصارف وغيرهم ممن تودع لديهم عادة هذه الأشياء, 


مادة /-يراعى فى تحديد الضريبة مجموع ما آل من مال المتوفى 
إلى شخص فى عدة مول بصفته وارخأ أو. مومى له أو متصرفا إليه 
أي مستفيداً من التأمين أو غير ذلك, 


يادة 8-حسحسق القطريبة على أموال الفاعب بيمرد اممعباره بسوفياً 
ويرد ما حمل من الضريبة فى حالة عودته, 


مادة ١9-لا‏ تسرى الضريبة على الأموال التى تؤول بطريق 
الوصية أو الهبة إلى الجهات الحكومية والاشخاص الاعتبارية العامة 
وكذلك الهعاهد التعليمية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية 
التى لا ترمى إلى الكسب والمنشأة وفقأ للقوانين المصرية وتباشر 
نشاطها داخل مصل, 


1١ه‎ 


مادة 9١.إذا‏ توفى شخص من غير وارث أو مستحق آلت إلى 
الدولة ملكية الأموال التى خلفها وفقأ لاحكام القران بقانون رقم ٠١‏ 
لسئة ؟“973١‏ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير 


وارث, 


وعند ظهور وارث أو مستحق تربط الضريبة عليه فى حدود ما 
يتسلهمه من أموال خاضعة للضريبة مقومة فى تاريخ الوفاة أو على 
أساس اامبلغ الذى يدفع له من ثمنها إذا كان بيت المال قد تصرف 
فيها قبل ظهور الوارث أو المستحق, ٠‏ 


لسننا 


الباب الثاني 


وعاء الضريبة 
الأموال الخاضعة للضريبة 


مادة "١-تخضع‏ للضريبة الأموال العقارية والمنقولة والنقود 
والاوراق المالية والديون المطلوبة والتأمينات التتى عقدها المتوفى 
لمالحه أو لصالح غيره واستحقت بوفاته ولا تدغل الاصول والحقوق 
المعنوية ضمن هذه الاموال, 


مادة ١“‏ لا يدخل ضمن الأموال الخاضعة للضريبة ما يلى: 

١‏ الدار المخصصة لسكنى اسرة الهمتوفى. 

؟- الدار التى كان يقيم فيها المتوفى إذا كان من آلت إليه هذه 
الداى من الفروع أي الازواج أو الاب أو الام. 


وتعامل معاملة الدار المنصوص عليها فى البندين السابقين» 
الحديقة الملحقة بهاء بها يجاوز مثلى مساحة الدار وملحقاتها, 


“٠‏ الأثاكات والمفروشاتك وغيرهها من المدقولات والأجهزة 
المنزلية وما شابهها المخصصة لإاستعمال المتوفى واسرته, 


4- المتعلقات الشخصية للمتوفى. 


ويقصد بالأسرة فى تطبيق أحكام البنود السابقة وركة المتوفى 
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من ذوى قرباه سواء أكانت قرابة أصول أي فروع آم قرابة حواشى أم 
حالة التينى إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمورث الأجنبى يجين 
التبنى, 


4- مجهوعة الكتب والنقود القديمة والعمالات التذكارية والأنواط 
وبسموعاث ططلوابع البريد وكذلك المجموعات الفلية الى كانث تمي معدكة 
الاتجان فيها, 


”- المكافأات والتعويضات المستحقة بسبب الوفاة وفقأ لقوانين 
ولوائح العمل فى الجهات التى كان يعمل بها المتوفى أو ينتهى إليها. 


3 المرحب أي الأجر أو المعاش وما يلحق ذلك, الذى استحق 
للمتوفى قبل وفاته ولم يصرف له, 


- مؤخر الصداق فى تركة الزوجة. 


19- المعاش أو التعويض أ المكافأة التى استحقت لوركة 
المتوفى أو أقاربه لتيجة وفاته, 


-٠١‏ التعويضات والدية التى تحستحق للورخة عن الاضرانر المادية 
والادبية التى لحقت بهم نتيجة موت مورثهم أكر حادث أدى لوفاته, 


١١‏ التأمينئات الآتية: 
[أ] مبالغ التأمين الجماعية التى تعقدها الهيئات العامة أو 


الخامة أو الأفراد لمالم موظفيها وعمالها أيأ كانت قيمتها. 


من 


[ب] خمسة وعشرون فى المائة من مبالغ التأمين على حياة 
المورث التى حستحق بسبب وفاته إلى وركته بحد أدنى خمسة آلاف 
جنيه لكل وارث, 

[ج] عقود التأمين التى حبرم ضهان لأدا, مجموع الفريبة 
المستحقة على الورثة بمقتضى هلا القانون وذلك بمقدار قيمة هذه 
الضريبة , 


1١‏ المقابر والجبانات وأحواشها, 
-1١'‏ الديون التى يثبت أنها معدومة, 
مادة 5 ١-يستبعد‏ من الأموال الخاضعة للضريبية ما يأتى: 


١‏ المطلوبات لدى مدينين حكم بإشهار افلاسهم أو باعسارهع, 
؟- الديون المشكوك فى تحصيلها. 

الحقوق المتدازع فى تحميلها, 

5- الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء, 

5 حق الرجوع على الغير, 


وذلك بشرط أن يتعهد أصحاب الشأن بإحخاذ اجراءات المطالبة 
القضائية بالنسبة إلى الديون التى تعينها مأمورية الضرائب المختمة 
وأن يشرعوا فى اتخاذ الاجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ تعهدهم 
بذلك) ويزول هذا الاستبعاد بإنقضاء هذا الأجل دون اتخاذ الاجراءات 
المشان إليها. 


شك 


مادة 15 تخصم من الأموال الخاضعة لضريبة الديون والالتزامات 
العالكة : 

-١‏ الديون والالتزامات الثابتة بمستسات تصلح دليلا على 
المتوفى أمام القضاء. 

'- مصروفات تجهين جثهان | لمتوفى وتشييع الجنازة والدفن 
واقامة الهأتم بها يناسب حالته الاجتماعية, 

'- ضريبة التركات الاجنبية على المورث المصرى والتى تكون 
مستحقة عن أمواله فى الخارج, 


مادة 297لا تخصم من الأموال الخاضعة للضريبة الديون 
والالتزامات التالية ؛ 

-١‏ كل دين أى التزام سقط بالتقادم إلا إذا قام أصحاب الشأن 
بالوفاء به, 

"- كل دين نشأ فى الخارج لم يثبت صحته, 

؟- الديون الصورية أو غير الثابتة ويدخل فى ذلك: 


[) كل سند أو اعتراف. بدين مادر من المتوفى خلال السنة 
السابقة لوفاته لمصلحة شخص أصبح واركأ له بسبب من أسباب الارث 
كان متوافرأً وقت صدون السند أو ابرام الديون سواء أكان صدوره له 
بالذات أم بالواسطة , 

وبعد صدور الدين بالواسطة إذا صدر لصالح زوج الوارث أو أحد 
فروعه وأزواجهم, 

ويجون لمن صدر الدين لصالحة أن يقيم الدليل على جديته فيتم 
1 آأب] كل دين مضمون ابتأمين عقارى إذا كان قيد هذا التأمين قد 
سقط ويكون الاستبعاد فى هله الحالة مؤقعاأً إلى أن يثبت عدم تسديد 


الدين, 


1 


[ج] كل دين اعترف به فى وصية صادرة من المتوفى من غير أن 
يقوم عليه دليل آخر, 


4- كل دين صدس به حكم فى دعوى رفعت بعد وفاة المورث لم 
حختمم فيها مصلحة الضرائب, 


الباب الثالث 
سعر الضريبة 


مادة ٠1-مع‏ مراعاة حدود الأعفا, المنصوص عليها فى المادة 
[18] من هذا القانون تفرض الضريبية على مافى نصيب كل وارث أو 
مستحق فى الأموال الخاضعة للضريبة بالأسعار المبينة فيها بعد: 


١‏ بالنسبة للفروع والأاصول والأزواج والاخوة والاخوات: 


جنيه 
٠‏ الاولى «"/ 
“٠‏ العالية ‏ ه/ 
"0٠٠‏ التالية ‏ 10/ 
”٠٠‏ التالية 71 


ما زاد على ذلك 796 


؟- شزاد نسبة الطريبية بمقدار المغل لما عدا ذلك بن الورخة 
أي المستحقين. وتسقط كسور الجنيه من صافى النصيب عند حطبيق 
الضريبة , 

ويعتبر الأابن بالتبدى فرعأ للمورث إذا كان قانون الاحوال 
الشخصية للمورث الأجنبى يجين التبنى, 


مادة /١-يعفى‏ من الضريبية: 


[أ]) "0-٠٠‏ جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق من الفروع 
والازواج والاب والام, 


لحف 


[ب] 150١٠١‏ جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق من الأاخوة 
والأخوات والاصول عدا الاب والام, 


ويزاد حد الإعفاء بمقدار المثل إذا كان أحد الورثة أي 
المستحقين المشان إليهم فى البندين السابقين وقت الوفاة فاقد الأهلية 
أو ناقصها أو كان عاجزأ عجزأ كليأ أو عجزأ جزثياً يمنعه عن العمل, 


مادة 9١-تخفض‏ الضريبية إلى نصفها بالنسبة إلى الأموال التى 
تكون قد آلت إلى المورث بطريق الأرث أو ما فى حكمه خلال الخمس 
السنوات السابقة لوفاته وكان قد أدى عنها الضريبة طبقا لهنا 
القانون أى طبقأ للقانون رقم ١17‏ لسنة 219114 والمرسوم بقانون 
رق ١049‏ لسنة ١5659‏ الملنيين. 


مادة 5١‏ مع عدم الاخلال بأية اعفاءات أفضل مقررة بقوانين أخرى 
يعفى من الطريبة , 

١‏ ه"بثم من النقد الأجدبى المودم فى أحد البنوك الخاضعة 
لإشراف البنك المركزى المصرى وذلك فى الحالتين الآتيتين: 

[|] إذا استمر الايداع لمدة سنة تالية لتاريخ الوفاة. 

[ب] إذا حول النقد الأجنبى إلى نقد مصرى, قبل ربط الضريبية 
نهائيا , 

ع#9ا”م من الشهادات الاستثمارية والادغارية بالنقد الأجنبى 
الصادرة لحساب الحكومة أو الأشخاص العامة للمساهمة فى دعم الوعى 
الادغارى وتمويل التنهميةع وذلك عدم التصرف فيها لمدة سنة تالية 
لتاريغ الوفاة, 

م معز من الشهادات الاستثهارية والادخارية بالجنيه اليصرى 


ردنا 


الصادرة لحساب الحكومة أي الأشخاص العامة للمساهمة فى دعم الوعى 
الادخارى وتمويل التنمية والودائع لأجل باسم المورث المودعة بأحد 
البنوك الخاضعة لإشراف الببدك المركزى المصرى أي حسابات التوفير 
بالبنوك المشار إليها أى بصندوق التوفين البريد وذلك بشرط عدم 
التصرف فيها لدة سنة تالية لتاريخ الوفاة, 

؟- 7/505 من رأس المال المستثمر فى شكل أسهم أو حصص 
تأسيس فى شركات تعمل فى مجالات اقامة المدن والمجتمعات العمرانية 
الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة واستصلام الاراضى واستزراعها 
والصداعة والسياحة, 


الباب الرابع 
ربط الضريببة وتحصيلها 


الفصل الأول 
الاقرارات والاخطارات 


مادة (؟-على الورثة والموصمى لهم والموهوب لهم وعلى من آل 
إليه مال بسبب الوفاة أو على من ينوبون قانوناً عن واحد من هؤلاء 
أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يومأ من تاريخ 
الوفاة اقرارأ يبين به اسم المتوفى واسماء من آلت إليه أمواله ومحال 
اقامتهم والتفاصيل التى غلموها عن أمواله العقارية والمنقولة والقيم 
المالية والودائع لدى المصارف أو لدى غميرها وماله من الديون 
والتأمينات مع بيان ديونه وما عليه من التزامات, 

ويرفق بإلاقرار المستندات اللازمة أو ما يفيد التقدم بطلبها من 
الجهات المختمة , 

وإذا احصل بعلم ماحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً فى أى 
وقت بعد تقديم الاقرار معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد 
فى اقراره من بيانات وجب عليه فى خلال ثلاثين من تاريخ علمه بذلك 
أن يقدم اقرارأ تكميلياً موضحاً به هذه المعلومات والبيانات, وتبين 
اللائحة التنفيذية نموذج الأقرار والمستندات التى ترفق به وكذلك 
الأشخاص والجهات التى تلتزم باخطار مصلحة الضرائب عن وفاة أى 
شخص ترك مالا خاضعاً للضريبة وأوضاع هذا الاخطار وإجراءاته,. 


مادة ““- على كل مصرف أو محل أي شخص يشتغل عادة 
بتأجير الخزائن اخطار مصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوما من 
حاريخ علمه بوفأة أى مستأجر لخزينة لديه بذلك ويحظر عليه السماح 
بفتح الخزيدة فى غيبة مندوب مصلحة الضرائب وإلا كان مسئولا عن 
ذلك ولايجون لوكيل المستأجر فتح الخزينة فور علمه بوفاة موكله, 


1 


مادة “9# على كل شخص أو مصرف أو شركة أي سمسار من 
سماسرة الأوراق المالية يكون مديناً للمتوفى بشىء من القيم المالية 
المملوكة له أو من السندات أو الحقوق العامة أى كان مودعاً لديه 
شىء مما ذكر أن يقدم إلى مصلحة الضرائب غالال خمسة عش يومأ 
من تاريخ علمه بالوفاة إقراراً محررا طبقا لالاوضاع المبيدة فى اللائحة 
التنفيذية يبين فيه كل سا فى ذمته للمتوفى, 

ولا يجون لأى ممن ذكروا قبل تقديم شهادة من المأمورية 
المختصة بالموافقة على الافراج عن هذه الأموال أن يسلم شيئاأ مها فى 
ذمته إلى الوركة أى المومصى لهم أى الموهوب لهم أى غيرهم لا 
مباشرة ولا بالوساطة وإلا كان مسئولا بالتضامن عن دين الضريبة مع 
الخاضعين لها فى حدود ما تم تسليمه, 

على أنه يجوز للمديئين والحائزين المودع لديهم قيم مالية أى 
غيرها من الاموال الخاضعة للضريبة أن يودعوا باحدى الخزائن 
الحكومية ما يكون فى ذمتهم من أموال وقيم مالية بغي مصاريف. 

ولمصلحة الضرائب ولكل ذى شأن مكليف من ذكروا بذلك الايداع 
وذلك وفقا لها حقرره اللادحة التنفيذية , 

ويكون .هذا الايداع مبرئأ للمتهم بمقداره فى مواجهة مصلحة 
الضرائب مع عدم الاخلال بها يكون لهم أ لأصحاب الشأن من حقوق. 


مادة 51 يلتزم الورثة أو المستحقون فى حالة التخلف عن 
حقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة [١؟]‏ بأداء مبلغ اضافى 
يعادل 5/ من الضريبة من واقع الربط النهائى ويعفون مله إذا تم 
الاتفاق أمام المأمورية دون الاحالة إلى لجدة الطعن, 

وإذا أخفى الوارث أي المستحق عمدأ مالا خاضعاً للضريبة يلزم 
بأداء مبلغ اضافى يعادل مثل الضريبة المستحقة على المال الذى 
أخفاه, 


511 


مادة 50 بمراعاة حكم المادة [1] من هذا القانون واستشيام 
من أحكام المادة [*؟] يكون للورثكة أي المستحقين من الاصول 
والفروع والازواج والأخوة والأخوات حسب الأحوال سحب نصف المبالغ 
النقدية من المصارف وغيرها من المودع لديهم, 

وفى جميع الأحوال يجوز للورخة أو المستحقين اللجوء إلى 
القضاء المستعجل للحكم بحسب المبالغ الضرورية اللازمة لمعيشتهم, 


/ا 5 


الفصل الثاني 
تقدي قيمة الاموال الخاضعة للضريبة 


مادة 9 تقدر قيمة الأراضى الزراعية الخاضعة لضريية الاطيان 
بها يعادل ١6‏ مثالا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لربط 
الضريبة. 1 

وتقدسر قيمة الأراضى الزراعية التى لم يتم ربط ضريبة الأطيان 
عليها بقيمتها وقت الوفاة وبها لا يجاون ١0‏ مثالا للقيمة الايجارية 
السلنوية المتخذة أساسأً لربط الضريبة السنوية للفدان بالحوض أى 
الناحية الموجودة بها الأرض أو أقرب حوض أو ناحية مجاورة لها, 


مادة ا -9١‏ تقدر قيمة العقارات المبنية والاأراضى الفضاء 
المعدة للبناء الخاضعة لضريبة العقارات المبنية بها يعادل ١09‏ مثلا 
للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة, 


9 شقدن قيمة المتارات المبدية والاراضهى الفطاء لير النافعة 
لضريبة العقارات المبنية, بقيمتها الحقيقية فى تاريخ الوفاة وبا 
لايجاون القيمة الحكمية للعقارات والأراضى السمائلة المحسوبة وفقا 
للبند الأول من هذه المادة, 

وحضع اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لاجراء هذا التقدير, 

'“- تقدر قيهمة الأراضى الفضاء الملحقة بالعقارات المربوطة 
عليها ضريبة العقارات المبنية بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة وبما 
لايجاون القيهة الحكمية الاراضى الففاء المماخلة الهربوطة عليها 
الضريبة, 

وتضاف قيهة هذه الأراضى إلى قيمة العقار الأصلى بشرط ألا 
حكون قد دخحلت لأاى سبب من الأسباب فى تقدير القيمة الايجارية 


. 5144 


للعقان الهلحقة به, 

:- تقد قيمة الوحدة أو الوحدات السكنية أو الأرض المعدة 
للبناء التى يكون المورث قد حجزها ولم يتسلمها حتى تاريخ وفاته 
بقيمتها وفقا للقواعد السابقة المقررة فى شأن تقدير قيمة العقارات 
المببية أى بما دفعه المورث من ثمنها قبل وفات أيهما أقل. 


مادة 9/6 تقد قيمة الأسهم والسددات وغيرها من الأوراق 
المالية المصرية أى الأجنبية المقيدة أي المقبولة فى النشرة الرسمية 
ببورمة الأوراق المالية من واقع متوسط الأسعار الرسمية خلال آخر 
أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة وتقدر قيمة الأوراق المالية 
الغير مقيدة ببورقة الأوراق المالية بالقيمة الأسهية لها أى بها أدى 
منها حسب الأموال. 


مادة 9؟-!-تقدر قيمة حق صاحب الحكرن وقيمة الحكن وقيمة 
حق مالك الأرض المحكرة على أساس أن لصاحب الأرض المحكرة ثلث 
قيمة الأرض لو كانت حرة خالية من الحكر وأن لماحب حق الحكر 
شلثى قيمتها, 

؟- تقد قيهمة مالك الرقبة بواقع خالائة أخماس قيمة الملكية 
الكاملة وتقدر قيمة حق الانتفام بخمسى قيهة هذه الملكية, 

تقد قيهمة التأمينات على الحياة التّى تستحق بعد فترة 
تالية لتاريخ الوفاة بقيمتها الاستردادية فى تاريخ الوفاة, 

:- تقدر قيمة الأموال التى يخلفها المورث الواقعة خارج مصر 
بقيمتها الحقيقية فى تاريخ الوفاة. 


مادة ١--تقدر‏ قيمة الأموال الخاضعة للضريبة من غير ها ذكر 
فى المواد السابقة بقيمتها الحقيقية فى تاريخ الوفاة فى ضوء 
الاستعانة بأهل الخبرة وما يقدم للمأمورية المختصة من أوراق 


ومستندات وبيانات, 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد هذا التقدير,. 


مادة ( -إذا بيع أحد غنامن الأموال الخاضع للتقدير على أساس 
القيبة العقيقية وفقأ لاسكام المواد السابقة بالمزاد العلبى من جادب 
أية جهة حكومية أى هيئة عأمة أو وحدة من وحدات الادارة المحلية 
أو القطاع العام تلتزم المأمورية المختصة فى تقديرها لقيمة هذا 
العنصر بنتيجة هذا البيع بعد خصم الرسوم المقررة قانوتا , 

وفى حالة الخالاف بين الورثة أو المستحقين ومصلحة الضرائب 
على تقدير قيمة أحد هذه العناصر كان لهم طلب بيعة بالمزاد العلنى 
بمعرفة المصلحة التى تلتزم بنتيجة هذا البيع بعد خصم الرسوم 
المقررة قانوناً. ١‏ 

ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يقدم طلب البيع قبل صيرورة 
الريط نهائيا , 


المفصل الثالثك 
الربط والطعن 


مادة 9“ على المأمورية المختصة الافراج عن نصيب الوارث أى 
المستحق من الأموال السائلة الوارد بياتئها بالإقرار المنصوص عليه 
بالمادة " 9؟" إذا أدى الضريبة المستحقة من واقع الاقرار وذلك 
دون اخالال بحكم المادتين [45!] و[1١!]‏ من هنا القانون. وعلى 
المأمورية أيضا تحديد قيمة الأموال الخاضعة والضريبة المستحقة على 
كل وارث أو مستحق فى مدة لا تجاون شهرين من تاريخ استيفاء 
الأوراق والمسعندات المطلوبة. ولايجونل للمامورية فى سبيل ربط 
الضريبة اتخاذ أى اجراء من شأنه وقف أو تعطيل نشاط أى مشروم 
أي منشأة من عناص الأموال الخاضعة للضريبة, 


مادة 51 تخطن المأمورية المختصة ذوى الشأن بكتاب موصى 
عليه بعلم الوصول بالاسس التى قام عليها تقدير قيمة الأموال 
الخاضعة للضريبة ومافى نصيب كل وارث. أى مستحق وذلك وفقا 
الأو ضام والاجراءات التى تحددها اللائحة التدفيذية , 

ولذوى الشأن خلال كلاخين يوما من تاريخ تسلمهم الاخطان) أن 
يبلغوا المأمورية المختصة باعتراضهم عليه بخطاب موصى عليه بعلم 
الوصول أو بعريضة تسلم إلى المأمورية المختصة دون رسم. فإذا 
قبل ماحب الشأن التقدير خلال هذه المدة يتم ربط الضريبة. ويكون 
الربط غير قابل للطعن كها تكون الضريبة واجبة الأداء, 

أما إذا اعترض صاحب الشأن أى انقضت المدة ولم ترد ملاحظاته 
خالالها فتربط المأمورية الضريبة طبقا لما يسعقر عليه رأيها ويخطر 
ماحب الشأن بهذا الربط وبعنامره وبمقدار الضريبة بخطاب مومى عليه 
بعلم الوصول,م ويكون له حق الطعن خلال كلاثين يوما من تاريخ 
1 


فإذا وافق صاحب الشأن على الربط أوانقضى الميعاد المشان إليه 
بالفقرة السابقة دون طعن أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء 
والا أحيل الخخلاف إلى لجنة الطعن. 

وتختص لجنة الطعن بالفصل فيه وذلك وفقا للقواعد والاجراءات 
المعمول بها فى المنازعات المتعلقة بالطعون الضريبية المنموص عليها 
فى المواد من ١67‏ إلى 177 من قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم 101 لسنة !١9/(‏ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا 
القانون, 


مادة 84 إذا رفض أصحاب الشأن استلام الاخطار بالربط يثبت 
ذلك بموجب محطس يحرره أحد موظفى مأمورية الضرائب المختصة ممن 
لهم صفة الضبطية القضائية وينشر عن ذلك فى لوحة الاعلانات 
بالمأمورية طبقا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية, 

أما إذا ارحد الاخطان مؤشرا عليه بها يفيد عدم الاستدلال على 
المعلن إليه يتم اعادة الاعالان طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها 
فى قانون المرافعات المدنية والتجارية, 

ويعتبر النشسر فى لوحة الاعلانات بالمأمورية المختمة أو الاعلان 
فى مواجهة التيابة العامة اجراء قاطعاً للتقادم, 

وفى الحالتين السابقتين يكون لصاحب الشأن خلال ثالاثين يوما من 
تاريخ توقيع الحجن على الأموال الخافعة للضريبة كلها أو بعضها أن 
يطعن فى الربط والا أصبح الربط نهانيا . 


مادة 5 فى حالة تعديل قيمة صافى الأموال الخاضعة للضريبة 
لاى سبب من الأسباب نتيجة لاعتراض أى طعن طبقا للمواد السابقة) 
يسرى هذا التعديل على جميع أمحاب الشأن حتتى ولو لم يكن 
الاعتراض أو الطعن مقدمأ منهم جميعاً, 


١ 


مادة 5 إذا لم يقدم صاحب الشأن الاقرار المنموص عليه فى 
المادة [١1؟]‏ خلال الميعاد يكون للمأمورية المختمصة ربط الضريبة 
وفقا للبيانات التى تتوافر لديها بأدلة ثابتة وتعلن المأمورية صاحب 
الشأن بهذا الربط بخطاب مومى غليه بعلم الوصول ويكون له الاعتراض 
والطعن فى هذا التقدين خلال المواعيد وأمام الجهات وطبقا للاجراءات 
المنصوص عليها فى المواد السابقة, 


مادة 7 -للمامورية المختصة أن تجرى ربطا اضافيا بالنسبة لأى 
عنصل من عداصر الأموال الغاطعة للطريبة لم يسبق الابلاغ للطريبة لم 
يسبق الابلاغ عنه علد ربط الضريبة وعليها أن تعلن صاحب الشأن 
بعناصن الربط الاضافى والاسس التى أقام عليها بخطاب موصى عليه 
بعلم الوصول., وتسرى فى شأن هذا الربط جميع الأحكام المتعلقة 
بالربط الأصلى, 


مادة 8 فى حالة قيام نزاع على صفة الوارث أو الهستحق 
حسوى الضريبة مؤقتأ على أساس السع المنصوص عليه بالببد "؟" 
من المادة "/ا١"‏ من هذا القانون وتعاد تسوية الضريبة عند انتهاء 
الهنازعة , 


مادة 9"ا-يجون تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير 
المأمورية أي قرار لجنة الطعن بناء على طلب الوركة أو المستحقين 
خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبع فيه الربط نهائيأً وذلك فى 
الحالات الآتية : 
-١‏ ربط حطبيق الضريبة على مال غير مملوك للمورث, 
"'- عدم تطبيق الاعفاءات المقررة قائوناً, 
الخطأ فى تعيين الوركة أو من فى حكمهم أو تحديد انصبتهم, 
؟- الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة. 


.؟ 


5 الخطأ فى تقدير عنصر من عناصصر الأموال الخاضعة للضريبة بما 
يخالف القواعد المقررة فى هذا القانون. 

7- عدم خصم الضرائب أو الديون المستحقة للحكومة أي الهيئات 
العامة أو وحدات الادارة المحلية وشركات ووحدات القطاع العام, 

/ا- إذا كانت القيمة المقدرة للمال الخاضع للضريبة قد تصت بالمخالفة 
لقرارات لجان التقويم الادارية الملزمة سواء أكانت سابقة أم لاحقة. 


ويجونل بقرار من وزير المالية اضافة حالات أخرى. 

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجئة أو أكثس يكون من 
بين اعضائها عضو من مجلس الدولة بالدرجة نائب على الأقل ويصدر 
بتشكيلها وتحديد اختصامها ومقرها من رئيس مصلحة الضرائب, 

ويتم البت فى طلب صاحب الشأن خلال ستة أشهر على الاكثر 
من تاريخ تقديهه,. 
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الفصل الرابع 
تحصيل الضريبة 


مادة ٠14-تؤدى‏ الضريبة نقدأ أو بسندات حكومية أى بسندات 
تضملها الحكومة أو بها يوجد ضهن الأموال الخاضعة للضريبة من 
أوراق مالية مقيدة بجدول الأسعار بيورصة الأوراق المالية, 

وإذا تنوعت الأوراق المشار إليها كان لمأمورية الضرائب المختصة 
حق الاختيار من بينها وتقبل السندات والأوراق المالية المشار إليها 
بالسعر الذى قدرت به طبقأ للمادة م" من هنا القانون, 


مادة ١5-تؤدى‏ الغريبة بأكملها إذا كان من بين الأموال 
الخاضعة لها نقود أى سندات أو قيم مرخص فى التعامل بها فى 
بورصة الأوراق الهالية تعادل قيمتها مثلى قيمة الضرائب المستحقة 
على الأقلى 0 

وإذا كانت قيهمة العناصر المشار إليها تقل عن مثلى قيمة 
الضرائب المستحقة تستأدى المأمورية من الضريبة ما يعادل نصف 
قيمة هذه العناصر ويقسط باقى الضريبة على مدة لا تزيد على عشر 
سدواتك لا شئل عن كلاث بن تاريخ الربطظ, 

أما إذا لم يكن من بين الأموال الخاضعة للضريبة أى من العناصن 
المشار إليها فيحق لصاحب الشأن تقسيط مبلغ الضريبة على مدة تريد 
على عشر سدوات ولا تقل عن خمس من تاريخ الربط. 


مادة 17-فى حالة التصرف فى مال من الأموال الخاضعة للضريبة 
تصبح الضريبة المؤجلة حالة الأداء بمقدار نصف قيمة المال اليحصل 
من التصرف بشرط أن يبقى من الأموال الأخرى ما يضمن الوفاء بباقى 
الضريبة وإلا اصبحت الضريبة المؤجلة حالة الأداء بهقدار المبالغ 


المتحصلة فعلا من التصرف وفى حدود الضريبة المستحقة. 


مادة 4-لايجون اتخاذ الاجراءات تحصيل الضريبة إلا على 
الأموال الخاضعة لها ودون تعرض للاموال الشخصية المملوكة للوارث 
أي المستحق, 


الباب الخامس 
أحكام عامة 


مادة 14-يكون لمصلحة الضرائب فيها يتعلق بتحصيل الضريبة 
حق امتيان على الأموال الخاضعة لها وبالقدر المطلوب من القكية كها 
يكون لها حق تتبع هله الأموال تحت يد الغير, 


مادة 540.على كل سن يشترى عقارأً أو أى حق من الحقوق 
العينية آل إلى البائع بطريق الارث أو الهبة أو الوصية ولم يمض 
على ذلك أكفشن بن لحمس سنواتك أي يتغبت قبل الشعاقد بن أن 
الضريبة المقررة بهذا القانون قد سددت وإلا كان مسئولا بالتضامن مع 
البائع عن ضريبة المستحقة وفى حدود قيمة العقار أو الحق, 


مادة 57-تتقادم الضريبة بهضى خمس سنوات تبدأ من اليوم 
لتالى لتقديم الاقران فإذا لم يقدم صاحب الشأن الاقرار أو أخفى 
عنصرأ أي مستندات أى قدم بيانات غير صحيحة فالا يسرى التقادم إلا 
من اليوم التالى لعلم بأمورية الضرائب بوجود هذه العناصن أو 
لمستندات أو عدم محة الييانات أى بمضى خمسة عشر عامأ من تاريخ 
لوفاة أيهما أقرب. 


مادة 1)-مع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى 
لقانون المدنئى تنقطع مدة تقادم الضريبة بالاخطار الذى ترسله 
المأمورية إلى ماحب الشأن بأسس تقدين العناصر الخاضعة للضريبة أو 


بربطها أو بالاحالة إلى اجنة الطعن, 


ه11 


مادة /4-يسقط حق صاحب الشأن فى المطالبة برد الضريبة العتى 
دفعت بدون وجه حق بهضى خهس سنوات من تاريخ اخطاره بربطها وإذا 
عدل الريط بدأت مدة جديدة من تاريخ اخطاره بالربط المعدل وتنقطع 
المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله صاحب الشأن للمملحة بخطاب 
مومى عليه بعلم الوصول لاسترداد ما دفع بغير وجه حق, 


مادة 68صلا يجون لمأمورية الضرائب المختصة أن تمعنع عن 
الافراج عن الأموال الخاضعة للضريبة بسبب عدم ربط ما قد يكون 
مستحقأ على المورث من الضرائب, 


وعلى المأمورية أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة 
افراج عن الأموال التى آلت إليه وسدد عنها الضريبة المقررة بهذا 
القانون أي تكون قد سقطت بالتقادم وذلك وفقأ للاحكام وعلى النموذج 
الذى تحدده الالائحة التنفيذية , 


مادة ٠0-لا‏ يجوز لموشقى العقود والموظفين العموميين الذين 
حخولهم صفتهم تحرير أي تلقى العقود والمحررات واتخاذ اجراءات 
التسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها القيام بأى عمل مها يدخل 
فى اختصاصهم يتعلق بأى بيع أي تصرف موضوعه أحد الأموال الخاضعة 
للفريبة ما لم تقدم إليهم الشهادة المنصوص عليها فى المادة السابقة 
وعليهم أن يثيتوا فى العقود ما هو مدون فى هذه الشهادة, 


مادة 61-يكون لموظفى مصلحة الضرائب الذين يصدن بتحديدهم 
قرا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط 
القضائى فيما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته 
.التنقيذية ومع ذلك لا يجوز لهم دخول الدار المخصصة لسكنى أسرة 
المتوفى أ الدان التى كان يقيم فيها المتوفى, 


هك 


مادة 09لا يجوز لآية جهة حكومية أو غير حكومية أن تمتنع 
عن اطلاع موظفى مصلحة الضرائب مهن لهم صفة الضبط القضائى على 
ما لديها من دفاتي ووثائق ومستندات وأوراق لأزمة لربط الضريبة, 

ويتم الاطلاع فى مقر هذه الجهات فى أثناء ساعات العمل العادية 
وحلتزم حلك الجهات بهوافاة مصلحة الضرائب بها تطلبه من بيانات 
لازمة لربط الضريبة , 


مادة “ككل شخص يكون له بعكم وظيفعة أي الختصامه أي عمله 
شأن فى ربط أي تحصيل الضريبة أو الفصل فيهما يتعلق بها من 
منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة, 

ولا يجوز لأى من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عهلهم 
بربط أو تحصيل الضريبة اعطاء أية بيانات أو اطلام الغير على أية 
ورقة أو بيان أى ملف أو ثمير ذلك إلا فى الأحوال المصرح بها 
قانونا , 

وعلى مملحة الضرائب إغعطاء بيانات للوركة أي المستحقين بناء 
على طلب كتابى منهم, 
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الباب السادس 
العقوبات 


يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاون ألف جنيه كل 
من خالف أحكام المواد “؟م “م 0“9 من هذا القانون. 


سادة 45ه-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماثئة جنيه ولا تجاوزن 
ألنى جنيه, 

-١‏ كل شخص أو مختص بمصرف أي بمحل يشتغل عادة بتأجير 
الخزائن سهح بفتحها فى غيبة مندوب مصلحة الضرائب بالمخالفة لاحكام 
المادة ["'؟]. من هذا القانون,. 

؟- كل من سلم شيئاً مها فى ذمته من الأموال الخاضعة 
للفريبة إلى الاشخاص المبيئين فى المادة [؟] من هذا القانون 
بالمخالفة لحكمها, 

كل منهم غالف أحكام المادة [-5] من هنا القانون, 

4- كل وكيل قام بفتح خزينة مؤجرة للمتوفى لدى أحد المصارف 
أي المحلات أو الأشخاص المشتغلة عادة بتأجير الخزائن اسعناداأ إلى 
هذا التوكيل بعد وفاة المورث وثبوت علمه بواقعة الوفاة قبل فتح 
الخزينة , 


مادة 031 -يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على سعة أشهر أو بغرامة 
لا تجاون خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية 
من المادة [0] من هذا القانون, 


مادة /01 لا يجوز مباشرة أى اجراء من الاجراءات التحقيق أو 


رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا 
بناء على طلب من وزير المالية , 


1؟ 


شالثا: قانون مرحبات العاملين في الشارج 


قانون رقم ؟4)© لسنة 486) 
بفرض ضريبة على مرتبات العاملين البصريين فى الخارج 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرد مجلس الشعب القانون الآأتى نصه, وقد اصدرناه: 


المادة الأولى 


تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات التى يتقاضاها عن عملهم 
بالخارج العاملون بالدولة والقطاع العام والعاملون بنظم أو كادرات خامة 
الحاملون على إعارة أي إجازة خامة بدون مرتب للعمل فى الخارج, 


المادة الثانية 


تحدد قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة) على 
الوجه الآدى: 

[أ] العاملون بالدرجات الرابعة والخامسة والسادسة عشرون جنيها 
شهرياً,. أو ما يعادلها من الكادرات الخامة, 

[ب] العاملون من الدرجتين الثانية والثالئة أي ما يعادلها من 
الكادرات الخاصة, أربعون جنيها شهريا. : ١‏ 

[ج] العاملون فى الدرجتين مدير عام والأولى أو ما يعادلهما من 
المكاديات؛ العامة خماعون مها شهرءا. 

زد العاملون بالدرجات فوق مدير عام أو ما يعادلها من الكادرات 


الخامة مائة وعشرون جنيها شهريا. 


ندا 


ولا شمشم الأجور والمرحباتك والبدلات المشان إليها فى هذه 
المادة للضريبة العامة على الدخل فى مصر. 


المادة الثالثة 
يكون سداد هذه الضريبة سويأ وبالطريقة التى تحددها اللائحة 
التنفيلية, وفى حالة عدم إكتهال السنةع تسدد الضريبة بنسبة المدة 
التى قضاها العامل بالخارج. 
المادة الرابعة 
حسرى الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون على العامل 
الحامل على إجازة خامة لمرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج متى 
ثبت التحاقه بأى عمل فى الخارج خلال مدة الأجازة. 
المادة الخامسة 
يحظر على الجهات الادارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من 
هذا القانون) تجديد الاعارة أو الاجازة للعاملين الخاضعين لأحكامه إلا 
بعد تقديم ما يقيد سداد هذه الضريبة على النحو المهبين به. 
المادة السادسة 


يصدر وزير المالية بالاحفاق مع وزير الاقتصاد والعجارة الخارجية 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


555 


المادة السابعة 


ينشر هذا القانون فى الجرائد الرسميةع ويعمل به اعتباراً من 
اليوم التالى لتاريخ نشره., يبصم هنذا القانون بخاتم الدولة) وينفذ 
كقانون من قوانينها» صس برئاسة الجمهورية فى ١!‏ ذى الحجة سلة 
48 [9*0 يوليه سنة 19889], 


1 


رابعا: قانون مكانهة المقدرات 


قانون رقم »؟١‏ لسلة 1586 
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ؟8م١‏ لسنة .41) 
فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعبالها والاتجار 
فيها 


باسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
قرن مجلس الشعب القانون الآتى نصه., وقد اصدرناه: 


المادة الأولى 


يستيدل بنصوص المواد "ا" و24* وه" و5“ ولاث وار 
وول و0٠؛؟‏ و!؛ و55 فقرة أولى و: و11 و10 و0١ه‏ من 
القرار بقانون رقم 12.5 لسلئة ١97٠‏ فى شأن مكافحة المخدرات 
وحنظيم استعمالها والاتجار فيها, النتصوص الآتية: 


مادة ““"-يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا 
تجاون غخمسمائة ألف جنيه: 

[أ] كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحمول على 
الترخيص المنموص عليه فى المادة [؟], 

[ب] كل من انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرأ مخدراً 
وكان ذلك بقصد الاتجان. 

[ج] كل من زرع نباتأ من النباتات الواردة فى الجدول رقم [0] 
أو مدره أي جليه أو عازه أو أحرزه أو اشتراه أي باعه أي سلمه أي 
نقله أيأ كان طور نمو وكذلك بذروه) وكان ذلك بقصد الاتجان أي 
اتجر فيه بأية صورة, وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قاتوناً. 

[د] كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابةع أ ادارتها أو 


ه114 


التدعل فى ادارشها أى فى تنطليمها أو الأنضمام إليها أي الاشتراك 
فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواه المخدرة أو تقديمها 
للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنموص عليها فى هذه المادة 
داخل البلاد, 

. وتقضى المحكهة فضالا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص 
عليها فى هذه الهادة بالتعويض الجمركى المقرر قانوناً. 


مادة 5"-يعاقب بالاعدام أى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا 
حقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاون خمسمالة ألف جنيه, 

[أ] كل من حان أو أحرن أو اشترى أو باع أي سلم أو نقل أى 
قدم للتعاطى جوهراً مخدرأ وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية 
صورة وذلك فى غين الاحوال المصرح بها قانوناً, 

[ب] كل من رخص له حيازة جوهر مخدسر لاستعماله فى غرض 
معين وتصرف فيه بأية مورة فى غير هذا الغرض. 

[ج] كل من أدار أى هيأ مكانأً لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل, 


تكون عقوبة الجرائم المنصوص عيها فى هذه المادة الإعدام والغرامة 
التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاونى خمسمائة ألف جنيه فى 
الأحوال الآتية: 

١‏ إذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ 
من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أى استخدم احدأ من أصوله أو 
من فروعه أى زوجه أو احدأ ممن يتولى تريبتهم أو ملاحظتهم أو 
ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم, 

إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين 
المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات 
أي الرقابة على تداولها أى حيازحها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى 
وجه, 


© إذا استفل الجانى فى ارتكابها أي تسهيل السلطة المغولة 


لين 


له بمقتضى وظيفته أو عمله أ الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو 
القانون. ْ 

5- إذا وقعت الجريمة فى احدى دون العبادة أو دور التعليم 
ومرافقها الخدمية أى النوادى أى الحدائق العامة أو أماكن العلاج أى 
المؤسسات الإجتمامية أو العقابية أو السعسكرات أو السجون أى 
بالجوار المباشر لهذه الأماكن. 

5 إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم 
يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية 
وسيلة من وسائل الاكراه أي الغش أو الترغميب أو الاغراء أى 
التسهيل. 

7- إذا كان الجوهن المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو 
الهيروين أى أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم 
]١[‏ المرفق, 

- إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات 
المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة. 


مادة 6“ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن 
خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه: 

[أ] كل من ادار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواضر المخدرة 
بغي مقابل, 

[ب] كل من سهل أو قدم للتعاطى) بغير مقابلع) جوهراأ مخدرأ 
فى غير الأحوال المصرح بها قانونا, 


مادة 7 استثناء من أحكام المادة /11 من قانون العقوبات لا 
يجوز فى تطبيق الهواد السابقة والمادة / النزول عن العقوبة 
التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. 

فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 
فالا يجون أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. 


"7 


مادة "8 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن 
عشرة آلاف جنيه ولاتجاون خمسين ألف جنيه كل من حال أو احرل أي 
اشترى أو أنتج أى استخرج أو قصل أو صنع جوهرا مخدرأ أو زريم 
نباتأ من النباتات الواردة فى الجدول رقم [5] أي حازه أو اشترام 
وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال 
الممرح بها قانوناً) وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالادانة 
بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تلشأ للمحكوم 
عليهم فى جرائم هذا القانون أى فى الأماكن التى تخصص لهم 
بالمؤسسات العقابية , 

ويجوزل للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها 
فى الفقرة الأولى بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداعم من 
يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير 
العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشلون الاجتماعيةغ وذلك 
ليعالج فيها طبيأ ونفسياً واجتماعيا, ولا يجون ان تقل مدة بقاء 
المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات 
أى مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل. 

ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقران من اللجنة المختصة 
بالاشراف على المودعين بالمصحة, فإذا تبين عدم جدوى الايداع» أي 
انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه) أي خالف 
المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه, أو ارتكب أخناء ايداعه أيا من 
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشان إليها 
الامر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف 
التنفيذع لاستيفاء الغرامة وباقتى مدة العقوبة الهقيدة للحرية المقضى 
بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالممحة. 

ولايجون الحكم بالايداع إذا ارتكب الجائى جناية من الجنايات 
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى هذه الهادة بعد سبق الحكم عليه 
بالعقوبة أو بتدبين الايداع المشارن إليه وفى هذه الحالة تسرى الاأحكام 


لمن 


المقررة فى الهادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق الهادة 10 


من قانون العقويات, 


مادة 8م مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشّد ينص عليها القانون 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه 
ولاتجاون مائتى ألف جنيه كل من حان أي احرل أي اشترى أي سلم 
أو نقل أى ذدع أى انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرأ مخدرا 
أى نباتأ من النباتات الواردة فى الجدول رقم " 6ه" وكان ذلك بغير 
قصد الاتجار أي التعاطى أو الاستعمهال الشخصى وفى غير الاحوال 
المصرع بها قائوتاً, 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن 
مائة ألف جنيه ولاتجاون خمسهائة ألفه جنيه إذا كان الجوهر المخدر 
محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى 
القسم الأول من الجدول رقم ,]١[‏ 


مادة 9 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 
ألف جنيه ولا تجاون ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو 
هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك, 

وتزداد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو” 
الكاكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من 
الجدول رقم [1], 57 

ولايسرى حكم هذه المادة على زوج أي أصول أو فروع أي أخوة 
من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه. 


مادة 54٠‏ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن” 
عشرة آلاف جنيه ولاحجاون عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد 
الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون 
وكان ذلك بسبب هنا التدفيد أو القاومة بالقوة ألدى الضدعفه أخنا, حأدية 


تفن 


وظيفته أو بسبيها, 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن 
عشرين ألف جنيه ولاتجاونز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدى أو 
المقاومة عاهة مستديهمة يستحيل برؤهاحم أو كان الجانى يحمل سلاحاً 
أي" كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن» أو إذا قام 
الجانى بخطف أو احتجان أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو 
أو زوجه أو أحد من أصوله أى فروعه, 

وتكون العقوبة الاعدام أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف 
جنيه ولاتجاون مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت, 


مادة 51- يعاقب بالاعدام وبغراسمة لاتقل عن مائة ألف' جنيه 
ولاتجاون مائتى ألف جنيه كل من قتل مهدأ أحد الموظفين أو 
المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أكناء تأدية 
وظيفته أو بسبيها. 


مادة 1549 فقرة أولى: مع عدم الأخلال بحقوق الغير الحسن 
النية يحكم فى جميع الأحوال بممادرة الجواهر الهخدرة والنباتات 
المضبوطة الواردة بالجدول رقم [09] وبذورها وكذلك الاموال 
المتحصلة من الجريهمة والادوات ووسائل النقل الهضبوطة التى 
استخدمت فى ارتكابها, كها يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات 
المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى أي كانت له بسند 
غير مسجل) فإن كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته, 


مادة 1487 مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة 
لانقل عن ألف جنيه ولاتجاون ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى 
الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص 
عليها فى المواد ١“‏ و8١‏ و4؟ و57 من هنا القانون أو لم يقم 
بالقيد فيها, 


ققد 


ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمالة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه كل 
من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر 
المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين ١٠»‏ 
و“ إلى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة, 

ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جديه ولاتجاون عشرة آلاف جنيه 
كل من حان أى أحرن من الاشخاص المشان إليهم فى الفقرتين السابقتين 
جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد 
عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على مايأتى: 

(أ] /٠١‏ فى الكميات التى لاتزيد على جرام واحد, 

[ب] 5 / فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 65" جراما 
بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 0٠‏ سنتيجرام, 

[ج] " / فى الكميات العى تزيد على 50 جراماأ, 

[د) 5ه / فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها, 

وفى حالة العود إلى ارتكاب احدى الجرائم المبينة فى هذه الهادة 
تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أى باحدى هاتين 
العقوبتين, 


مادة 141- يعاقب بالحبس مدة لاحقل عن سنة ولاتجاون خمس 
سنوات وبغرامة لاحقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل 
من أنتج أو استخرج أو فصل أو منع أو جلب أو صدن أو حان بقصد 
الأتجان أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم [”] وذلك فى 
غير الاحوال المصرح بها قانوناً) وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة 
المواد الميضبوطة. 


مادة 1426 يعاقب بالحبيس مدة لاتقل عن ثلاخة أشهر وبغرامة 


لاتجاون ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية 
مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له, 


5*4 


ويحكم بالاغالاق عند مخالفة حكم المادة [/]. 


مادة -6٠‏ لهفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى 
الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات 
والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحالى الكيميائية 
والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بهام وذلك للتحقق من تنفيذ 
أحكام هذا القانون» ولهم الاطلام على الدفاتن والأوراق المتعلقة 
بالجواهر المخدرة) ويكون لهم صفة رجال الضبط القضالى فيما يتعلق 
بالجرائم التى تقع بهذه المحال, 

ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية 
والهيئات الاقليمية والمحلية, 

ولايجونر لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال 
الواردة فى الفقرة السابقة الا بحضول أحد مفتشى الصيدلة, 


المادة الثانية 


يضاف إلى القران بقانون رقم 1/١‏ لسنة 193١‏ المشال إليه 
مواد جديدة بأرقام 6" مكرراً ولا مكرياً [أ] ولا مكرراً [ب] 
ولا مكررا [ج] ولا" مكرراً [د] و17 مكرياً و13 مكريا ]1١[‏ 
وغ مكررأ (أ] و09 مكررأ نصوصها الآحية: 

مادة 6 مكررا: يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف 
جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع تميره بأية وسيلة من 
وسائل الأكراه أي الغش إلى تعاطى جوهر مخدل من الكوكايين 'أى 
الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم 
.)١[‏ 


فا * 


مادة لان مكرراً.: تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 
السابقة فى كل محافظة بركاسة مستشار بمحكهة الاستثئناف على الاقل 
وممثل لنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات 
المحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه 
اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قران من وزير العدل, 
وللجنة ان تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كها يجوزل 
أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزين العدل. 


مادة 17" مكرراً [1] لاتقام الدعوى الجنائية على من يتقدم 
للجنة المشان إليها فى المادة السابقة من ختلقاء نفسه من متعاطى 
المواد المخدرة للعلاج) ويبقى فى هذه الحالة تحت العالاج فى المصحات 
المنصوص غليها فى المادة ا" من هذا القانون أو فى دور العلاج 
التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الأجتماعية بالاحفاق مع 
وزير الصحة) وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماتمى إلى أن 
تقرر هذه اللجنة غير ذلك, 

قإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج 
المشار إليها قبل صدور قراى اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج 
ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم 
المادة 40 من هذا القانون, 

ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان همحرزأ لمادة مخدرة ولم 
يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على 
دون ٠‏ العالاج. 


مادة /ا مكررأ [ب]: لاتقام الدعوى الجنائية على من ثبت 


ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة, إذا طلب زوجة أو أحد أصوله أو 
أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ا" مكررا من هذا 
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القانون) عالاجه فى احدى المصحات أو دور العالاج المنصوص عليها' فى 
المادة لاثلا مكررا [[], 
وتفصل اللجئة فى الطب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن 
ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة 
برأيها. 
ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالة مواققته احدى الهصحات. أو 
الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت 
اللجنة الأمر عن طرق النيابة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى 
دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة, لتأصس بايداعه أو 
بالزامه بالتردد على دور العلاج, 
ويجوزن للجنة فى حالة الضرورة: وقبل الفمل فى الطلبع أو فوع 
لمطللوب علاجه تحت المالاحظة لمدة لاتزيد على أسبوعين لمراقبته 
طبيا وله أن يتظلم من ايداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أي مدير 
المكان المودع بهم وعلى النيابة العامة خلال خلاثة أيام من وصول 
لطلب إليها أن ترفعه إلى المحكهة المشان إليها فى هذه المادة لتأمر 
بها تراه, 
وفى جميع الاحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام 
لمنصوص عليها فى المادة السابقة. 


مادة لا مكررا (ج]: تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم 
لقائمين بالعمل فى شلون علاج المدمنين أو المتعاطين من الاسرار.التى 
يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى المادة ٠١١‏ من قانون 
لعقوبات, 


مادة 00 مكرراً [ب]: ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان 
والتعاطى تكو له الشخصية الاعتبارية) ويصدر بتنظيمه وبتحديد 


يفن 


تبعيته وبتهويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء 
على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان» ويكون من بين 
اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد 
المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم قى جرائم المخدرات, كها تكون 
من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى 
هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها. 


مادة 153 مكررأ: كل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات 
المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها, 


مادة 131 مكررأً [أ]: لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية 
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به 
عدأ الجداية المنصوص عليها فى المادة ا من هذا القانون, 

كما لاحسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى 
الفقرة السابقة أحكام الانراج تحت شرط المبينة فى القران بقانون رقم 
7 سسلنة ١967‏ فى شأن تنظيم السجون. 

ولا حسقط بمضى المدة, العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا 
القانون فى الجنايات المنموص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. 


مادة 18 مكررأ [أ]: تسرى أحكام المواد 08؟ مكررأ [أ] 
[ب]؛ [ج] من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها 
فى المادتين “م 5" من هذا القانون. 


مادة 9ه مكرراً. استثناء من حكم المادة السابقة, يكون للنائب 
أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختمة إذا ما دعت الضرورة 
إلى ذلك اصبان الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أى بعد صدور الحكم فيها. 


يقدلا 


ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دوامميه والأجراءات التى اتخذت 
لدنظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى واحرازها يكمياتها 
وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخامة بهاغ) وتفصل المحكهة فى هلا 
الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع 
أقوالهم, 


المادة الثالثة 
يستبدل بالجدول رقم ]!١[‏ "المواد المعتبرة مخدرة" الملحق 
بالقران بقانون رقم 1/5 لسنة 157٠‏ المشان إليه الجدول رقم ]1١[‏ 


المرفق. [يرجع للجدول عدد الجريدة الرسمية رقم 7؟ مكررأ الصادر 
فى 6 يوليه 1589], 


المادة الرابعة 
يشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية: ويعمل به إعتبارأ من 
اليوم التالى لتاريخ نشره, 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة) وينفذ كقانون من قوانينها, 
صدس برئاسة الجمهورية فى ١!/‏ ذى القعدة سلة 5١[ ١1-09‏ يوليه 


اسنة 1988], 


حسنص مبارك 


حص 


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 


المؤلفة برياسة السيد المستشار/جمال الدين منصور نائب رئيس 
المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر 

ومحمد عباس مهران 

وطلعت الاكيابى 

ومحهود عبد البارى 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيدب/رعيد الله المدنى 
وأمين السر السيد/م هشام موسى ابراهيم 
فى الجلسة العلنية الهنعقدة بهقر الهمحكمة بهدينة القاهرة. 
فى يوم الأحد ١/‏ شعبان سنة ١507‏ ه الموافق !؟ من أبريل 
سلة 19/851م,. 


أصدرت الحكم الآتى: 


فى الطعن الهقيد فى جدول الئيابة برقم 7 سسلة ه98١‏ 
وبجدول المحكهمة برقم 7١57١‏ لسنة 8ه القضائية, 


المرفوع من 
ناريمان محمود قطب,.........,.,,. محكوم عليها 


النيابة العامة 
فتحية مضطفى ابراهيم,.... .....,., مدعية بالحق المدنى 
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الوقائع 


اتهمت النيابة العامة الطاعلة فى قضية الجناية رقم لالاهدم 
لسنة "لم19 عابدين والمقيدة بالجدول الكلى برقم “م١‏ لسنة 
“0م9١‏ بأنها فى غضون أعوام 9لا ٠غ‏ 19/81 بدائرة قسم عابدين 
محافظة القاهرة. أولا: ارتكبت تزويرأً فى محررات لاحدى الشركاء 
التى تساهم الدولة فى رأسمالها بنصيب هما "بنك مصن المركز 
الرئيسى" وكان ذلك بطريق الاصطناعم ووضع امضاءات مزورة بان 
اصطنعت طلبات استلام دفاتر شيكات مؤرخة ‏ ه6١اىمر“اس4ةا219‏ 
لأس خرص ؟ او 1ع الى 1ع 75[/ردى/ 1م9١‏ وطلب كشف 
الحساب المؤرخع ه١برلاسم ١9/9‏ والشيكات المبيئة بالتحقيقات والبالغ 
عددها خمسة وثمانون شيكا وزيلتهم بتوقيعات نسبتها زورأ إلى 
فتحية ‏ مصطفى ابراهشيم ‏ صاحبة الحساب ‏ رقم "م١ )11١١‏ 
ام/باسمرا.! وقد تدخحل موظف البنك باعداد تلك التوقيعات 
واستعملت تلك المحررات., ثانيا: توصلت إلى الاستيالاء على مبلغ 
مائتان وعشرة آلاف جنيه من حساب فتحية مصطفى ابراهيم ودفاتر 
الشيكات أرقام أقممة.ه إلى هلاه.م) 51171-01) إلى 
هع ؟ اوه #81ؤومدمه إلى 0٠ه98مهه‏ كلاءد“اما إلى 
5 وكشف الحسابات من الفترة من ١كلاما1‏ 19/1 حتى 
ه ىلاس ١8م‏ ؟! وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض شروتها باستعمال 
طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة مزورة فى صورة 
واقعة صحيحة بأن تقدمت إلى بنك مصر بطلبات مزورة على المجنى 
عليها صاحبة الحساب السابق لاستلامها دفار الشيكات وكشف الحساب 
السالف بيانه وخمسة وثمانون شيكأ مزورين عليها فانخدع موظفى البنك 
وتمكنت المتهمة من الاستيلاء على هذه الأموال. وأمرت بإحالتها إلى 
محكمة جنايات القاهشرة لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر 
الاحالة . 


م5 


وأدعت فتحية مصطفى ابراهيم مدنيا قبل المتهمة بمبلغ كلاثمانة 
جنيه على سبيل التعويض المؤقت, 


ومحكمة جنايات القاهرة قضت حطضوريا فى ٠١‏ من مارس سنة 
م١‏ عملا بالمادتين 11١؟صمكرر‏ أولا وثانيال, +6 من قانون 
العقوبات مع تطبيق المادة “لم1 من قانون العقوبات بمعاقبة 
المتهمة: أولا: فى الدعوى الجنائية بمعاقبة ناريمان محمود قطب 
بالسجن لمدة عشسر سنوات عها أسند إليها. ثانيا: وفى الدعوى المدنية 
بالزام ناريمان محمود قطب بأن تؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 
خلاثمائة جنيه تعويضاً مؤقتأ والمصاريف ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل 
أجعاب المحاماه, 


فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٠١‏ من 
مارس سلة 1١9/6‏ وقدمت أسباب الطعن فى ١٠‏ من أبريل سنة 
6 موقعاً عليها من الاستاذيرصفى الدين سالع المحامى, 

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ماهو صبين بمحضص الجلسة. 


المحكمة 


بعد الاطلاغ على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد 
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوتناً, 

من حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القائون. 

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه إذ دانها 
بجداية تزوير فى محررات احدى الشركات التى تساهم الدولة فى 
رأسمالها بنصيب) شابه خطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه اعتبر 
التزوير الحاصل فى الطلبات والشيكات موضوع الدعوى جناية تزوير فى 


بلا 


محررات احدى الشركات المنصوص عليها بالمادة 91؟ر؟ مكررأً من 
قانون العقوبات) فى حين ان تلك المحررات هى أوراق عرفية وتزويرها 
لاينتج سوى جنحة التزوير المنموص عليها بالمادة 545١؟‏ من قانون 
العقوبات. مما يعيب الحكم بها يستوجب نقضه, 


وحيث أن الحكم المطعون فيه جدول واقعة الدعوى بما مؤداه أن. 
الطاعنة تعمل فى محل تصدير محاصيل زراعية مهملوك لعلى عبد البارى 
وزوجته فتحية مصطفى ايراهيم صاحبة الحساب رقمو 211١-1:‏ 
1١1-5107-‏ ببنك مصر المركن الرئيسى, وأنها أرادات الاستيلاء 
على أموال المذكورة بالبنك فاصطنعت طلبات صرف دفاتر شيكات 
بتواريخ ‏ نإس خم 9/ا؟9 1 ولاكاسار/ 191/9 1980/1 
و !/رد” !198 باسم المذكورة وذيلتها بتوقيعات مزورة) وقدمتها 
إلى بنك مصر المركز الرئيسى فصرف لها دفاتن شيكات) وقامت بكتابة 
بيانات عدد 6م شيكأ ونسبتها زورأ إلى المجنى عليها بعد أن 'قلدت 
توقيعاتها عليها ثم قدمتها إلى البنك فصرف لها مبالغ مجموعها 
5٠0٠٠٠‏ جليه قامت بالاستيالا.ء غعليهام ولها اكتشفت أمرها حررت 
للمجنى عليها اقرارين. وبعد أن استعرض الحكم أدلة الثبوت فى 
الدعوىم خلص إلى ادانة الطاعنة بجناية التزوير فى محررات احدى 
الشركات المنصموص عليها بالمادة 9114م" مكررأ من قانون العقوبات 
بقوله “حيث أن الأوراق التى قامت المتهمة باصطناعها ووضع امضاءات 
مزورة عليها على نحي ما سلف بيانه هى محررات لاحدى الشركات التى 
حساهم الدولة فى رأسمالها بنصيب هما بنك مصر المركز الرئيسى 
-لتدخل موظف البنك باعتهادها والتوقيعات الثابتة بها يعاقب القانون 
على تزويرها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 9115م" مكرراً من 
قانون العقوبات لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 9915م" مكررا 
من قائون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١“ ٠‏ لسنة ١9579‏ أن 
الشارع غلظ ‏ العقاب على كل تزوير يقع قى محرر لاحدى الشركات 
المساهمة إذا كان للدولة أي لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية 
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صفة كانت,م وذلك على ما افصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون 
رقم ١٠٠‏ لسنة ١979‏ لأسباغ الحهاية اللازمة على محررات تلك 
الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة. ولكى يعد المحرر من 
محررات احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 14١؟ر"‏ مكررأ من 
قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل أوراق تلك الجهة ويسب انشازه 
إلى عامل بها من شأنه ان يصدره, لها كان ذلك وكانت الطلبات 
والشيكات التى نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هى بطبيعتها محررات 
عرفية لأن بياناتها منسوبة إلى أحد الناسم وإذا فتزويرها لاينتج 
سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة "١5‏ من قانون العقوبات, 
ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك واجراء الصرف إذ 
أن ذلك لايعدي أن يكون استعمالا لها لا شأن له فى شكل تلك 
المحررات وطبيعتها العرفية بل هى اجراء مادى يتجه إلى الصرف, لها 
كان ذلك, وكان الحكم الهطعون فيه قد خالف هذا النظل فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون مها يوجب نقضه, 


لما كان ماتقدم) وكان تقدير العقوبة وابقاعها فى حدود النص 
المنطبق من اطلاق- قاضى الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض 
الاحالة , 
فلهذه الأسباب 


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم 
المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من 
جديد دائرة أخرى... 


أمين السر 
نائب رئيس المحكمة 
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باهم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 


الهؤلفة برياسة السيد المستشار ”محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس 
المحكمة 
وعضوية السادة المستشارينمر محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة 
وعبد اللطيف أبى البيل وعمان ابراهيم 

وأحمد جمال عبد اللطيف 
وحضول رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيديمابراهيم العربى 


وأسين السر السيدثم عادل شاكنر حسن 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بهقر المحكمة بمدينة القاهرة. 


فى يوم الخميس 964 من ذى الحجة سلنة 1405ه الموافق 0" من 
يوليو سنة 989ام, 


أصدرت انحكم الآتى: 


فى الطعن المقيد فى جدول الئيابة ‏ برقم 1١515‏ لسنة //19 
وبجدول المحكمة برقم ١/80‏ لسلة 09 القضائية, 


المرفوع من: ٠‏ 


كاظم مختار مغازى محكوم عليهم 


اير 


الوقائع 


اتهمت النيابة العامة كألا من 1- محهد محمد المراسى [طامن] 
كر مصرية حسان محمد سعيد 9" كاظم مختار مغازى [طاعن]) 1 
نبيل مختار مغازى [طاعن]) 5- زينب أسين السيد طلبه 3-رأفت سالم 
عوض ٠‏ منيرة بدوى على فى قضية الجناية رقم 9/06٠‏ لسلة 
١ 417‏ المنتزة [المقيدة بجدولها الكلى برقم 1؟؟ لسنة 1م/19] 
بأنهم فى فترة سابقة على ٠١‏ من ديسمبر سلئة 19/10 بدائرة قسم 
المنتزة محافظة الاسكندرية الأول:- وهو ليس من أرباب الوظائف 
العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر سبق الحكم عليه 
فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هها استمارتى جوازى السفر 
رقمى 18791" سلة ١٠م‏ 141/03 10 لسلة ١9/9‏ بجعل واقجة 
مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده 
على ذلك بأن أمده بالبيانات والصوس الفوتوغرافية الخاصة بالمتهمين 
الثانية والسادس فأخبت المتهم السابق الحكم عليه أسهاء مرورة لهها 
واعتهد صحتها من ضامدين غير حقيقين وبصم عليها ببصمات أختام 
مرورة على قالب الخاتم المحيم للإدارة العامة للمحاكم ومدرسة 
اسماعيل القبانى الثانوية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك 
المساعدة المتهمة الثانية :- أولا:. وهى ليست من أرباب الوظائف 
العمومية اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر 
سبق الحكم عليه فى ارتكاب تزوير فى أوراق رسمية هى استمارة 
جوان السفن رقم 1/8091 لسنة 196٠‏ تموذج 9؟ جوازات 
والبطاقة الشخصية رقم 7*١١؟‏ سجل مدنى قليوب ذو المطبوع رقم 
7 والبطاقة العائلية رقم 711 14؛ سجل مدتى قليوب ذى 
المطبوع رقم 8 ووثيقة الزواج رقم ٠١*99“‏ وذلك يجعل 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفقت معهما على ارتكابها 
وساعدتهما على ذلك بأن أمدتهها بالبيانات اللازمة لذلك وبصورتها 


1 


الفوتوغرافية فقام المتهم الآخر [السابق الحكم عليه]) بإخبات أنها 
تدعى وفاء مبروك عبد الرحمن وأنها زوجة لهن يدعى ابراهيم سعيد 
وأن فتحى محمود السيد العقاد وعبد الوهاب محمد الدرى قد اعتمدا 
هذه البيانات وكفلاها حال عودتها من الخارج على نفقة الدولة وذلك 
على خلاف الحقيقة ووقع غليها يتوقيعات نسبها زورا اليهما ومهر 
المحرر الأول ببصمة خاتم مزون على قالب الخاتم الصحيح لمدرسة 
اسماعيل القبانى الثانوية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك 
المساعدة. ذاني. حسمت فى جوان السفر رقم 18591؟ سنة 
ل شبرا الخيمة بإسم غير اسمها الحقيقى. المتهم الثالث: أولا: 
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الأحفاق 
والمساعدة مع آخن سيق الحكم عليه ومجهول فى ارتكاب تزوير فى 
محريرات رسمية هى اليطاقة الشخصية رقم ١1514‏ سجل مدنى 
الوايلى ذيو المطبوع رقم 5:7 وشهادة الاعفاء رقم 18١١1‏ 
واستمارة جوان السفر رقم 8609/ه٠غ‏ سنة ١9/85‏ بأن اتفق معهما 
على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحية وساعدهها على ذلك بأن 
أمدهما بالبيانات اللازمة وبصورته الفوحوغرافية فأكبت المجهول فى 
البطاقة الشخصية وشهادة الاعفاء المذكورين أئه يدعى عبد الخالق عبد 
المعبود على خلاف الحقيقة ووضع على الورقة الأولى صورته ومهرها 
بتوقيعات نسبها زورا إلى الموظفين المختصين بتحريرها بينها اثكبت 
المتهم السابق الحكم عليه تلك البيانات على استمارة جوان السفر 
ووضع صورة المتهم المذكور عليها وأن أحمد محمود العقاد وعبد 
الوهاب محمد الدرى العاملين بالادارة العامة للمحاكم يعتهدان تلك 
البيانات ويكفلانه فى سداد النفقات حال عودته من الخارج على نفقة 
الدولة وذلك على خلاف الحقيقة وبصم عليها ببصمة خاتم مزور على 
قالب الخاتم الصحيح لالإدارة العامة للمحاكم فوقعت الجريمة بناء على 
هذا الاتفاق وتلك المساعدة, ثانياً: تسمى فى جوان السفن رقم 
8 :-:؟ سنة 19/409 بإسم غير اسمه الحقيقى. المتهم الرابع 
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اولا :. وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق 
والمساعدة مع متهم آخر سبق الحكم عليه ومجهول فى ارتكاب تزوير 
فى مخررين رسهيين هما البطاقة الشخصية رقم 9١1/99‏ ذو المطبوم 
رقم 5111051 ب واستمارة جوان السفل رقم 91١6091‏ نهوذج 9؟» 
جوازات بأن اتفق معهما على ارتكابها ومساعدهها على ذلك بأن أمدها 
بالبيانات الالازمة وبصورته الفوتوغرافية فاصطبع المجهول البطاقة 
الشخصية رقم "5١19‏ على غرار المحررات الصحيحة واخبت بها اذه 
يدعى وحيد فتحى حسن محمد عبيد على خلاف الحقيقة ووقع عليها 
بتوقيعات نسبها زورا إلى الموظفين المختصين بتحريرها واثبت المتهم 
الأول تلك البيانات باستهارة جوان السفر المذكورة وان كلا من أحمد 
عبد المنعم سليهان وعبد المنعم عوض عبد الحفيظ الموظفين بهيلة 
الاثار يعتمدان حلك البيانات وبكفلانه حال عودته من الخارج على نفقة 
الدولة وذلك على خلاف الحقيقة وبصم عليها ببصمتى خاحم مزور على 
قالب الخاتم الصحيح لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على: هذا الاتفاق 
وتلك المساعدة, ثائياً: تسمى فى جوانل السفل رقم 91١091‏ شبرا 
الخيمة باسم غير اسمه الحقيقى, المتهمة الخامسة: وهى ليست من 
أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع متهم 
اخر سبق الحكم عليه ومجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية 
هى استمارة جوان رقم 151١01‏ سنة ١98٠‏ شبرا الخيمة نموذج 
9 جوازات والبطاقة العائلية رقم /091" سجل مدنى شبرا الخيمة 
أول ذو المطبوع رقم 146115٠‏ ووثيقة الزواج رقم 9108؟79/ 
بأن اتفقت معهها على ارتكابها ومساعدتهما على ذلك بأن أمدتهما 
بالبيانات الالازمة وبصورتها الفوتوغرافية فاصطنع المجهول البطاقة 
العائلية ووثيقة الزواج المذكورين على غرار الأوراق المحيحة ووقع 
عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى الهوظفين المختصين بتحريرها واثبت 
الأول تلك البيانات بإستمارة جوأن السفر وأن أحهد محمود عقاد وعيد 
الوهاب محمود الدرى العاملين بالادارة العامة للمحاكم يعتمدان صحتها 
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ويكفلانها حال عودتها على نفقة الدولة وذلك على خالاف الحقيقة 
ومهر المحرن المزون الأول ببصمتى خاتم مزور على قالب الخاتم 
الصحيعح الإدارة العامة للمحاكم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق 
وتلك المساعدة. المتهم السادس: وهىي ليس من أرباب الوظائف 
العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر 
سبق الحكم عليه ومجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما 
استمارة جوازن السفر رقم 1-014!/6573 سنة 1١9/05‏ نموذج 59 
جوازات والبطاقة رقم ١101/‏ المحررين بأن احفق معهم على ارتكابها 
وساعدهم على ذلك بأن أمدهم بالبيانات اللازمة وبصورته الفوتوغرافية 
فاصطنع المجهول البطاقة العائلية رقم ١7٠0٠١/‏ على ثرا المحررات 
الصحيحة واخبت فيها أنه يدعى رجب عبد الستان يكن على خلاف 
الحقيقة ووقع عليها بتوقيعات نقلها زور للمختصين بتحريرها وقام 
المتهم السابق الحكم عليه بإخبات تلك البيانات بإستمارة جوال السفن 
سالف الذكني وأن أحمد محمد محمود العقاد وعبد الوهاب محمود الدرى 
العاملين بالادارة العامة للمحاكم يعتمدان تلك البيانات ويكفلائه فى 
سداد النفقات فى حال عودته من الخارج على نفقة الدولة وذلك على 
خالاف الحقيقة وبصم عليها ببصمتى خاتم مزور على قالب الخاتم 
المحيح للادارة العامة للمحاكم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق 
وتلك المساعدة, ثانيا: تسهى فى تذكرة السفر رقم 1-0141/57 سنة 
م بإسم غير اسمه الحقيقى, المتهمة السابعة: أولا: وهى ليست من 
أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر 
سيق الحكم عليه ومجهول فى ارتكاب تزوين فى محررات رسمية هى 
البطاقة الشخصية رقم “1190 سجل مدنى شبرا الخيمة أول ذو 
المطبوع رقم 4619 والبطاقة العائلية رقم /؟105 شبرا الخيهة 


جوع ادلم 


أول وعقد الزواج رقم 6“لم“ 51/0 واستمارة جوازن السفر رقم 
9 0/اة سبة ١م‏ شبرا الخيمة بأن اتفقت معهما على ارتكابها 
ومساعدتهما على ذلك بأن أمدتهما بالبيانات اللازمة وبصورتها 
الفوحوغرافية فقام المجهول باصمطناع المحررات الثالافة الأولى على غرار 
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المحرراث الصحيحة واثبت بها أن المذكورة تدعى هانم صالح محهود 
وأنها زوجة لمن يدعى الشربينى مغازى غريب وذلك على خلاف الحقيقة 
ومهرها بتوقيعات نسبها زويا للمختمين بتحريرها فقام المتهم السابق 
الحكم عليه بإخبات تلك البيانات باستهارة جواز السفر ووضع صورتها 
عليها واثبت أن أحهد محهد محهود العقاد وعبد الوهاب محهد الدرى 
الموظفان بالادارة العامة للمحاكم يعتهدان صحة البيانات ويكفلانها فى 
سداد النفقات فى حال عودتها من الخارج على نفقة الدولة وذلك على 
خالاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 
كائياً : حسمت فى تلذكرة السفر "جوان السفر رقم 11/049 سلة 
1م شبرا الخيمة باسم غير اسمها الحقيقى, واحالتهم إلى محكمة 
جدايات الاسكندرية لمعاقبتهم طبقاأ للقيد والوصف الواردين بأمر 
الاحالة , 1 1 
والمحكمة المذكورة قضت حطورياً فى ١‏ من .أكتوبر سنة 
١! 4‏ عملا بالمواد ١‏ 1 رع “ع 51 01م [ككم "لك 
11؟؛ 95؟ من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين "2 ١٠‏ من 
قانون العقوبات أولا: باعتبار الحكم الغيابى لايزال قائما للمتهمين من 
الثانية والسادس, ثائيا:بمعاقبة الأول بالسجن لهدة ثلاث سنوات 
والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والخامسة والسابعة 
بالحبس مع الشغل لهدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة 
المضبوطة وأمرت بايقافه تنفيذ عقوبة الحبس باللسبة للمتهمتين 
الخامسة والسابعة لمدة ثالاث سنوات,. ١‏ 


قطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع من هذا الحكم بطريق 
النقض فى 968 من أكتوبر سلة //419 وقدمت أسباب الطعن فى 
7؟ من لوفمبر سنة ١9/4.‏ عن الطاعن الأول موقعا عليها من 
الأسعاذمنبيل زكئ سليمان المحامى وفى 1١7‏ من توفمين عن الطاغنين ‏ 


الثانتى والثالث موقعا عليها من الأستاذم محمد صالح أبورأس المحامى. 
وبجلسة اليوم سهعت الهرافعة على ماهو مبين بهحض. الجلسة,. 
المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى كتلاه السيد 
المستشار المقرن والمرافعة وبعد المداولة. 


من حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرن فى القانون, 

ومن حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان 
الطاعنين الثالاثة بجريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسهية وتسمى 
كل من الطاعنين الثانى والثالث فى تذكرتى سفنل باسم غير اسمه 
الحقيقى) قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى 
على خطأ فى تطبيق القانون والبطلان» ذلك بأنه لم يستظهن عنامر 
الاشتراك ويدلل على توافر القصد الجنائى فى حقهم2» واستخلص من 
مجرد تقديم الطاعنين الثانى والثالثك صورهها الشمسية للمحكوم عليه 
الاخر شبل محمد شبل- دليلا على اشتراكهما فى تزوير المحررات 
المضبوطة) كما ان الطاعن الثالث لم يستجوب فى التحقيقات) وهو ما 
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه,. 


ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بها تتوافر 
به كافة العناصصر القانونية لجريهة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية 
التى دان الطاعنين بها وأورد على كبوتها فى حقهم أدلة لايمارى 
الطاعنون أن لها معينها فى الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرن 
ان لمحكمة الموضوع ان حستخلص من أقوال الشهود وساضل العناص 
المطرؤحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 
حسبما يؤدى إليها اقتناعها مادام استخالاصها سائغا متفقا مع العقل 
والمنطق؛ وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أخبت فى تدليل سالغ 
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ومنطق. سليم ان الطاعنين الثانى والثالث وآخرين -حكم بادانتهم- من 
طائفة الغجر البلهوان معتادى السفر للخارج لارتكاب جرائم الشل فتم 
ادراجهم على قوائم الممنوعين'من السفن فلجأوا إلى المتهم شبل محهد 
شبل -الذدى سبق الحكم عليه حيث أمدهم بجوازات سفر مزورة 
حسموا فيها باسماء غير اسمائهم الحقيقية, وان الطاعن الأول قد قام 
بدور الوسيط بين الأخير وبين المتهمين رأفت سالم عوض ومصرية 
حسان محمد سعيد حيث أمده بالبيانات اللازمة والصوصر الشهسية الخاصة 
بالمتهمين. لها كان ذلك وكان من المقرر ان الاشتراك فى جرالئم 
التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أى أعمال مادية محسوسة يمكن 
الاستدلال بها عليه., ومن شم يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد 
اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى ومالابساتها وأن يكون اعتقادها 
سائغأ تبرره الوقائع 'التى بينها الحكم) وهو مالم يخطى, الحكم 
المطعون فيه تقديره) فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل فى 
الواقع إلى جدل موضوعى لاتقبل اثارته أمام محكمة النقض. لها كان 
ذلك, وكان من المقرران القصد الجدائى فى جريمة التزوير من المسائل 
المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوعم فى ضوء 
الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عله صراحة 
وعلى استقالال مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه -كها هو الحال 
فى الدعوى المطروحة- فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد 
لايكون له محل لها كان ذلك, وكان الاصل فى المحاكهات الجنائية هو 
اقعناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من 
أى دليل أو قرينة يرحاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص 
عليه» وإذ كان القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقاً 
عاص وكان لايشترط أن تكون الادلة' التى اعتهد عليها الحكم بحيث 
ينبىء كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزثيات الدعوى/ إذ الادلة 
فى المواذ الجنائية متسائدة يكمل بعضها بعضأ ومنها مجتمعة تتكون 
عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى 
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الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحذة مؤدية إلى ما 
قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكهمة واطمئنانها إلى ما 
انتهت إليه) وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد 
سائغأ وكافيأ للتدليل على خبوت جريمة الاشتراك فى التزوير التى 
دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصمور فى التسبيب 
والفساد. فى الاستدلال) ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير 
محله,. لما كان ذلك, وكان البين من محاض. جلسات المحاكمات ان الطاعن 
الثالث أو المدافع عنه لم يثيرا شيئأ بخصوص عدم استجوابه فى 
التحقيقات فإنه لايحق له من بعدان يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام 
محكمة النقض) إذ هو لايعدي أن يكون تعيييا للاجراءات السابقة على 
المحاكمة مها لايمم ان يكون سببأ للطعن فى الحكم) هذا فضالا عن أن 
عدم سؤال المتهم فى التحقيق لايةترتب عليه بطلان الاجراءات) إذ 
لانانع فى القانون يمنع من رفع الدموى العمومية بدون استجواب 
المتهم أو سؤاله. ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير 
سديد. لما كان ماتقدمم فإن طعن الطاعنين الثلاكة يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعاً , ١‏ 

ومن حيث ان ما استد إلى الطاعن الأول -محهد محهد المراسى- 
من اشتراك فى تزوير أخذأ بها ورد بوصف التهمة المسندة إليه 
طبقاً لقران الاحالة وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه اشعرك 
بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم شبل محمد شبل النجار فى 
ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هها استمارتى جوازى السفر رقمى 
841 ا؟ لسنة ٠‏ 19م 5٠1/081‏ لسنة ١9/5‏ شبرا الخيمة 
بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على 
ارتكابها وساعده على ذلك بأن امده بالبيانات والصور الفوتوغرافية 
إلخاصة بالمتهمين مصرية حسان محمد سعيد ورأفت سالم عوض فأكبت 
المتهم الهذكور اسماء مزورة لهما واعتمد صحتها من ضاسدين غير 


33_31 


حقيقيين وبصم عليهما ببصمات اختام مزورة على قالب الخاتم الصحيح 
الادارة العامة للمحاكم ومدرسة اسماعيل القباتى الثانوية فوقعت 
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, لها كان ذلك وكان 
النص فى المادة 1-1١؟‏ من قانون العقوبات على أنه "كل من تسمى فى 
تذكرة سس مزورة باسم غير اسمه الحقيقى أوكفل أحدأ فى استحصاله 
على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب 
بالحبس مدة لاتزيد على سنتين". والنص فى المادة 1؟" من القالثون 
ذاته على أن "لاتسرى أحكام المواد 911١‏ 919 591 2511 
6؟ على أحوال التزوير المنسوص عليها فى المواد 917 0(*؟) 
لأسن ووس لوس رع عجعسن ولا على أحوال التزوين 
المنموص عليها فى قوائين خاصة", والنص فى المادة الأولى من 
القانون رقم 41٠‏ لسنة ١9608‏ المعدل بالقائون رقم 1٠/8‏ لسلة 
14 فى شأن جوازات السفر على أن "يعين بقرار من وزين 
الداخلية بعوافقة وزير الخارجية شكل جوان السفن ومدة صالاحيته 
وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه...”, والنص فى الهادة /" 
من قران وزير الداخلية رقم 7 لسبة 19539 بتنفيذ بعض أحكام 
القانون رقم /ا؟ لسنة 1909 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب 
اصدار جواز السقر أو تجديده -تدل فى صريح ألفاظها وواضح معناها 
ان الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشان إليها 
فيها, وعاقب على ما كان منها. يشكل فى الأمل جنايات تزوير فى 
أوراق رسمية) بعقوبة الجدحة, وعاقب على ما كان منها يشكل جنلح 
تروير فى أوراق عرفية) بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير 
فى الأوراق العرفية) وان تذكرة السفر لايتم اصدارها إلا بعد حقديم 
طلب) ولئن كان ماتقدم من نصوص مخففة للعقاب فى صوريته. على 
السياق بادى الذكر- هى فى واقع أمره خروجاً على الأمل العام المقرر 
فى المواد من- (0-91١؟‏ من قانون العقوبات, إلا أنه إذا كان 
التزوير قد حصل فى ورقة لايتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها 
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وهو الحال فى الدعوى الماثلة. فإنه يندرج لزوما وحتما فى نطاق 
الحالات التى حددتها, إذ لايعقل قانوناً فى صورة الدعوى أن يكون 
التسمى باسم مزور فى تذكرة سفر أي صنعها معاقباً عليه بعقوبة 
الجنحة) ويكون التزوير فى بيانات الاستمارة أو الطلب الذى لايتأتى 
الحمول على تذكرة السفر إلا به سعاقباً عليه بعقوبة أشد, الأمر 
الذى يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها 
عقاب على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكرع واعتبارً بأن تلك 
الاستمارات وماشابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة 
آنفأ,. وإذ كان ذلك, وكانت تذاك. السفر يقصد بها الأوراق الخاصة 
برفع ما يكون عالقأ من القيود بحرية الاشخاص فى التنقل من مكان 
إلى آخر. وكان مانسب إلى الطاعن الأول محهد محمد المراسى -على 
السياق المتقدم لايخرجح عن نطاق المواد آنفة الذكري ذلك بأن 
الاشتراك مع اخ فى تزوين بيانات استمارحى جوازى السضر, اللتين 
لايتأحى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما يندرج فى نطاق 
التأخيم الوارد والمادتين 97“ 594 من قانون العقوبات وهوي ما 
يؤدى فى التكييف الصحيح والوصف الحق -إلى اعتباس الواقعة المسندة 
إلى الطاعن الأول مكوئة للجريمة المنموص عليها بالمادتين باديتى 
الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة. لما كان ذلك, وكان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار تلك الواقعة جناية) فإنه يكون قد 
أخطأ فى التأويل الصحيح للقانون, لها كان ذلك, وكانت المادة م“بماير؟ 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادىر بالقانون 
رقم لاه لسنة 1909 تجين للمحكهمة ان تنقض الحكم -لمصلحة 
المتهع من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو كابت فيه أنه بنى على 
خطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان العيب الذى شاب الحكم 
مقصوراً على الخطأ فى تأويل القاتون على الواقعة كما صار إخباتها 
فى الحكم فإئه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض السالف 
الإشارة إليه .أن تحكم محكمة الفقض فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم 
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بمقتضى القانون) ولما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ 
-بالنسبة للطاعن الأولح لايخضع لأى تقدير موضوعى مادامت محكمة 
الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة أسناد التهمة ماديا 
إلى الطاعن الأول وبينت واقعتها وبما تتوافر به كافة العناصس 
القانونية لتلك الجريمة) وكان من المقرر أنه كلها وجب تصحيح الحكم 
المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه, وكلما وجبت الاعادة تعين 
النقض, وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورأً على الخطأ 
فى تأويل القانون) فإنه يتعين فى الطعن الماخل تصحيح الحكم على 
حاله دون ثقضه عملا بالفقرة الأولى من المادة “١‏ سالفة الذكن 
وذلك بالنسبة للطاعن الأول. محمد محمد المراسى بجعل العقوبة حبسه 
مع الشغل لمدة سلنتين,. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة أولا: بقبول طعن محمد محمد المراسى شكلا وفى 
الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الحيس مع الشغل 
لمدة سنتين, ثانيا: قبول طعن كل من كاظم مختار مغازى ونبيل 


مختار مغازى شكلا ورفضه موضوعاً)ى) 


أمين السر رئيس الدائرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 


34 6 النق 0 
الدائرة الجنائية 


المؤلفة برياسة السيدالمستشار»احمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة 


وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة 
طلعت الاكيابى محمود ابراهيم عبد العال 
أمين عبد العليم 


وخحضور ركيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيدم ابراميم العربى 
وأمين السر السيدد هشام موسى ابراهيم 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

فى يوم الثلاثاء (ب) 4 جمادى الآخرة صسنة ١104‏ ه الموافق /ا١‏ هن 


يناير مسنة 4م 
أصدرت الحكم الآتى 


فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 44484 لسنة 88 وبجدول 
المحكمة برقم “49015 لسنة 08 القضائية. 


المرفوع من 
محمد العقاد شكرى محكوم عليه 


النيابة العامة 


الوقائع 


اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم ١777‏ لسنة 
17 المقيدة بالجدول الكلى برقم 756 لسنة )١414817‏ بأنه فى يومى 
8 من يناير و هن فبراير سنة ١9417‏ بدائرة قسم الرمل محانظة 
الاسكندرية بصفته فى حكم الموظفين العمومين "خبير بجدول محكمة 
الاسكندرية للامور المستعجلة" طلب لنفسه وأخذ عطية لاداء عمل من 
أعمال وظيفته بأن طلب من صباحى حافظ محمد مبلغْ خمسماثة جنيه 
على سبيل الرشوة مقابل اثباته التلفيات الحقيقية بأحدى وحدات العقار 
المملوك له فى تقريره المقدم للمحكمة فى القضية رقم 118 لسنة 
مدنى مستعجل الاسكندرية» واحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبة 
طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. 

ومحكمة أمن الدولة العليا بالاسكندرية قضت حضوريا فى 55 من 
فبراير سنة ١188‏ عملا بالمادتين 577١١٠ ٠١“‏ من قانون العقوبات 
مع تطبيق المادة ١/‏ من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث 
سنوات ويتغريمه الفى جنيد 

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقضفى 7 من فبراير 
سنة ١1488‏ وأودعت مذكرة الاسباب فى 74 من مارسسنة ١1848‏ موقعا 
عليها من الاستاذى محمد صفاء عامر المحامى. 

ويجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى قلاه السيد المستشار 


المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. 
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. 


ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانة بجريمة الرشوة 
قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانونء ذلك أن دفاع 
الطاعن قد قام على أن الرقابة الادارية قد ألفيت بالقرار الجمهورى رقم 
/7ا” لسئة ١4‏ وأضحت بذلك لا وجود لها ولم يصدر وقرار جمهورى 
آخر بإعادتهاء وإنما صدر القرار الجمهورى رقم ١78‏ لسنة ١4407‏ واقتصر 
على تعيين رئيس لها. كما أن الطاعن وأن كان فى حكم الموظف العام فى 
شأن الاحكام الموضوعية لجريمة الرشوة إلا أنه من أحاد الناس بالنسبة 
لقانون تنظيم الرقابة الادارية وقانون الاجراءات الجناكية مما كان يستلزم 
الحصول على اذن كتابى مسبق من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراءات 
ضده وهو مالم يفعله عضو الرقابة الادارية» وقد رد الحكم على ذلك بما 
لايصلح رداء مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

لما كان ذلكء؛ وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بهاء وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة ساكئغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهاء 
ولم ينازع الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق. لما كان ذلك» 
وكان الثابت أن الرقابة الادارية كانت أحد قسمى النيابة الادارية بالقانون 
رقم ١١1‏ لسنة ١1868‏ بإعادة تنظيم النيابة الادارية» إذ نصت المادة 
الثانية منه على أن "تتكون النيابة الادارية من قسم الرقابة وقسم 
التحقيق" ثم صدر القانون رقم 04 لسنة ١154‏ بإعادة تنظيم الرقابة 
الادارية ونصفى مادته الأولى على أن "الرقابة الادارية هيثئة مستقلة تتبع 
رئيسمجلس الوزراء" ثم عدلت بع ضأحكام هذا القانون بالقانون رقم ١/ا‏ 
لسنة ١177‏ ثم بالقانون رقم ١١7‏ لسئة ١41/4‏ ثم صدر القرار الجمهورى 
رقم 773 لسنة ١18٠‏ باألغاء هيثئة الرقابة الادارية» وبعد ذلك صدر القرار 
الجمهورى رقم ١18‏ لسنة ١4407‏ بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الادارية» ثم 
تلاه القرار الجمهورى رقم ١87‏ لسنة ١1407‏ بإعتبار تاريخ تعيين رئيسها 


ان 


--- ثم توالى بعد ذلك تعديل بع ضأحكام القانون رقم 64 
لسنة ١47:15‏ مإعادة تنظيم الرقابة الادارية بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ١485‏ 
ثم بالقانون رقم ١١7‏ لسنة '14817. لما كان ذلك» وكان القرار الجمهورى 
رقم /ا3 لسنة ١4٠١‏ بإلغاء هيثئة الرقابة الادارية هو قرار ادارى من أعمال 
السلطة التنفيذية وليس قرارا له قوة القانون أصدره ركيسالجمهورية استنادا 
إلى نصالمادة ٠١8‏ مْنَ الدستور التى تعطى لرئيسالجمهورية عند 
الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية الحق فى أن يصدر قرارات لها قوة 
القانون بشروط وإجراءات معينة» بدلالة أنه لم يشر بديباجته إلى القانون 
الذى فوضه فى اصداره ولم تتخذ فى شأنه الاجراءات المنصوص عليها فى 
تلك المادة. كما أن المادة ١45‏ من الدستور وأن خولت لرئيس الجمهورية 
الحق فى اصدار القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة 
إلا أنها لم تخول له الحق فى اصدار قرار ادارى بالغاء هيثئة عامة أنشثئت 
بقانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التشريع لايلفى إلا: بتشريع لاحق 
أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالفاء أو 
يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع 
الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان القانون رقم 04 لسنة ١94514‏ 
بإعادة تنظيم الرقابة الادارية قد جعل منها هيئة مستقلة - بعد أن فضلها 
عن النيابة الادارية - وإذ كان الثابت أن قانونا لاحقا لم يصدر زالت به 
القوة التنفيذية لذلك القانون» إنما صدر القرار الجمهورى رقم 7717 لسنة 
٠‏ بالغاء هيثئة الرقابة الادارية» وهذا القرار يعتبر فى مدارج التشريع 
أدنى مرتبه من القانون رقم 64 لسنة ١1155‏ بإعادة تنظيم الرقابة الادارية 
ومن ثم فلا يجوز لذلك القرار أن يلفى هيئة الرقابة الادارية وينسخ أو 
يعطل نصوصهذا القانون ومما يدل على ذلك أن القرار الجمهورى رقم 
28 لسئة ١107‏ بتعيين ركيس لهيئة الرقابة الادارية قد أشار بديباجته 
إلى القانون رقم 04 لسنة ١1575‏ بإعادة تنظيم الرقابة الادارية بما مفاده 
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أن نصوصهذا القانون لم تنسخ ويتضمن اقرارا ضمنيا بعدم شرعية القرار 
الجمهورى السابق الصادر بالالغاء ومن ثم فإن هيثئة الرقابة الادارية كانت 
وماتزال قائمة لم تلخ بالنظر القانونى الصحيح وإذ كان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير 
صسديد. 

لما كان ذلك» وكانت المادة الثانية من القانون رقم 6*4 لسنة 1955 
بإعادة تنظيم الرقابة الادارية تنصعلى أنه "مع عدم الاخلال بحق الجهة 
الادارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الادارية مالاتى: 
(ح) الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع 
من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفتهم أو بسببهاء كما 
تختصبكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين والتى قستهدف 
المساس بسلامة "أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط 
الحصول على اذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات كما 
تنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أن "تباشر الرقابة الادارية 
اختصاصاتها فى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات 
العامة والشركات التابعة لها. والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع 
الخاصالتى تباشر اعمالا عامة وكذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة 
. فيها بأى وجه من الوجوه مما يعتبر أن المشرع لايقصر حق الرقابة على 
الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانونء وإنما بسطه ليشمل العاملين 
فى جميع الجهات والاجهزة المنصوص عليها فى تلك المادة. لما كان ذلك» 
وكان الثايت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن خبير جدول بمحكمة 
الانكندرية للأمور المستعجلة وقد ترتبط به مباشرة المهمة التى ندبته 
تلك المحكمة للقيام بها فى القضية رقم 7١1/8‏ لسنة ١185‏ مدنى 
مستعجل اسكندرية - وهى مهمة رسمية - وقد طلب لنفسه وأخذ مبلغ 
الرشوة بقصد الاخلال بواجب تلك المهمة - وتم ضبطه بناء على اذن 
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صادر من النيابة العامة - فإنه يعتبر فى حكم الموظف العمومى وذلك عملا 
منص المادة ””١١١‏ من قانون العقويات فى باب الرشوة وينبسط عليه 
اختصاص الرقابة . الادارية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى 
إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون ولا محل لد لما 
كان ماتقدم فإن الطعن برمته يكون على غير اساسمتعينا رفضه موضوعا. 


فلهذه الاسباب 


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. 


. أمين السر ناكب رئيس المحكمة 


و 


باسم الشعب 


001 النة 08 
الدائرة الجنائية 

المؤلفةبرياسة السيدالمستشار” محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة 
وعضويةالسادةالمستشارين ”محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة 

وعبد الوهاب الخياط ناكب ركيس المحكمة 

وعمار ابراهيم ومحمد حسين مصطفى 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد”عبد الرحمن هيكل 
وأمين السر السيد” محمد عمر 
فى الجلسة العلنية المتعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة. 
فى يوم الخميس/5 شوال شنة ١404‏ ه الموافق أول يونيه صنة 
لوده 

أصدرت الحكم الآتى 
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ١594-7‏ لسنة ١90‏ وبجدول 
المحكمة برقم ١1147‏ لسنة 08 القضائية. 
المرفوع من 

-١‏ عزت عيد محمد سرور 


3 ابراميم ميك محمد سرور 


النيابة العامة 


الوقائع 

اتهمت النيابة العامة للطاعنين فى قضية الجناية رقم 7477 لسنة 
64 عين شمس(المقيدة بالجدول الكلى برقم ٠١‏ لسنة )1١1184‏ 
بأنهما فى خلال الفترة من 585 من مارسسنة ١414‏ حتى 7١‏ من فبراير 
سنة ١1854‏ بدائرة قسم عين شمس محانفظة القاهرة المتهم الأول -١‏ بصفته 
موظفا عاما ومن الامناء على الودائع (رئيسقسم السكرتارية بادارة شرق 
القاهرة للشئون الاجتماعية) اختلسالكشوف المبينة بالتحقيقات والخاصة 
ببحث حالات ترحيل وتمكين سكان عرب المحمدى والمسلمة إليه بسبب 
وظيفته. ؟- بصفحه سالفة الذكر طلب واخذ لنفسه مبالغ نقدية على سبيل 
الرشوة للاخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من كل من سهير حسين 
أحمد وأحمد السيد أحمد مبلغ 76١‏ ج لقاء قيامه بإضافة اسميهما بغير 
وجه حق كشوف التمكين الخاصة بسكان عرب المحمدى الممنوحة من 
محافظة القاهرة لتمكين كل منهما من الحصول على مسكن بدون وجه حق. 
“- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محررات أميرية وذلك بطريق 
الاصطناع وزيادة كلمات ووضع امضاءات مزورة بان أضاف إلى كشوف 
التمكين الخاصة بسكان عرب المحمدى اسماء الاشخاص المبينة 
بالتحقيقات بوصفهم يستحقون شغل بعضهذه المساكن دون وجه حق كما 
اصطنع لهم محاضر بحث حالات وضع على صودة المحاضر امضاءات مزورة 
نسبها زورا للاخصائيين الاجتماعيين المختصين على خلاف الحقيقة بغية 
تمكين هؤلاء الاشخاصمن الحصول على مسأكن بغير وجه حق. وبصفته 
سالفة الذكر استعمل المحررات المزورة المشار إليها مع علمه بتزويرها بان 
قدمها إلى المسئولين المختصين لاعتمادها. 4- بصفته سالفة الذكر حصل 
ل وشقيقه حسن عبد الغفار ولأربعة وعشرين شخصا آخرون موضحة 
اسماؤهم بالتحقيقات على ربح ومنفعة بغير وجه حق من عمل من أعمال 
وظيفته وذلك بان حصل لنفسه وللأشخاص المذكورين على مساكن باسكان 
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المحافظة بمقولة أنهم من سكان عرب المحمدى المستحقين لهذه 
المساكن على خلاف الحقيقة. المتهم الثانى: اشترك بطريق الاتفاق 
والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب الجريمتين الثالثة والخامسة 
سالفتى الذكر وذلك بأن اتفق معه على الحصول بغير حق على المساكن 
لكل من على فؤاد محموه جمال نؤاد محمود هشام سيد سروه جمالات 
محمد سرون؛ سامي منصور محمد سرور؛ بوصفهم من سكان عرب المحمدى 
على خلاف الحقيقة وساعده على ذلك بأن امده بإسماء وبيانات همؤلاء 
الاشخاصفادرج المتهم الاول اسماءهم بكشوف التسكين المشار إليها آنفا 
على خلاف الحقيقة فتمت الجريمتان مناء على هذا الاتفان وتلك 
المساعدة. واحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقا 
للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. 

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 7١‏ من يونيى سنة 1١9/41‏ 
عملا بالمواد ٠4)١4سلاءاء‏ “.5 ١ا‏ اسل 5 ااساهزا ل هاكامكتكف 
848 مكرر أى 7١4 05١١‏ من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 
١١ 57‏ من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر 
سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبعزله من وظيفته. ثانيا: بمعاقية المتهم 
الثانى بالسجن لمدة ثلاث سنواته 

فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقضفى ١7‏ من 
يوليى سنة ١447‏ وقدمت أسباب الطعن فى #8 من أغسطسسنة 1941 
موقعا عليها من الاستاذى جمال ابراهيم سلامة المحامى. 

وهذه المحكمة قضت فى أمن يونيه سنة ١48‏ بعدم قبول الطعن 
شكلا. تقدم وكيل المحكوم عليهما إلى المحكمة بطلب للرجوع عن هذا 
الحكم. ويجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأورق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار 

المقرر المرافعة وبعد المداولة. 


من حيث أن هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ 4 من يونيه 
سنة ١4184‏ فى الطعن رقم ١4147‏ لسنة 08 قضائية بعدم قبوله شكلا 
استنادا إلى أن المحامى الموقع على مذكرة الاسباب ليسمن المقبولين 
أمام محكمة النقضحتى فوات ميعاد الطعن» وقد تبين بعدكذ أن المحامى 
ذلك مقبول المرافعة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك» ولكى كانت محكمة 
النتضهى خاتمة المطاف وأحكامها بإنه لاسبيل للطعن فيهاء إلا أن قضاء 
الدوائر الجناكية بالمحكمة قد جرى على الرجوع فى أحكامها نى أحوال 
مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه 
يتعين الرجوع فى ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد. 

ومن حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. 

وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان 
الأول بجرائم الاختلاس والرشوة والتزوير والاستعمال والتربع»؛ والثانى 
بالاشتراك فى جريمتى التزوير والتربح قد شابه القصور فى التسبيب 
والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الطاعنين دفعا بجلسة *» من يونيه سنة 
17 ببطلان التسجيلات والدليل السيتنة منها استفادا إلى أن من 
باشر هذا الاجراء ليسمن مأمورى الضبط القضائى أو معاونيهم المأذون لهم 
بإجرائء وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه الأمر الذى 
المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منه 
استنادا إلى أن من باشر التسجيلات_مجرد مرشد للشرطة وليسمن_بين 
مامورى الضبط القضائى أو أعوانهم» وكانت المادة ٠١”‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم لا لسنة ١1377‏ الواردة في 
الباب الرابع من الكتاب الاول الخاصبالتحقيق بمعرفة النيابة العامة 
تنصعلى أنه لايجوز للنيابة العامة تفتيشغير المتهم أو منزل غير منزله 
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إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لاشياء قتعلق بالجريمة؛ ويجوز لها 
أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد 
والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات»ه وأن قراقب 
المحادثات السلكية واللاسلكية» وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى 
مكان خاص؛ متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة» فى جناأية أو جنحة 
معاقب عليها بالحبسلمدة تزيد على ثلاثة أشهرء ويشترط لاتخاذ أى اجراء 
من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزثى بعد 
اطلاعه على الأوراق» فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات 
التى تجرى فى مكان خاص»ء اذنا من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد 
اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها تسويغ الاجراءات هو عمل من 
أعمال التحقيق وتنفيذ ذلك الأذن عمل من اعمال التحقيق بدور» يتعين 
أن تقوم به النيابة العامة بتفسها أومن تندبه لذلك من 7 الضبط 
القضائى المحصنين. لما كان ذلك؛ وكان من المقرر - على السياق المتقدم 
- أن تسجيل المحادثات التى' تجرى فى مكان خاصعمل من اعمال 
التحقيق وكانت المادة ٠٠١‏ من قانون الإجراءات تجيز كل من أعضاء 
النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف من مأمورى الضبط 
القعضائى بيعض لاعمال التى من خصافصه فإن لانم فلك أن _بتعين_أن 
يقوم.. مأمور الضبط القضاهى بنفسه - بمباشرة_الاجراء ذاد 
لتنفيذه أو أن_يكون الاجراء فى أقلٍ القليل قد تم على مسمع ومرأى مند. 
كما يكمل لهذا الاجراء مقومات. صحته لما كان ذلك» وكان الحكم 
المطعون فيه قد عول فى قضائه مادانة المتهمين - ضمن ما عول عليه - 
على رد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع بيطلان اجراك» 
وطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله "أنه اذن طبقا لشرطة 
المرافق فى تسجيل الاحاديث الصوقية والاتصالات التليفونية وركئيس نيابة 
أمن الدولة العليا له هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقا لما خوله له 


ته الذى ندب 
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القانون والقول بأن اشتراك أحمد توفيق فى ذلك لا يغير من هذا النظر 
وسلامة الاجراءات". فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح_القانون _ 
ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من معوناته أن الشاهد المعني 
ليسمن مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت ال- أن ما قام به من تسجيل 
كان _ تحت سمع وبصر المأمور الماذون. ويكون من ثم هذا الاجراء - 
بالصورة التى أوردها الحكم عنه فى مدوناته على السياق المتقدم - قد وقع 
باطلا وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمتول عليه فى 
قضاء الحكم؛ ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى؛ إذ الادلة 
فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاء بحيث إذا سقط احداها 
أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى 
الذى انتهت إليه المحكمة: أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من 
نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قاكم؛ لما كان ماتقدم فإنه 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة إلى بحث مسائر ما 
يثيره الطاعنان فى طعنهما. 
فلهذه الاسباب 

حكمت المحكمة بالرجوع عن حكمها الصادر بجلسة ١988574‏ 
وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضالحكم المطعون فيه واعادة 
القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة للحكم فيها مجددا من هيئة 


أخرىه 


أمين السر رئيس الدائرة 


باسم الشعب 
بكمة النقخ 
الدائرة الجنائية 
المؤلفة برياسةالسيدالمستشار/ ابراهيم حسين رضوان ناكئب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين ” ناجى اسحق وفتحى خليفة 
(نائبى رئيس المحكمة) 
وعلى الصادق عثمان وابراهيم عبد المطلب 


وحضور ركيس النيابة العامة لدى محكمة النقضالسيد” محمد سعيد 
وأمين السر السيد صبرى كمال رزق الله 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 


فى يوم الاربعاء لا من جماد الأول سنة ١4٠١‏ ه الموافق ” من ديسمبر 
أصدرت الحكم الآتى 


فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ٠1١لا‏ لسنة ١189‏ ويجدول 
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سنة 4898 ١م‏ 


المحكمة برقم 6 السنة 08 القضاكئية 


المرفوع من: 
النيابة العامة 


الوقائع 

اتهمت الثيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم ٠7٠001‏ 
لسنة ١1484‏ السويسبأنه فى يوم "٠‏ من سبتمبر سنة ١184‏ بدائرة قسم 
السويس: محانظتهاب أجرى أعمال البناء والتعلية فى الاجزاء البارزة عن 
خطوط التنظيم. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم ٠١5‏ لسنة 1919/5. 

ومحكمة جنح قسم السويسقضت غيابيا فى 75 من ديسمير سنة 
5 عملا بمواد الاتهام بتفريم المتهم عشرة ألاف جنيه وإزالة الأعمال 
المخالفة. 1 

عارض المحكوم عليه: وقضى فى معارضته فى 77 من مارسسنة 
6 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارضفيه. 

استأنف - وقيد استثنافه برقم ٠١557‏ لسنة 11486, 

ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استثنافية) قضت حضوريا فى 1١7‏ 
من يونيه سنة ١186‏ بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف 
وبراءة المتهم. 

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق الدقضفى ” من أكتوبر 
سنة 21160 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها من 
رئيسها. 

وبجلسة أول يونيه سنة ١984‏ نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى 
هيئة (غرفة مشورة) ثم قررت احالته لنظره بجلسة 8 من نوفمير مسنة 
14, ثم أجل نظره لجلسة اليوم» وفيها سمعت المرائعة على ما هى 

1 المحكمة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار 
المقرر والمرافعة .ويعد المداولة قانونا. 


لون 


من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. 

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ 
قضى بتبركة المطعون ضده من تهمة اقامة وتعلية بناء بالاجزاء البارزة عن 
خطوط التنظيم قد أخطأ فى تطبيق القانون» ذلك بأنه أسس قضاءه على أن 
المطعون ضده يتمتع بالاعفاء من الغرامة عملا بالفقرة الرابعة من المادة 
الثالثة من القانون رقم ٠‏ لسنة ١9407‏ لكون المبانى التى أقامها لاتزيد 
قيمتها على عشرة آلاف جنيه فى حين أنه أقام تلك المبانى فى “١‏ من 
سبتمبر سنة ١985‏ أى بعد العمل بالقانون رقم 6*5 لسنة ١485‏ فلا 
يتمتع بذلك الاعفا» وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم ١‏ لسنة ١9407‏ 
بتحديل بعض أ حكام القانون رقم 5 للسنة ١915‏ فى شأن توجيه 
وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 04 لسنة 44207485 لسنة 
6 تنص على أن "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لاحكام القانون رقم 
5 لسنة ١475‏ ولاكحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل 
بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة 
تنتهى فى /ا يونيه سنة ١44.0‏ الوقف الاجراءات التى اتخذت أو تتخذ 
ضده وفى هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الاعمال 
موضوع المخالفقت 

وتكون العقوبة فى جميع الاحوال غرامة تحدد على الوجه التالى: ب 
فد ١‏ ع يد وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لاتزيد قيمتها على عشرة 
آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة. 

"وتسرى الاحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم مالم 
يكن قد صدر فيها حكم نهائى» ونوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم 
القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية.. الخ" وهى 


نصمستحدث يتناول أحكاما وقحية وقد انتهى العمل به فئى ا من يونيه 


سنة ١91‏ وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات إلى 
الوحدات المحلية المختصة خلالهء وقصد به معالجة ما كشف عنه الواقع 
.العملى من كثرة المخالفات لقوانين البناء» والاثار التى نجمت عن تطبيق 
أحكام القانون رقم ١‏ لسنة ١187‏ المعدل للقانون رقم لسنة 
بما تضمنه من عقوبات مغلظة: والذى ألفى بموجب المادة 
السادسة من القانون رقم "٠‏ لسنة 1447» وذلك بفتح صفحة جديدة 
تعطى لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون المذكور أن يتقدم إلى 
الجهة الادارية المختصة طاليا وقف ما اتخذ أو يتخذ ضده من إجراءاته 
وقد أفصيح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة بمجلسالشعب بشان 
النصسالف البيان اذجاء به ما نصه "استحدثت اللجنة هذه المادة تحقيقا 
للمصلحة العامة وما أستهدفته الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من 
بعض السادة الاعضاء ذلك أن الواقع العملى كشف عن أنه فى ظل العمل 
بالقانون رقم 35 لسنة ١9175‏ كان يتضمن عقويات شجعت المخالفين 
لقوانين البناء على النحو الذى سلفت الاشارة إليه وبالنظر لقصور 
الأمكانات المتاحة لدى الجهات الادارية المختصة للكشف عن المخالفات 
وتعقب المخالفين أدى ذلك كله إلى تفشى ظهرة البناء بغير ترخيصاو 
البناء بالمخالفة للقانون وتراكمت هذه المخالفات بصورة أصبح من العسير 
حصرها وظل شاغلوها ملاكا كانوا أي مستأجرين قلقين على مدى سلامة 
المبانى التى يشغلونها وحين شدد العقاب بالقانون رقم ” لسئة ١1407‏ 
على جميع المخالفات مهما كانت قيمتها أو نوعها ظهر أن العقوبة 
لاتتناسب فى كثير من الحالات مع قيمة الأعمال المخالفة وصدرت 
بفض الاجكام .بتوقيع غرامة عشرة آلاف جنيه عن أعمال لاتزيد قيمتها عن 
مأة: جنيه. لهذه الاعتبارات رأى معالجة هذا الوضع بفتح صفحة جديدة 
تعطى لكل من ازتكب مخالفة قبل العمل بالقانون حق التقدم بنفسه إلى 
الجهة الادارية المختصة طالبا وقف ما اتخذوا وما يتخذ ضده من إجراءات 


؟١‎ 


ويبين من ذلك أن شرط الاستفادة بالاحكام التى تضمنها ذلك النصهو أن 
يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة فى خلال المهلة 
المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون رقم “٠‏ لسنة 2394836 إذ 
جعل الشارع تقديم الطلب إلى الوحدة المحلية جوازيا للمخالف فله أن 
يتقدم به - أن توافرت باقى الشروط - للاستفادة من أحكام نص المادة 
المذكورة وله الا يتقدم به حسبما يرى فيه مصلحته وينتهى إليه تقريره 
كما إذا قدر قيام مبب من أسباب البراءة فى حقه أو انقضاء الدعوى 
الجنائية قبل وفنى هذه الحالة يعامل بمقتضى أحكام القانون رقم ٠١5‏ 
لسئة ١9375‏ ولا يستفيد من أحكام المادة الثالثة آنفة البيان» ويشترط 
للتمتع بالاعفاء من الغرامة عملا بالفقرة الرابعة من تلك المادة توافر 
الشروط ذاتها بالإضافة إلى كون قيمة الأعمال المخالفة لاتزيد على عشرة 
آلاف جنيهء إذ أن تلك الفقرة نصت على الاعفاء من الغرامة المبينة 
بالمادة ذاتها والتى يشترط للاستفادة من أحكامها توافر الشروط المذكورة 
على السياق المتقدم» ولا ينال مما تقدم جميعه أن المادة الثالثة من 
القانون رقم لسنة ١947‏ استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 
5 لسنة ١484‏ التى استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الاولى من 
القانون رقم 4 لسنة ١98“‏ ذلك أن القصد من اصدار القانونين 
الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحدد لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة 
الادارية المختصة خلالهك وهو ما أكده تقريرا باللجنتين المشتركتين 
بمجلس الشعب عن مشروعى هذين القانونين» إذ ورد بتقرير اللجنة 
المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون 
الدستورية والتشريعية عن الاقتراحين المقدمين بشأن القانون رقم 4ه 
لسنة ١984‏ ما نصه "وفى ضوءٍ المناقشات التى أثيرت تبين للجنة أن 
هذين الاقتراحين بمشروعى القانونين يستهدفان مد مهلة الستة أشهر 
المنصوصعليها فى المادة الثالثة من القانون رقم “٠١‏ لسنة 1١9817‏ 


تمضنا 


والمحدد لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الادارية المختصة خلالها 
إلى ستة أشهر أخرى» وتقديرا لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة 
الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم فى الموعد المقرر إلى الجهة الادارية 
المختصة ومراعاة لظروف هؤلاء الملاك الذين عجز معظمهم عن تدبير 
قيمة الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبوها وتشجيعا لهؤلاء 
المواطنين المخالفين على الامتثال لاحكام هذا القانون فقد رأت اللجنة 
الموافقة على ما ورد بالاقتراحين لمشروعى القانونين بمد المهلة من ستة 
أشهر إلى سنة اعتبارا من سب تاريخ العمل بالقانون رقم -” لسنة 7م ؤة١ؤ"‏ 
وقد صدر القانون رقم 65 لسنة ١4814‏ متضمنا مد المهلة حتى ا يونيه 
سنئة 2١486‏ كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق 
العامة والتعمير ومكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية بشأن 
الاقتراح بمشروع القانون رقم 414 لسنة ١48“‏ ما نصه "ولما كان الاقتراح 
بمشروع قانون المعروض يقوم على ذات الاسسرالتى قام عليها القانون رقم 
4 لسنة ١184‏ وهو تمكين المخالفين من تقديم طلباتهم ونظرا لوجود 
بعضهم أثناء هذه المهلة خارج البلاد ولعدم تمكن البعض الاخر من تقديم 
الطلبات لقصور الاعلام الذى أدى إلى عدم معرفتهم بهذه المهلة لهذا فقد 
رأت اللجنة أن تمد المهلة إلى / يونيه سنة 194/1 بدلا من 7 يونيه 
سنة ١185‏ كما ورد فى الاقتراح المعروض على أن يكون هذا المد هو 
آخر فرصة لهؤلاء المخالفين". ومن ثم فإنه يشترط للتمتع بالاعفاء من 
الغرامة المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 
“” لسنة ١487‏ المعدل بالقانونين رقمى 05 لسنة 2١485‏ 441 لسنة 
0 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة 
فى خلال المهلة التى انتهت فى يونيه سنة ١9410‏ عن أعمال مخالفة 
لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه» وقعت قبل العمل بالقانون رقم ٠١‏ 
لسنة ١487‏ فى 8 من يونيه سنة 1147. لما كان ذلك؛ وكان البين من 


/؟ 


حكم المعارضة الابتدائية والمفردات التى أمرت المحكمة بِصْمها أن 
محامى الطاعن دقع بأن أعمال البناء تمت فى خلال عام ١18٠‏ وقدم 
رخصة صادرة فى العام ذاته على خلاف ما تضمنه وصف التهمة من أنها 
أقيمت فى -” من سبتمبر صنة 214815 وكان الحكم المطعون فيه قد 
قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على تمتعه بالاعفاء من الغرامة المقررة 
بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 7١‏ لسنة ١944817‏ 
لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه 
دون أن يستظهر مدى توافر باقى شروط التمتع بذلك الاعفاك فإنه يكون 
مشوبا بالقصورء الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة 
القانون مما يعجز محكمة النقضعن أعمال رقابتها على تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم وتقول 
كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بؤجه الطعن. لما كان ما تقدم؛ فإنه 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة. 
فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاء وفى الموضوع بنقض الحكم 

المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة السويسالابتدائية للفصل فييا 


مجددا من هيثة أخرىوب 


أمين السر نائب رئيس المحكمة 


نا 


تحديد مسئولية موظفى شركاتالقطاح العام 
أعد ٠‏ على البارودى 
ظبيهة د عوى صحة ا لتعايد وتفاد سبأ 
أءد ٠‏ ريضان أيو السيود 
الأعمال المختلطة بين القانون التجارى والقانون المدنى 
عد ٠‏ محمد نريد المريئق 
الحماية النانونية للطفل. فى لل المعاهدات الدولية 
المبرمة نى اطارالنائون الدولى الخاص 
د ٠‏ حفيظةالسيد الحداد 
التشري تت 
ل قانون الايلولة 
؟ قانون مرتبات العاملين فى الخارج 
؟- ا نون مكافحة المخدرات 


الأحكامء 


!اناالا ال عنالاعم 
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